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1 م 


لغ 


مو” ااام 0و0 
مسي الطبس اماي 
الحمد لله »؛ والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : فقد كنت حريصا 
على أن يظهر كتاب التمهيد للإمام الإسنوي . على صورة أقرب ما تكون 
من الصورة البّى وضعه عليها موكلفه رحمه الله عا أجهدت به نفسي , 
من مقابلة النسخ , وتحقيق النص » والتعليق عليه » ولاسيما ان طبعة 
الكتاب الأول كانت طبعة رديئة محرفة . 
إلا أن الله تعالى شاء غير ذلك » فظهر الكتاب في طبعته الأولى وظهرت 
فيه عشرات الأخطاء الي لا تغتفر في كثير من المواطن » والي توادي 
إلى تغيير المعنى . وقد ساءني هذا كرا كنا ساء الناشر» وعذري 5 
هذا أني لم أشرف على تصحيح الكتاب . 
وقد استدركنا تلك الأخطاء بعمل جدول ذكرنا فيه أهم الأخطاء 
البي لا بد من التنبيه عليها » وألحقناه في نهاية الكتاب . 
واليوم إذ نعزم على إعادة طبع الكتاب ثانية » آمل أن أكون قد تمكنت 
من الوقوف على معظم ما وقع فيه من خطأ أو تصحيف . سائلا الله تعالى 
العفو والمغفرة » وما الكمال إلا لله وحده . والنقص من لوازم البشر. 
امن 
ابوعبرالله 
سن بن ود تميسو 
5ه 
01م 


اللثقدمة 
وَحَمَةَ المؤلفٍ 


وب و 0 مد 20 شده 
نمثأ ا 
للا لحا سمل 


03 


اال أ ( مر 
متت البح الأو 


الجد لله العلي القدير » اللطيف الخبير » الولي النصير » السمسع البصير » 
خالق الإنسان » وواهبه الجنان » والصلاة والسلام على رسوله الكريم » 
ونبيه العظي » وعلى آله الأطهار »؛ وصبحنة الأخبار . 

وبعد : - فإنه لما أكان من المسلّم عند أرباب الشريعة الغراء » أن علم 
أصول الفقه من أعظم العلوم نفعاً ٠‏ وأبعدها أثراً » وأشرفها نسباً ٠‏ وأدقها 
مركا ولا كان من المسلم عندهم أيضاً أن استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية من أدلتها التفصيلية متوقف عليه ومستمد منه ‏ كان ازاماً عليهم أن 
بعر فوا مدى الضلة الوثيقة بين قواعده الإجمالية وهذه الفروع الفقهية . ومدى 
تأثرها بالحلاف في الأدلة الإجمالية . فإن أي عم من العلوم لا يمككن أن تعرف 
فوائده » وتدرك مقاصده » إلا يعد النظر في أسراره » والوقوف على 
مراميه وآثاره . 


ولماكانت طريقة الباحثين في أصول الفقه منقسمة ‏ كا هو معروف - 
إلى طريقتين > طريقة الفقهاء وأصحاب الرأي » وهم الحنفية الذين بنوا 
أصولهم على الفروع الفقهبة التي نقلت عن أمْتهم ؛ وطريقة المتكلين » 

حؤات 


وه المبور الذين بنوا أصولهم على مجرد الأدلة المقتضية مسا ء دون النظر 
إلى فروع الفقباء وأقواهم »كان لابد لهذا الخلاف من أثر يظهر 
عند استقراء هذه الأدلة الإجالية الى أصبحت مساة عند الأتباع ‏ في 
الفروع الفقبية الني تنوقف عليا » وتستمد منها . 

إلا أنه ما وقع الخحلاف بين الفقباء والمتكدين في الأدلة الإجمالية ؛ 
وقع أيضاً نظير” لهذا الخلاف بين المتكادين أنفسهم في بعض القواعد الأصولية 
الني أثيتوها واعتمدوها ء ونشأ عن هذا الخلاف أيضاً خلاف في الفروع 
الفقبية المبنية عليها » والعائدة إلما . 

ومن هنا انبعت دواعي العلماء الذين أحاطوا عام بالفنين » فن الأصول » 
وفن الفقه » إلى التصنيف في أثر الخلاف في القواعد الأصولية في الفروع 
الفقهبة » لمخرجوا بالأصول من البحث النظري إلى الواقم العملي » 
ولمطلعوا غيرهم من ل يبلغوا رتيتهم على أثره في الفقة الإسلامي »> ونشأ 
هذا الفن من العم »وهو أثر اللاف في الأصول في الفروع » وأصبح 
ما.ة أساسية تدرس في الجامعات الإسلامية » وعلى رأسها جسامعة 
الأزهر . 

هذا ولا كانت كتب الحنفية في الأصول مبنة على الفروع الفقهية 
الني زعموا أنا أثر لأصول لاحظبا أنتهم عند تفريعبا كا يبدو ذلك 
جلما واضحاً عند مطالعة أي كتاب من كتب الآصول عندم ‏ سواء 
كتن المتقدمن أو متخن كانت كتبهم أليق بالفروع منها بالأصول » 
ولذلك تحدها مشحونة الفروع الفقبية الحتلفة الموافقة لها والخارجة 


)١(‏ انظر ماكتبناه عن نشأة عم الاصول وطريقة الباحثين فيه في مقدمة محقيقنا 
د النخول » للإمام الغزالي . 


.أب 


عنها » مما حدا بهم في كثير من الأحيان إلى التناقض والاضطراب » 
ودعاهم إلى الاستثناء والتخصصيص في ما دونوه من قواعد ؛ وكتيهم هذه 
وإن كانت بهذا تخرج عن المقصود من تدوين هذا الفن ؛ إلا أنها تفيد 
الباحث فبه مباشرة أُثّر القواعد الأصولية في الفروع الفقببة » وكتب 
هذا شأنها لايمكن أن يستفيد منها الط الب اليتدىء » حتى لاتتشءب عليه 
مسالك البحث » ويضيع في آثر الخلاف » وإنما يستفيد منها العالم المنتهي » 
الذي أحاط علدا بالأصول » ووقف على دقائقه وشفاياه وأسراره » وعند 
ذلك تتطلم نفسه إلى الوقوف على أثره في الفقه » وهنا يأقي دور هذه 
الكتب التي صنفت على طريقة الفقباء » وحوت في ثناياها مادة فقبية 
غزيرة بالإضافة إلى المادة الأصولية » فيفيد منها » ويقف على حقيقتها 
وآثارها . 

وأعا الكتب التي صنفت على طلريقة المتكامين ؛ فبي كتب عقلة 
محضه > تبحث في القاعدة الأصولمة من حيث ثبوتها وءعدمه » وتستدل 
علها أو على بطلانها » دون النظر لأثرها » فبي جافة عن المادة الفقهبة 
في غالب مباحثها ومسائلبا » ولذ! .لك كان الدارس ها » والماحث فيهاء 
يحاجة أمس إلى كتب أخرى »2 تبحث في آثرها » دون النظر إلى مدى 
ثيوتها وقوتها » فإنها تأخذها في هذه الحالة على أنها ثابتة مسلمة ‏ لا كا يفمل 
بعض المعاصرين عند الكلام على أثر الأصول في الفروع حيث يطنيون في 
الاستدلال على القاعدة الأصولية وإثياتها ومن ثم التفريم علها - لأتف 
أمر ثيوتها وعدمه منوط يكتب الأصول التق حققتها وفدرغت مها » 
فإذا أراد الساحث إيداء أثرها » أو الوقوف عله ؛ أخذها على أنها مسالة 
ثابتة . 

وكتب الجبور وإن كانت خالية في معظما عن الأمثلة الفقهمة ؛ 

5-8 


إلا أن بعضباقد ذهب هذا المذهب» ومَثمّل لها بأمثة فقبة لابأس بها 
من حمث الكثرة ك فعل الإمام الغزالي في كتابه ه شفاء الغليل في بيان 
الشبه واللخيل ومسالك التعليل » 20 حمث أورهد فيه جمة كبيرة من الفروع 
الفقببة الختلفة في جموع المسائل التي تعرض لها » أو يحث فيا أثناء الكحاب » 
وكا فعل الإمام ابن السبكي في كتابيه « رفع الحاجب عن اين الحاجب » 
و «الإبهاج بشرح المنباج» حيث تعرض في كثير من القواعد الأصول 
لبعض آرها في الففه . 

والفرق بين هذه الكتب التي صنفت على طريقة اللمتكلمين وتخلاتها 
الفروع الفقهية ٠‏ وبين الكتب التي صنفت على طريقة الفقهاء وتخللتها 
هذه الفروع أيضا » أن الأولى تذكر الفروع لتبين أثر القاعدة » لا 
للاستدلال علها أو على صحتها » والثانية تذكرها لإثبات القاعدة الأصولية » 
أو للاستدلال على صحتها . 

وهنا يتبادر إلى ذهن الباحث مؤال وهو : هل كل مسألة أصولية 
وقع فها خلاف بين الأصولبين لابد وأن يكون لهذا الخحلاف من أثر 
في الفقه ؛ أباكانت هذه القاعدة التي وقم فيا الخلاف؟ 

والجواب على ذلك أنه ليس لكل خلاف في الأصول أثر في الفقه » 
فإن كثيراً من المسائل التي يذكرها الأصوليون والتي وقع الخلاف فيها 
برنهم ؛ لا تجد لها أي أثر في الفقه » وربما كانت مسائل كلامية استطردوا 
في ذكرها لمناسية بينها ويين مباحثه ومسائله » ورءا كانت مسائل أصولية » 
إله .أنه لسن لها أي أثر في الفقه » ولككن ربما كان لها أثر كبير في مسائل 
أصولية أخرى تنبني عليا ‏ ولذلك عمد الأصوليون إلى ذكرها » وذكر 


. انظر « شفاء الغليل » للامام الغزالي تحقيق الأ الدكتور حمد الكبيسي‎ )١( 
أب‎ 


الخلاف فها ؛ وقد عقد الشاطبي هذا السؤال بحثا مستقلاً في «الموافقات » )١١‏ 
فقال في المقدمة الرابعة : 

كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لابنبني علها فروع فقببة > أو 
آداب شرعبة » أو لاتكون عونا في ذلك » فوضعبا في أصول الفقه عارية . 

والذي يوضح ذلك أن هذا العم م يختص بإضافته إلى الفقه إلا 
لكونه مفيداً له > ومحققاً للاجتهاد فيه » فإذا لم يفد ذلك ؛ فليس بأصل 
له » ولا يازم على هذا أن يككون كل ما انبنى عليه فرع فقبي من جمة 
أصول الفقه » وإلا أدى ذلك إلى أن يكون سائر الملوم من أصول 
الفقه.» كمم النحو واللغة » والاشتقاق » والتصريف » والمماني » والبيان » 
والعدد » والمساحة ‏ والحديث » وغير ذلك من العلوم التي يتوقف عليها 
تحقيق الفقه » وينبني عليها »من مسائله » ولس كذلك » فلس كل ما يفتقر 
إلبه الفقه يعد .من أصوله » وإنما اللازم أن كل أصل يضاف إلى الفقه 
لانيني عليه فقه » فليس بأصل له » وعلى هذا يخرج عن أصول الفقه 
كثير من المسائل التي تكلم عليا المتأخرون » وأدخلوما فيه » كسألة 
ابتداء الوضع ؛ ومسأله الإباحة : هل هي تكليف » أم لا ؟ ومسألة أمر 
المهدوم » ومسألة هل كان الني ويه متعيداً بشرع »2 أم لا؟ ومسألة لا 
تكليف إلا بفمل » كا أنه لاينبغي أن يعد منها ماليس منها مما تم البحث 
فبه في عامه وإن انبنى عليه الفقه » كفصول كثيرة من النحو » نحو معافي 
الحروف » وتقاسم الاسم » والفمل » والحرف » والكلام على الحقيقة والمجازء 
وعلى المشترك والمقرادف والمشتق وشبه ذلك © اه. 

وإذالم تكن كل مسألة من المسائل المذكورة في كتب الأصول من 


.) 19/١ ( انظر « الموافقات » للشاطي‎ )١( 
ماك‎ 


الأصول » وإذا / يكن لكثير من مسائله تعلق بالفقه أو ارتياط فيه» نما الذي 
دفسم الأصولمين إلى. الكلام عنهاء وتدوينها » والاستدلال علها » كبذه 
المسائل التي ذكرها الشاطي وغيرها من المسسَائل كثيرة ؟ 

والجواب على ذلك قد تولاه الإمام الغزالي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
كتابه « المستصفى » فقال فى المقدمة ( 10/١‏ ): د إعل أنه رجع 0 
الفقه إلى معرفة أدلة الأحكام اشتمل الحد على ثلاثة ألفاظ : المعرفة » والدليل » 
والحكم ؛ فقالوا : إذا م يكن بد من معرفة الحم حتى كان 0 
الأقطاب 0 أيضاً من معرفة الدليل ومعرفة المعرفة ‏ 
العم - ثم العم المطلوب لا وصول إليه إلا بالنظر ؛ فلايد من معرفة 0 5 
فشرعوا في يبان حد العم والدليل والنظر 2 وم يقتصروا على تعريف 
صور هذه الأمور, ولكن انحر بهم إى إقامة الدليل على إثبات الملم 
على منكريه من السوفسطائية ؛ وإقامة الدليل على النظر على منككري 
النظر » وإلى جم من أقسام العلوم وتأقسام الأدلة » وذلك مجاوزة لحد 
هذا العم » وخلط له بالكلام » وإنما أكثر فيه الممتكامون من الأصوليين 
لغلية الكلام على طبائعهم © فحملهم حب صناءتهم على خلطه بهينذه 
الصنمة »كا حمل حب الاغة والنحو بعض الأصوليين على مزج جملة من 
النحو بالأصول . فذكروا فيه من معاني الحروف . ومعاني الااعراب جملا هي 
من عَم النسو غاصة » وما حمل حب الفقه جماعة “من فقهاء ماوراء النهر » 
كأبي زيد ‏ رحمه الله تعالى ‏ واتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع 
الفقه بالأصول « فَإنهم وإن أوردوها في معرض المثال » وكيفية اجراء 
الأصل في الفروع ؛ فقد أكثروا فيه » اه. 

.والآن وبعد هذه المقدمة الموجزة من أسياب الكتابة في أثر القوأعد 


تأت 


الأصولية في الفروع الفقهبة » وبغض النظر عن كتب الأصول عند الأحناف 
المشحونة بالفروع الفقهمة ٠‏ والتى تعتبر من هذه الناحية من أوائل الكتب 
الني تعرضت لآثر الأصول في الفروع ‏ يحب علينا أن نمرض للكتب 
التي صنفت في هذا الفن خاصة > لا على أنا صئفت في الأسول المحضة 
ولا الفروع الحضة , وإِنمًا هي كتب وضعت لإبداء أثر الأصول في الفروع 
دون التعرض للقاعدة الأصو لية من ححيث الصحة والفساد » أو للفرع الفقبي 
من حيمث الرجحان وعدمه » وهي بذلك تصبح فنا خاصاً يجمع بين الأصول 
والفروع من حيث أثر الأولى في الثانية ؛ وتريط ينها على السواء . وإليك 
هذه الكتب حسب الترتيب الزمني لها . 


١-لعل‏ أول كتاب يلفت النظر في هذا الموضوع بالذات هو كتاب 
و تأسس النظر » الدبوسي الحذفي المتوفى سنة .م4 ه» وهو وإن كان قد 
وضع لبيان الأصول التي إلا يرجم الخلاف بين. الحنفية والشافعية 
مطلقاً » وم يوضم لبان أثر الأصول في الفروع خاصة ؛ إلا أنه لم يخل عن 
جملة يسيرة من القواعد الأصولية التي يثر'جمّع” اللها في الخلاف بين الشافعي 
وأبي حنيفة . وقد طبع هذا الكتاب بالقاهرة بالمطبعة الأدبية . 


؟ - «١‏ تخريج الفروع على الآصول » للإمام أبي المناقب شهاب الدين 
مود بن أحمد الزنجافي المنوني سنة 185ه > وهو الكتاب الذي يعتبر بيحق 
أول كتاب صنف في أثر الأصول في الفروع كفن قائم بذاته » وهو 
خاص بأصول الأحناف والشافعية وفروعما الميشة عليها فقط » دون التعرض 
لمذاهب الأخرى » وقد قام ينشره وتحقيقه الأخ الدكتور مد أديب 
صالح سنة ١81‏ ه1931 م»؛ وسأفرد الكلام عليه بتوسع عند الكلام 
على التمهيد للإسنوي بعد قليل للمقارنة بينها . 


لهات 


ع « مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » تأليف الإمام 
الشريف أي عبد الله حمد بن أحمدء المالكي » الثاني المتوفى سنة 
الإلاه تعرض فيه للسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف » ومنثم 
عرض لأثرها في الفقه بين المذاهب الثلاثة الحنفي » والمالككي > والشافمي » 
وقد انتهى من تأليفه سنة وه» ه ».وهو وإن كان صغيراً مختصراً إلا أن 
فيه من الفوائد الجة مالا يخفى على الباحث البصير ولاسيا أنه يتذاول 
أثر القواعد الأصولية في فقه الآئمة الثلاثة » وقد قام الاستاذ الشيخ 
عيد الوهاب عبد اللطيف ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالتعليق علمه ونشره بالقاهرة 
سئة 517وا. 


4 - « التمبيد ف تخريج الفروع على الأصول ©» للإمام جمال الديبن عيد 
الرحم بن الحسن القرشي الإمنوي الشافعي » الموفي سنة ؟لالاهء وهو 
الكتاب الذي نقدم له » وسأفرده البحث والدراسة بعد قليل » وقد فرغ 
من تأليفه سنة لماه 

ه «١‏ كشف الفوائد من تّهمد القواعد » لأ-د أئمة الشيعة » ولا نعمرف 
اسمه » قال في مقدمته : إنه صنفه على مط تصنيف الإسنوي للتمبيد » 
وفرغ من تأليفه سئة 8>؛ ه » وهو خاص بأصول الشيعة . ومخطوط بدار 

5 « الوصول إلى قواعد الأصول » لمحمد بن عبد الله التمر تاشي 
الحنفي سنه ٠ه‏ »قال في مقدمته : إنه سار به أيضاً على نط الإسنوي 
في كتاب التمبيد » وم يطبع هذ الكتاب أيضاً بعد . 

« تخريج الفروع على الأصول » لأحد أئمة الشافعية غير معروف 
الاسم . وتوجد منة نسخة خطية فق محكتية الأزهر ‏ أصول 5 
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اومن عبد ساكتك :هذا الرضوع و أن الاعتلان” فى القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقباء » للأخ الدكتور مصطفى سعيد الان وقد نششر في 
مو سسة الرضالة عام لولله االأخام. 

هذا ما اطلعت عليه مما صنف في هذا الموضوع خاصة » وهذه المصئفات 
على الرغ من دقة الموضوع وأهميته غير وافية بالغرض من حي ثبي 
قلتها » وإن كانت تعطي صورة واضحة لابأس فها من حرث موضوعبا» 
وإن المستقبل القريب أو البعيد لكفيل ‏ بإذن الله تعالى ‏ يأن يقدم لهذا 
الفن من يسبر غوره > ويظبر أثره » ويطلع الناس على حقيقته وأهمته ٠‏ 
فإن كثيراً من ختم الل على قلويهم » وحال بدنهم وبين عقوهم > يتخذون 
من الخلاف في الفروع الفقبية ذريعة الإزراء بمنصب الآثمة الجتهددن من 
السلف الصالح > ويحاولوت الطعن بهم » لظنهم جب بأن أولئك الأمة قد 
تبءوا المهوى » وأعرضوا عن الحتى » وتتتكيوا سبيل الرشاد ؛ ولو أنهم 
اطلموا على أسباب الخلاف من قواعد أصولية وغيرها لعاموا أن الحق 
الأبلج حانهم » وأنهم ما قالوا ما قالوه إلا لمدارك ربما تكون قد خفيت 
على كثير من المتفيبقين مما لو اطلعوا علمه امسموا إن أعرضوا عنه إلى 
المناد والإفساد ٠‏ 

ولكن آفتهم ‏ فيا يتخيطون فيه من متناقضات ‏ الجبل المطبق 
بطرق استنياط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية » وعسدم إحاطتهم 
الكامة يطرق الترجيح بينها .عند تعارضها > ورما مَسَك أحدهم ‏ حبله - 
ليقارع عظماء الأئة سلف؟ وخلفا ما فيو ا من بيت المنكبوت » 
ولئن صدى قول الشاعر : 

لايغر التصر. اش وأخرا أن رمى فيه غلام حجر 
على شي ؛ لصدق عليم . 
بالاامه 


وإني لأسألك ربي أن لا تحملني من أولثك النفر الذبن يأنون في آخر 
هذه الآامة فليمنون اواباء 

وإني لأسألك أن تضيء قلي بنور العم فأعرف الحق حتى لا أتحرف 
بظهمات الجبل إلى الباطل »2 وأن تلبمني رشدي حق أعطي كل ذي 
حدق .حقه + وأنؤل كل رجل منزلته » فرحم الله امرءاً عدرف قدره 
فوقف عنده , 

وإنٍ لأسأله تعالى أن يمن" علمنا بأن لانقول كلمتنا إلا ابتغاء مرضاته » 
وفي سببل طاعته » فإن كامة لاتخرج من القلب المؤمن باه القادر القاهر » 
ولايراقب فيها جانيه عز وج.لى ‏ والوقوف بين يديه : لحي كللمة من 
الأولى لها أن لا تخرج » وإلاكانت إمام صاحبها إلى الهاوية في يوم يشبيب 
له الصغير » ويذهل فيه الهلم الكمير » ولا يتفم فيه مال" ولا يدوت إلا , 
من أتى الله بقلب سلم . 

والآن» وبعد هذه المقدمة الوجيزة في سبب الكتابة في هذا الموضوع 
وما كتب فيه يجدر بنا أن نقدم دراسة موجزة للإمام الإسنوي 
مؤلف « التمبيد » مع دراسة موجزة لكتايه ومقارنته بغيره ما ألف في 
هذا الموضوع فنقول : ا 
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ل ذه هد 0 
للا [لزضوي 
إسمة ومولره ونِسبنه 

هو الإمام عيد الرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن على بن إبراهم 
الأمو ي “ الشيخ جمال الدين أبو مد الإسنوي » ولد في العشر الأخير 
9 دي المحة سنة 003 على ما ذكره هو ف طمقات الشافعية له - 

بإسئنا » ومن ثم قدم إلى القاهرة سنة رن . 
والإسنوي نسبة إلى إسنا ("© بالكسر ثم السكون ‏ كا في معجم البلدان 


٠)أفظر‏ ترجمة الإسنوي في الككتب الآتية : الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني 
بط - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السايع للشوكاني ١/؟هم ‏ شذرات الذهب 
لابن العماد 5/+؟5 - طبقات ابن هداية الله ١ه‏ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي 
5س االتمل الصافي ؟/١٠١+‏ أ مخطوط فيدار الكتب المصرية رقم ١١4*‏ تاريخ - 
حسن اخاضرة للامام السيوطي ١/+*4؟ ‏ يفية الوعاة للامام السيوطي »/؟٠‏ - خطط 
مبارك م/عة ‏ طبقات الأصوليين لمراغي ١5/١‏ - لحظ الألحاظ. بذيل طبقات الحفاظ 
لابن فبد ١٠٠‏ طبقات الشافعية للإسنوي مخطوط بدار الككتب الظاهرية بدمشق تاريخ 
ترجم فبها لنفسه وطبع منبا الجزء الأول في العراق ‏ طب قات ابن قاضي شببة - روضات 
الجنات وم ؛ ‏ هدية العارفين للبفدادي ١/1:ه‏ - الأعلام غ)/5١١١‏ - معجم الؤلفين 
و/+١؟‏ - كشف الظنون في أماكن عديدة منه » فبرس الكتبخانه :/ ١507‏ > #موم . 

(؟)انظر إسنا في الككتب الآتية : القامرس الحيط ١53/6‏ - مراصد الاطلاع لعبد 
المؤّمن المغدادي 76/١‏ معجم البلدان لياقوت 707/١‏ - دائرة المعارف الاسلامية الجلد 
الثالث المترجم للعربية ص م#هم ‏ الخطط المقريزية 445/١‏ ل كتاب الشعب ١إد+؟‏ 
ط بولاق ‏ الضوء اللامع للسخاري .1814/١١‏ : 

سها- 


وراد الإطلاع ‏ وهي مددنة بأقصى الصعيد مهدر » ليس وراءها إلا 
أوفو” وأسئوان » ثم بلاد النوبة » وهمي على شاطىء النيل من الجانب 

وفي القاموس » إسنا يككسر الهمزة وتفتح » وفي الضوء اللامع ١84/١١‏ 
الأسنائي نسبة إلى أسناء يقال في النسبة إليها أسنوي وأسنائي . 

نسَائه واه 
ع سه إلى سنة ,لاه حيث قدم القاهرة وأقام فها » ويبدو من تتسدم 
أفراد أسرة الإمام الإسنوي أن هذه الأسرة أسرة يكتنفها العلم من جميسع 
جوانبها » وهذا من أكبر العوامل التى تسبل للمره سبيل بلوغ قمة الجد 
العامي إن كان يحد في نفسه طموحا مثل هذه المكانة . 

ؤوالده وهو الحسن بن علي نن عن الإستوئ. عدار الدين20© » من علماء 
وتوفي سئة 218 وكانت له أرض لطيفة ينتفع بها هو وعياله » وكات 
ملازما لمنزله » قانما » منعزلاً عن الناس إلى أن مات . 

وأخوه مد بن الحسن بن على بن عمر الاسنائي عماه الدن92» » كان فقا » 
إماما في الأصلين وغيرهماء نظاراً , بحاثا » فصبح] > يا قال عنه أخوه 
جمال الدين في الطيقات » له عدة مصدفات . ولد سنة 596 واشتغل على والده 
بالفقه وغيره وتوفي سلة 4لاه ٠‏ 
(1) له ترحمة في الدرر التكامنة ( ؟/4١٠‏ ) : 
(؟)لهترجمة في ( الدرر الكامنة 5/6 - النجوم الزاهرة ١7/١١‏ شذراث 
الذهب جلمع.؟ ‏ حسن الحاضرة ١/55غ‏ ). 
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و أخرهلقيه وو الوعل نينا للتن موه الإنعا 7 عا قرا 
فاضلاً : له مصنفات “مات منة حمس وسيعين وسيعائة ولالاه. 

وعمه عبد الرحم بن علي بن عمر الإسنوي » جمال الدين 9 » كان عالاً 
فاضلاً » اشتغل ببلاده وحفظ كتماً > أجاز له الشيخ بهاء الدين القفطي بالإفتاء 
وتوفي سنة 7.64 ه في السنة التي ولد فيا الإمام الإسنوي قسمي باسمه 
تسمنا . 

وابن عه همد بن أحمد بن علي بن عمر الإسنوي ”كان عالاً بارعا 
مم الورع والعمل » وكان الشيخ عبد الله اليافمي يعظمه حداً » له مصتفات 
عديدة ترفي سئة «إكاه. 

وخاله حمي الدين سليان بن جعفر الإسنوي » كان فاضلاً في العلوم » 
ماهراً في الجبر والمقابة ؛ صنف طبقات الشافعية » ودرس بالمشبد النفبس » 
ولد سنة سيععاثة ومات في جمادى الأولى سنة ست وخفسين © , 

فأسرة هذا ثأنها تمعتبر من أم العوامل الكفية بإبراز شخصية 
الإنسان ودفعه امتموأ المكانة العلسة العالة بين إخوته وقرنائه . 


مم رو ص و2 
سسبو جه وسال[صرنه 


أخذ الإمام الإسنوي العم عن جمم كبير من أكمحة عصره ومن 


.)١؟م/11‎ ( له ترحمة في النجوم الزاهرة‎ )١( 

(؟)انظر الدرر اللكامنة ؟/54غ . 

(ئ انظر الدرر الكامنة أ/؟؟؛ , 

(4) انظر ترجمته في الدرر المكامئة ؟] 0 ؟ وحين المحاضرة اللي ” 


- "١ 


١‏ القطب السنمراطي 

؟_الحلال القزويني 

م _ الحد الزتكلوني 

: ال ونوي 

هو تقي الدين السيكي 

5 المدر التستري 

وأخذ العربية عن جمع منهم : 

٠-أبو‏ الحسن النحوي والد الشيخ سراج الدين بن الملقن . 

؟_أبو حمان الأندلسي الذي كان يحبه ويكبره » وقد كتب له: 
ححث على الشيخ فلان كتاب التسهيل » 
في سنك . : 


يي 


«٠. 


شم فال له : لم |اشيخ أحدا 
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وأخذ الحديث عن جمع منهم : 
١‏ الد يوسي : 
؟ عمد المحسن الصابوني . 
+ عبد القادر بن الملوك . 
ع اليسن. بن. أمند بن الأثير . 
وممن روى عنه : 
١-_المال‏ ين ظبيرة . 
؟ ‏ الحافظ أبو الفضل العراق . 
وقد أغد عن الإمام الإسنوي الفقه والأصول والعربية خلق كثير 
نذاكر منهم : 
شو 5 


1 جمال الدين أحمد بن جمد بن أبي الجد اللخمي الأسيوطي المتوفى 
5 لقلا ها ش 

٠‏ - شمس الدين أبو العباس محمد بن موسى اللخمي » المعروف بابن 
سند المتوفى سنة ؟وباه . 

#« ب الإمام الزر كشي بدر الدين » الإمام الشافمي المشهور المتوفى 
ميمة 5 ه. 

5 - برهان الدين أبو حمد إبراهم بن موسى ين أيرب الانياسي 
الشافمي المتوفى سنة 8١م‏ ه. 

ه - سراج الدين عبد الاطيف بن أحمد الفلوي المتوفى سنة «..م ه 

5 القاضي شرف الدين موسى بن جمد بن جمعة الأنصاري الم:وفى 
سئة «الممه, 1 ْ 

شهاب الدين أحمد بن عماد الأقفيسي ؛ والممعروف بايسسن المياد 
الفقيه الشافمي المعروف المتوفى سنة ,ل١م‏ ه. 

كمال الدين أبو القاء همد بن موسي بن عيسى الدميري » 
الإمام الشافمي المءعروف » صاحب « حماة الحموان » المتوفى منة 4٠م‏ ه . 

به بدر الدين أحمد بن عمد بن عمر الطتئيئذي” » الشافمي المصري » 
التوفى سنة لم١م‏ ه. 

٠‏ - زين الدين أبو بكر بن حسين المراغي “الشافعي » المصري » المذوفى 
سئة "١6م‏ ه. 

١‏ - مساعد بن ساري بن مدعود الهواري »؛ المصري »2 المتوفى 
سنة 19م ها | 

: عز الدين ممدين خلملبن هلال الحاضري > الحلبي »المتوفى سنة؛ ؟مه‎ ١ 

٠‏ - برهان الدين أبراهم بن أحمد الببحوري » الشافمي »؛ المتوفى 
صسنة هولإره. ا 


15 - ولي الدين أبو زرعة أجد دن حافظ عصره شخ الإسلام عيد 


وغيرهم من الفقباء » والأصوليين » واللغويين كثير . 


مكامه العاميّة 


قد نغ الإمام الإسنوي في فون كثيرة من العلم » كالفقه » والأصول » 
والنحو » والعروض » وغير ذاللك .ء حتى انتهت إليه رياسة الشافعية في 
الديار المصرية » وصار المشار إلمه فها > فازدحمت عله الطلية > وانتفقسم 
ول اكير كاتنت أو قائة محفوظة مستوعبة للتعليم والتصنيف . وكان 
في بداية أمره لا يعرف إلا بالنتحو ‏ كا قال عن نفسه في كتابه « الككوكب 
الدري  »‏ حتى أقرأه وله نو العشرين سنة » ودرس الإمام الإسدوي 
هذه العلوم في المدرسة المالكية » والأقبغاوية ؛ والفاضلية » ودرس التفسير 
بالجامع الطولوني ٠‏ 

أما من الناحية الفقبية : فإنه مما لاشك فيه أن الإسنوي قد بلغ 
فنه منزلة عظيمة» وتبوأ مكانة عالية » ويكفي المرء أككي يعرف هذه 
الحقيقة عنه أن يطلم على الفروع الفقببة التي سيذكرها في كتابه الذي 
بين أيدينا « التمبيد »2 فإنه سيحد فيه مايدل على مكانة الإسنوي في 
الفقه الشافمي » والذي يعرف عن الإسنو ي أنه حفظ « التنبيه » للإمام 
الشيرازي المتوفى سنة 475 ه وقيل : إنه حفظه في ستة أشبرء وهو 
بالإضافة إلى هذا كان مستحضراً استحضاراً عجيبا لكل مافي «الروضة» 
للإمام. التووي التوفى سنة 994 ه و« الشرح الكبير » لارافعي المتوفى 
سنة 4ه حتى إنه يمل للقارىء أنه لايتعزب عن علمه مسألة واحدة 
من هذين الكتابين لشدة استحضاره لمما . وتحريه لدقائقهما . وربطه العجيب 
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بين المسائل المذكورة » فها ٠‏ سواء كانت في أولالكتاب أو آخره © مم 
الإشارة إلى ما بوحد بين هذه المسائل من وفاى وخلاف . وهو «للروضة» 
أشد استحضارا منه «للشرحالكبير » . وهو بالإضافة إلى هذا له اطلاع واسع 
على كتب اللمتقدمين التي أكاشر النقل عنها في « التهيد» «طالتتمة » 
للمتولي »> و «التهذيب » للبغوي » « والذخائر » للقاضي بجلى و «الحاوي» 
لماوردي > و «الحاوي الصغير » للقزوينى ٠‏ و «الشامل » لابن الصباغ » 
و«المذب » للشيرازي » ناشين » لذن القاص »> وغيرها من المتون 
والشروح الكثيرة التي سيشير إلا في أثناء « التمبيد» . 
وكا أن الإمام الإسنوي مطلع ومستحضر لكثير من كتب الأصحاب 
يعبر من أوسع الناس اطلاعاً على نصوص الشافعي وتقرساً يكتبسسه 
:ك«الآم» و « تسر المزني » و «واليويطي » و «الإملاء» وهذا 
ما جمل يءو'ل كثيراً على هذه الكتب عندما يحد النص فيا معرضاً عن 
كل ماكتيه الأصحاب إلا إذا كان غخالفا لها ء أي كتب الشافعي . 
وعلى الرغ من سعة اطلاع الإمام الإسنوي على الفقه الشافمي » 
وحفظه لكثير من متونه وشروحه نحده في كثير من المسائل يعرضها . 
ويتوقف عن إبداء الحك فيها .قائة : لم أجد فها نقلآ » دون أرت 
ببين رأيه » أو يحاول استنياط حك لها » وقد يستفاد من هذا أنه 
ذو ملكة ومقدرة على الحفظ أكبر منها على الاستنتاج والاستنباط . 
وعلى كل حال فالإمام الإسنوي من كيار أمْة الشافعد-ة في الديار 
المصرية في عصره »© اعترف له بهذا شروخه وتلامذته وقرناوٌه . 
إلا أن شيئا مايحب أن يذكر في حياة الإسنوي الفقبية ألا وهو 
حملته المثواء على الإمام الذوري رضي الله تعمالى عنه وأرضاه ١‏ 


ج! سد 


فإن الإسنوي لايترك جالاً يمكنه أن يرجه فيه اللوم » أو الطعمن » 
أو'التناقض + أو التجبيل للإمام النووي إلا وفعل > سواء كان المكان 
الذي يذكر فيه الاعتراض مناسياً أو غير مناسب ؛ وسواء كان صحيحاً 
في نفس. الأمر أو غير صحيم » وغالب اعترضاته عليه » أو طعونه فيه 
غير صحيحة © كا سقف عليه القارىء أثناء الكتاب ومن خلال التعليقات 
عليه » ولا أدري ماهو الباعث للإسنوي على هذه الحلة على إمام أذعن 
له كل من في الأرض من أتى بعده من فقباء الشافعية وأئْتهم » علاوة عن 
غيرهم من الفقهاء الخالفين لنا في الفروع > ومن الحدئين > والأصوليين 
واللغويين.عما بأن النذووي ليس بقرين الإسندوي », ولا لشيوخه » بل هو 
من شوخ شدوخه ء واولا كتب الإمام اانووي لماكان الإسنوي ٠سن‏ 
المكانة الفقهمة ماكان . 

ومثل .هذه الملة المشواء على النووئي شن الإسنوي حملة على الإمام 
أبي القاسم لاقي “إلا أنها أخف ضراوة منها. ‏ ش 

ولقد بلغ الغلو عند الإسنوي ف حملته عليها إل درجة رماهما فيا 
بالجبل بنصوص الشافعي » وعدم اطلاعبم علها فقال في مسألة غسل 
الإناء من ولوغ الكلب (ف/؟١1-آ)‏ فشت دليلاً ونقلا يط-لان 
ما جزم به الرافعي والنوؤي هنا « تبعاً لكثير من الأصحاب » هن 
جواز التعفير في غير الأولى أو الأخرى ٠‏ وسببه : قلة اطلاعمم على 
نصوص الشافعي ٠‏ وذهوهم عن هذا المدرك الذي أبديته ء الخ ... 
وهذا من الإسنوي إن دل على شيء فإنما يدل على حملة غير عادلة منه 
علها ٠‏ فإذا لم يكن النووي والرافمي ‏ وهما سيا المذهب بالإجماع ‏ 
من المطلعين على نصوص الشاقءي »© المتمرسين بها » ثمن يكون ؟! 
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وكذلك صنف كتابه « الهيات » خصوصا من أجل الرد على النووي 
في « الروضة » وإبداء التناقضات فيا , ولقد رد عليه كثير من الأعة 
من أجل هذا ؛ ونسيه بعضهم. أسوء الفبم © بل للإجبل بعاني كلام 
الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وسنشير إلى من رد عليه عند الكلام على 
مصئفاته إن شاء الله . وسمحد القارىء في « التمبيد » كثيراً و كثيرا من 
هذه الاعتراضات » وقد حاوات الإحابة عن يعضبا ؛ وتركات النعسض 
الآخر للقارىء لظبوره وعدم خفائه » أو اضعفه وعدم احتياجه لارد. 

وأما بالنسبة لأصول الفقه ؛ فإن آثار الإمام 'الإسنوي فيه أقل 
يكثير من آثاره فى الفقه © وتمرسه به واطلاعه علمه كذلك » إلا أن 
أحداً لانكر أن له اطلاءا واسعا على كثير من كتىبه ومصنفاته ©» 
وإن كتابه « نهاية السول في شرح منهاج الوصول » يعتبر من أم آنآره 
في عم الأصول . وقد جءل أهم مراجعه في تأليفه لهذا الشرح كا يظهر 
لقارئه « الإحكام » للإمام الآمدي » و«المحصول» للإمام الرازي » 
و« مختصر ابن الحاجب » للإمام ابن الحاجب » ويختصرات المحصول » 
إلا أن الإمام ان حجر ذكر في « الدرر الكامنة » (4»/4) أنه قيسل : 
إن هذا الشرح ليس للإسنوي بكامله © وأنه أمّه بعد أن شرع فيه 
أخوه عماد الدين وأدركته المنية قبل إتامه » واككن دارس هذا الكتاب 
برى أنه يسير على وتيرة واحدة » وأن طريقة الإستوي في المرض 
ظاهرة فيه من أوله إلى آخره © ولاسيا في الاعتراضات التي أغرم بها 
الإسنوي » وحن الكتاب ها © فكا أن الإسنوي كان مغرما بالاعتراضات 
في الفقه » وكا أنه كان يحاول إظبار التناقض عند الإمام النووي فيه» 
كذلك كان شأنه في الأصول » فإنه لاشرك الا بحد فيه للاعتراض 
مكانا إلا وفمل » إلا أن غالب اعتراضاته في الأصول ساقط لا مكان 
له » وإِنما هي طريقة اعتادها وم يتمكن من الإعراض عنها . 

د لاا 


هذه نبذة موجزة عن مكانة الإسنوي العالية في الفقه والأصول يمكن 
للاسان أن دعرف من خلاها شخصلةه الفقبنة والاصولة 5 


مَحَسْمَائه 

أقد ترك الإمام الإسنوي ثروة كبيرة هن الكتب في يسع الفنون 
تشبد له بالعلم والإمامة نذى منها : 

١‏ -«التمهيد في استخراج الفروع على الأصول » فرغ من تأليفه سنة 
ا ” »)وهو الكتاب الذي دن أبدينا 5 

وقد اختصره العلامة مس الدين أو عيد الله ين بن سليارنف 
الممرخدي ؛ المتوفى سنة لإولاه. 

؟ «١.‏ الكواكب الدرية في تنزيل الفروع الفقبية ع-لى القواعد 
النحوية » أو و الكو كب الدري » وهو شييه بموضوعه باللمويد . 
المبضاوي المتوق 00 وماكه ” وهو هن أم آثار الإسنذوي الأصوامة ل 
وهو من" أنفع شروح المنباج إذا “غض النظر عن الاعتراضات الكث_يرة 
البي شحن الشرح بها 98 ش 

وقد على عليه الإمام عر الدين خحمد بن شرف الدين بن جماعة 
الشافمي المتوفى سئة 8١9‏ هم حاشية مبمة . 

وعليه حاشية أخرى للقاضى بدر الدين أبي السعادات محمد بن مد 
الملقنى المتوقى منة ٠كذمه.‏ 

4ت زوائد الأصول": 

0 مطالم الدقايق في الجوامع والفوارق . 

-م؟ . 


١ - 5‏ البدور الطوالع في الفروق والجوامع » وم يسضه . 

الأشباه والنظائر » مات وم يسيضه أيضا . 

م - «الممات » وهو أمور مبمة تعقب فيها الامنوي « الروضة » 
للإمام النووي ء وقد تتبعه علما كثير من الآممة بين مادح برى مايراه » 
وقادح يرى أنه مخطىءه في الفيم محف في الاعتراض نهم . 

آ1-عز الدين حمرة بن أحمد الدمشقي » الحسيني » الشافمي » المتوفى 
سنة 4لام كتب علها تتات . 

ب الشبخ شهاب الدين أحمد بن العاد الأقفبسي » الإمام الشافمي 
المشهور المتوفي سنة 8١م‏ له علما تعقييات مماها « التمليق على المبهات 
أكثر فها من تخطئة الإسنوي © ونسية لسوه الفهم » وفساد التصور . 

ج - زين الدين عبد الرحم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 05م له 

.علها استدراك مماه « مبهات المهمات ». 

د - شباب الدين » أحمد ين حمدان الأذرعي المتوفى سنة #ه/اء له 
عليها تعليق . 

ه_-علاء الدين مغلطاي بن فل.ح بن عبد الله المصري المتوفى سنة 
”ين رتببا على أبواب الفقه . 

و- سراج الدين حمر بن رسلان الملقيني المتوفى سنة ١م‏ ه له عايها 
حواش مماها » المامات برد المههات . 

فى - أبو زرعة أحمد بن عبد الرحم العراقي المتوفى سنة 7٠5‏ اختصرها 
مع إضافة حواشي الباقيني ٠‏ 

ك - ابن الوكيل أحمد بن موسى المتوفى سنة 81لا اختصرها . 

ل - شرف بن عؤان الفزي المتوفى سنة ولا شرحها في كتاب سماه 
« مديئة: العلم 2ن. 


وات 


م تمس الدين ©م_ى بن عبد الله الصرخدي المتوفى سئة لوا 


ن - شهاب الدين أحمد بن عند الله الغزي المتوفى سنة ««لم ٠‏ 
يِ - تقي الدين أبو بكر الحصني الدمشقي المتوفى سنة ه«لم 
لخصما أيضا . ش 

ع - تقي الدين أو نكر دن أحد نْ سبية المذوفى سئة ١اهلم‏ عمل 
علا ا . 


ف - سراج الدين أبو حفص عمر بن مد اليميني » المعرف بالفتى » 


المتوفى سئة لإمه له علها « مهات البهات » اختصر فها المههات اختصاراً 
حسناً » اقتصر فيه على ما يتعلق بالروضة مع مباحثات مم الإسنوي » 
واستدراكات عليه . 

ر ‏ شمس الدين عمد بن. عبد الدام البرماوي»» الشافعي » المتوفى سنة 
اله هله تلخص الات .7 | 

ز - شهاب الدين أبو العباس أحمد بن علاء الدين بن تركي الحسباني 
المتوفى سنة 4١5‏ له « الرد على الممات » رد فيه على مواضم منما . 

و -« الحداية إلى أوهام الكفاية 00 كتاب صنفه الإسنوي على 
«كفاية ‏ أبي حامد حمد بن ابراهم السبيلي الجاجرمي المتوفى سنة 55# ه . 

٠‏ - « شرح اانهاج » شرح فيه « منهاج الطالبين » للإمام النووي 
المتوفى سنة 71+ ه ووصل فيه إلى المساقاة ولم يتمه . 

١-١١‏ شرح التنبيه « شرح فيه 00 التفسه «( للإمام الشيرازي © المتوفى 
سنة هء كتب هنه علدا 8 يمه , 
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١ ١١‏ التتقيح في زوائه تصحيح التنيه » وهو كتاب جمع فيه 
ما أهمله النووي في « تصحمح التنبيه » . 

م١‏ - ١‏ تذكرة النبيه» وهو تأليف جمم فيه ما أهمل في التنقيح » 
السالف الذكر » وفرغ من تأليفه سنة ر/اه. 

14-«3 تلخيص الرافمي الصغير » وصل قمه إلى الميع وم يثمه . 

. ا المشكل في أحكام الختنى المشكل‎ ١ 

؟ - «١‏ الألغاز » وهو آخر مسا كل من تصانفه » فرغ منه 
ملة ١لإلاه.‏ 

1" و جواهر البحرين » وهو ف التناقض ٠‏ صئفه قبل «١‏ المهمات » 
وفرغ منه سنة ه"الاه. 

وكتب عليه جمد بن جمد الأسدي القدسي المترفى سنة 8١م‏ ه كتاباً 
سماه « تجنب الظواهر في أجوبة الجواهر » . 

وعاق عليه جلال الدين جمد بن أحمد الحلي المترفى سنة 54م ه. 

8 الرياسة الناصرية في الرد على من يءظ م أهل الذمة ويستخدمهم 
على المسامين . 

1 -دطيقات الفقباء » فرغ من تأليفه سنة 55/اه, 

. شرح التسبيل » كتب هنه قطعة ول يتمه‎ «- ٠ 

. شرح الآلفية » كتب منه قطعة ولم يتمه‎ « "١ 

. شرح عروض أبن الحاجب‎ +٠ 

«١ 5+‏ الجواهر امضبة في شرح المقدمة الرحمية » في الفرائض . 

هذا وللإستوي مصنفات أخرى كثيرة غير هذه قد ذكرها ابن 
تغري بردي في انهل الصافي ( ج ١‏ ص ١٠م‏ أ) طوط فى دار 
الكتب المصرية رم ١١4‏ تاريخ ٠‏ 

انوي 


أحلائه وَوفَائَه 

كان الإمام الإستوي على جانب كبير من التواضع والتودد » مسع 
البر والدين والنصح في التعلم » فكان يقرب الضعيف المستهان » وخر ص 
على إرصال الفائدة إلى المليد » ويذكر عنده المبتدىء الفائدة المطروقة 
المعروفة قيصفي إليه كأنه م يسمعها جبر ا لخاظره > مع فصاحة العبارة ؛ 
وحلاوة المحاضرة ٠‏ والمروءة البالفة » ولذلك كثر تلامذقه ومحيوه ©» 
وازدحمت علمه الطلية وانتفموا يه . 

ولى الحسبة ووكلة بيت المال سنة وه/اه ثم عزل نفسه من الحسبة 
لكلام وقع بينه وبين الوزير ابن قزينة في سنة 758 واستقر عوضه البرهان 
الأخنائي » ثم عزل نفسه من الوكالة في سنة 55/اه . 


هذا والإسنوي شعر ليس بذاك منه ماقاله يمدح كتاب الرافعي 


ف الفة.ه [الكامل] 
امن" سما نفساً إلى نيل العلا ونحا إلى العم المزيز الرافمع 
تقلد” “سمية المصطفى ونسبيه ” والزم مطالعة العزيز الرافء-ي 


ولقد كان العراق يعظمه © ويثنى عليه » وأفرد له ترجمة ذكر فيها 
كثيراً من فضائل ومناقه ونظمه 8 
توفي الإمام الإسنوي في ليلة الأحد » ثاين عثير جمادى الأولى سنة 
“الال ه وله من العمر سبع وستون سذة ونصف سنة ٠‏ 
قال السدوطي في « البغية » رأيت يخط يدر الدين الزر كشي » كانت 
جنازته مشهودة تنطق .له بالولاية . 
وقد رثاه خلى كثير منهم البرهان القيراطي بقوله : 
نعم قيضت روح العلا والفضائل يموت جمال الدين صدر الأفاضل 
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وَغْسب عنه . فاضل” أي فاضل 


تعطل من علد الرحمم مكائنه 
وحطت أعالي. هضها للأسافلٍ 


أحقاً ودوه الفقعه زال. حاه-ا 
لقد قاب 2 المذهب المدو سا لك و كان د بالقنا القنات 
ب لدوم حهىن ٠.‏ و الما ود ل 


وهي طوية وختامها : 
وهذا سبيل المالين جميمهم قا الناس إلا راحل يعد راحل, 
رحم الله الإمام الإسنوي » ونفمنا بمؤلفاته » وهداا للسير على 
قدم الأوائل الذين أفنوا أعمارهم في سبيل حفظ الشريعة » وتبليغ 
الرسالة » وتأدية الأمانة » لكي فلقى الله تمالى وقد وفينا با عاهداء 


عليه » والمد لله رب العالين . 


د 


لامروراضية 

١‏ - يعبر و التمبيد » للإمام الإسنوي من أم الكتب الني صنفت في. 
تخريج الفروع على الأصول © لكرنه لم يترك قاعدة أصولية ممما 
كانت إلا وتعرض لها » وحاول أن يذكر لها فرعا فقهما » إلا أنه يفقد 
كثيراً من أهسته هذه لآنه محصور فقط على الخلاف في القواعد الأصولية 
عند الجهور » أو بالأحرى عند الشافعية . دون التعرض اذاهب الفير 
ذا إلا ندرا » بينا نحد الزنحاني في « تخريج الفروع على الأصول » 
يتعرض لمذهب الشافعي وأبىي حشفة في القاعدة الأصولية » وكذلك فمل 
ابن التامساني في « مفتاح الوصول » وزاد فيه التعرض لمذهب الإمام مالك 
ولذلك كان أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقبمة أوضح ق كانتي" 
منه في كاب الإمام الإسنوي حيث حصر نفسه -؟ قلنا على مذهب 
الشافمي . 

؟يحد التنقسع ل « التمهبد » أن ممظم الفروع الفقبية التي يذكرها 
كأثر للقاعدة الآصولية تدور حول الطلاق وألفاظه وقد بلغت ما يقارب 
الغانين بالمائة من مجموع الفروع الفقببة التي ذكرها في « التمببد» ولذلك 
سوف لايحد الباحث فيه أثر الأصول جلما واضحا 8 لوكانت الأمثلة عامة 
جيم أبواب الفقه الإسلامي الواسع والذي تأثر ‏ وبدون شك في جميع 
أبوابه بالقواعد الأصولية » وبني علها . 

ببنا تحد الزنحاني يذكر الفروع الفقبية: الختلفة من العياداتءوالمعاملات 
والأنكحة » وغيرها مما جمل لكتابه رونقا يظبر فيه أثر القواعد 

شا “انث 


اق سين رك ككانة عل أرزال النفض لط ا الامجول في 
جممع أبوايه » وهذا عمل 0 » وجبد كبير نافع »؛ م يسيبق الزنحاني 
به أسث . وكذلك فعل ابن التامساني فى « مفتاح الوصول » إلا أنه 
رتيه حسب ترتمب القواعد و : 

وإنى أظن أن السبب الذي جمل الإسنذوي يعتمد على ألفاط 
الطلاق فى غالب الككتاب دون غيرها أن أممة الشافمية وإن اختاف-وا 
! إقاع: إلا أن هذا الثلاف تادر 6 وغال) مأ يكوة ل خبروطيا 
لاقأ صلبا » وعلى الرغغ من الخلاف فها تمد الفروع الفقبية حارية على 
لك واتعب دوق العا بيدا الخلاف عذارك أخرى غير القاعدة الأصولة 
وَلدَلك” تيقئ القاعدة بدون أثر غال) مما دعى الإسنوي إلى التكلف 
ف فى إظبار أثرها ى الألفاظ كالطلاق » والأيمان » والنذور . بننا يظبر 
ثر الخلاف جلما ع تكون الخلافن في أل القاعدة » كقول 
الصحابي مثآ » أهو ححة أم لا » فإنه ينبني عليه المّآتِ من الفروع 
الفقبية المتباينة لنياين العمل بهذه القاعدة » وكالحديث المرسل » والاستصحاب 
والاستحسان ©» وغير ذلك . 

م« يحاول الإسنوي في كثير من المسائل الفقبية أن يتعرض مييع 
جوانب السألة » ويستطرد في تقريرها » ورا استغرى عدة صفحات 
وذلك خروج عن المقصود في هذا الكتاب » لا8 لانريد أن ندل على 
صحة الحك أو عدمه . وإنما نريد أن نبين أثر القاعدة فقط » فالاستطراد 

ذكر الاحتالات الواردة علها » والاستدلال على صحتها » خسروج 
8 عن المقصود الذي صنف لأجل هذا الكتاب » وقد كرر الإسنوي 
هذا الآمر في أماكن عديدة سملاحظها القارىء منها في تى لاه أ 
مسألة ؟ فرع رة-م )١(‏ ىده - أ فرع رقم (9) »ق 4و -ب الفرع 
الثاني . وغير ذلك كثير جداً . 

500 


ةعمد الإسنوي في بءض الأحنان إلى ال حيح في نفس القاعدة 
الأصوللة وهو خروج عن الموضوع » لأنا ما قلنا هي المقدمة : إن 
تأخذالقاعد: الأصو لية في هذا الفن كقاعدة مساءة دون التعرض لمدى صحتها 
وقوتها وضعفما 2 لأنه يعتبر في هذه الحالة كتايا في الأصول لافي أثر 
الأصول » ونحيل معرفة قوة القاعدة وضءفه! إلى كتب الأصول الختصة 
وقد استطره الإسنوي في أماكن في تقرير القاعدة الأصولة وترجيح 
أحد الآراء فهاعلى تخالفه م فمل في ( ق/لا/ا أ ) في الفصل الرابع المسألة 
الأول . وغيرها من المسائل 8 

000 كتاب الأوامر المسألة رقم (؟) عن الآمدي أنه 

: إن الأمر للوجوب . وهذا النقل عن الآمدي غير صحيح 2 إذ 
0 صرح في «١‏ الإحكام » )١١4/9(‏ بأنه يختار مذهب الواقفية » ولاسما 
أن الإينا م“الإستوي نفسه نقل عنه مذهب التوقف في كتابه « نهاية الول 
في شرح منهاج الوصول © )١9(‏ فلعل ماذكره هنا في «التمييدء 
سبق لم منه والله أعلم . 

5- يداز « التمبيد » عن تخريج الفروع » للزنحاني أن الإأسنوي 
عام بالأصول » «شمرس بقواعده » يذكر القاعدة الأصوا._ 1 مختصرة 
واضحة مشرقة » مع التئبت التام في النقل » وهذه الناحيسة غير 
موجودة عند الإمام الزنجاني » وإفي أعتقد قد أنه لا إساطة له بعلم الأصول 
وإن كثيراً من النقول الى ينقلها عن الأنمة غير صحيحة » بل ريما 
نسب إلى الإمام خلاف مذهيه »> ويحاول عبئا ويتكلف تخريج الفروع 
على هذا . بل ربا ذكر الأصل خطأ » وأخطأ في ذكر الفرع الذي 
بسني عليه وقد أشار الأخ الدكتور عمد أديب صااح إلى بعض هاده 

م 


لمواطن أثناء تحقيق الكتاب » وهذا ما يجعل كتاب ٠‏ التمهيد » للإسنوي 
يتفوق عليه . 

فهذه بعض الملاحظات الجمة التي وقفت علا أثناه دراستي للتمبيد 
و#قيقه » وهي وإن كانت م وجزة غير وافية يحق « التمبيد » ككتاب 
من أمم الكتب التي صنفت في تخريج الفروع على الأصول إلا أنها تلقي 
عليه بعض . الضوه الذي يستطيع بواسطته. القارىء والياحث معرفة المزيد 
والمزيد عنه . 

اي فلتي 

طبع « التمبيد » ولأول مرة في المطبعة الماجدية بمكة سنة و( ه »> 
إلا أن هذه الطرمة كانت من أردأ ما وقّفت عليه من طبعات > فبي 
على ما فا من التحريف والتصحيف الذي م تخل ‏ .صفحة واحدة بل 
سطر واحد منه في غالب الأحيان ؛ يوجد بها كثير من السقط الذي 
لا أعرف سمبه » ولعل ناشىه عن النسخة التي طبع « التمبيد » عنها » 
وسيجد القارىء من خلال تعليقاتي عليه هذه الحقيقة ؛ وسيتبين له أن 
الكتاب بهذه الطبعة إِنما هو كتاب محرف لا يعتمد عليه » وعلى الرثم من 
هذا فقد كانت نسخ الكتاب عزيزة > نادرة » يشق الحصول عاها لنفادها 
منالأسواق» وعدم وجودها حت فيدورالكتب الككبيرة كدار الككةب المصرية» 
والمكتية الأزهرية وغيرهماء إلا أني وعن طريق الصدفة تمككةت من شراء نسخة 
معيبة منه فيها سقط من ص م١١‏ - 197 » ومن ص 184 إلى آخر الككتاب 
ص ١5١4‏ 2 ومن ثم نسخت هذا السقط من نسخة استاذي فضيلة الشيخ 
مصطفى عبد الخالى » حيث كان قد قرر علينا كتاب « التمهدد » في. 


ماد: « أثر القواعد » في الدراسات العلبا في الأزهر » ومن ذلك الوقّت 
ومن غلال ملاحظاقي للتحريف الذي وقع في هذه الطبعة عزمت على 
العمل من أجل تحقيقه » وتخريحه . فقمت بقابلة النسخة المطبوعة على نسخة 
.منه في المكتية الأزهرية نسخت في سلة 17.8هوهي ندخة في بجال » 
بعلم نسخ * بها خروم ‏ في ٠١5‏ ورقة 4 مسطرتا م سطراً ١‏ سم تحت 
دم [0دم] ؟*ه١٠‏ أصول . ورمزت لا برمز »١«‏ . والمطبوعة 
رمز «دوط » 

ثم تبين لي أن في المكتية الظاهرية بدمشق نسخة قديمة هقروءة 
على الإمام الإسنوي سنة ١لا‏ أي قبل وفاته بسنة » فقابلت الكتاب 
علها مكتفا بهاء لأا تعتبر بعد قراءتها على الإسنوي كالآأصل الذي 
كتبه هو بنفسه » وجعلتها الأصل الذي أعول عليه : والنسخة خطها قدم 
عبن بواضع ولا منقوط » وأتت الأرضة على كثير من كلماتها ولا سما في 
الأوراق الأخيرة ة » ولولا النسخة المطبوعة التي بأيدينا لما استطعت قراءة 
بعض من أوراقها الآخيرة ؛ وفي بعض اانا تلويث > مسطرتها ٠+‏ سطراً» 
متوسط السطر ١‏ كامة. رهبي موجودة خمن مجلد يمتوي عليا وعلى 
« الكو كب الدري » للإمام الإسنوي نفسه » ويمدأ « التمبيد» من ( ىق 
وه - 145 ) والاسخة تحت رخ ٠١9409‏ عام أصول الفقه . 

ويوجد هامش النسخة في عدة أماكن منها ما يدل على أن ناسخها 
قد قرأها على الإمام الإسنوي , فإنه يشير في كل بضعة أوراق إلى 
ذلك بقوله : بلغ سماعاً وبحثا على مؤلفه فسح الله في الأمد » ؤقد أثبت 
هذا في التعليق حسب مكانه في المخطوطة . 

وورد في آخرها قوله : « شاهدت على النسخة المنقول منها ما مثاله : 
قال مصنفه فسح الله في مدته » ونفعنا والمسالمين بيركته:فرغت من تحريره في 

2 


أواخر سنة كان وستين وسبع ماثة ؛ سوى أَشْناء ألحفتها بغد ذلك » نفغ 


الله به مصنفه » وكاتبه » وقارئه ل 0 
وجميع المسامين بمنه و كرمه ؛ وصلى اف على سمدتا خغهر_ل 008 7 33##7ظظ 
ا لماي ام يي فتك 


ووافق الفراغ من تعليقه على يد معلقه أفقر لق الله سيحانه إلى 
مغفرة ربه أحمد بن أحمد بن عمر بن أحمد المدلجي النسائي » حامداً الله 
تعالى ؛ ومصاما على نبيه وم-لماً ؛ في يوم السبت ني عشر من رمضان 
المعظم سنة إحدى و سيعين وسيعائة » ورضي الله عن الصحابة أجمعين » 


خا جا عو 


هذا وللككتاب نسخ خطية أخرى : 

١-نسخة‏ في بحل » بقل معتاد » بأوراقها تلويث > في ١7١‏ ورتة 
مسطرتها ١؟‏ سطراً » سم رة[ 5م ] ١٠+‏ أصول الفقه في مكشية 
الأزهر . 

*"' نسخة في مجلد » بقلم معتاد » بأولها نقص » وبأوراقها تلويث >2 في 
4؛ ورقة » مسطرتها 49 سطراً » ؛«سم» رم [5+8 ] 49٠١‏ أصول الفقه في 
مكتية الأزهر . 

نسخة كالسابقة » ضمن جموعة ؛ يأونها نقص »> ١6+‏ ورقة» مسطرتا 
ف سطرأً » /؟ سم ؛ من ورقة و/ا  ١١4‏ [+جم] أصول الفقه في مككتية 
الأزهن:: 

4 نسخة في دار الككتب المصرية تحت رم جه أصول ففقه . 


(21؟ )كللات مطمومة في الأصل . 
4م - 


وإني - ويحمد الله تعالى ‏ إذ استطءت أن أخرج هذا الككتاب على 
هذه الصورة وهذا الترتبب ؛ لا أدعي أني بلذت في تخريحه وتحقيقه ميلغ 
الكمال » فإن ذلك لايتوفر لأحد من البشر إلا بتوفيق خاص من الله 
تعالى » وككني لم أدخر فيا أءلم ‏ وسما في سبيل إخراجه على 
صورة أقرب ما تكون من الصورة التي وضمه عليا مؤلفه الإمام الإسنوى 
رحمه الله تعالى » وإني لأسأله تعالى أن يحمله في صحيفة أعم الي , وأن 
يتقبه مني ما خالصا لوجبه الكرم » وأن يوفقنا جميما لنشر تراثنا 
الإسلامي التليد » الذي إن سرنا على هداه » وتيمئا خطاه » يلغنا مانصبو 


إأنه ونتمناه » إنه بميسع قر سب جيب والهد ف رب العالمين ٠‏ 


٠١‏ جمادى الثانية سنة 191 ه 
د + آب - أغسطس منة الأقلام 


ا لفق 


ابوعبرالله 


سد عله 


و٠‏ ُُ 
كحرج اتروع على الاضُول 


0 


المع 


| قال الشيخ للإمام ‏ العالم العلامة » فريد دهره» ووحيد عصره » 
جمال الدين أبو خمد عبد الرحم بن الحسن الإسنوي امتع الله بيقائه 
ال مسامين َ 0 

امد لله مزيل أعذار المكلفين بإرشاد المقول » وتهيد الأصول » مقيل 

نايد منوم فها يعمل باجتهاده أو يقول » وأُسْبد أن لا إله إلا الل 
وحده 9 شريك للخبادة تيل قائلبا أعظم سول »2 وأبلغ مأمول » وأشهد: 
أن عمداً عيده ورسوله أكرم ني 00 رسول 2 صلى الله عليه وعلى 
آله |[ وأصحايه 1 ي السيف المسلو ل ؛ والفضل المبذول »© وسلم تسلييا. 
كثيرا . 


وبعد > فإن أصول الفقه عل عنظم نقمه وقدرء» وعلا شرقه وفخره ( 
اذ هو مثار الأحكام الشرعية » ومنار الفتاوى الفرعية التي بها صصلاح 
المكلفين مءأشًا ومعادا » ثم إنه الممدة في الاجتهاد » وأم ما يتوقف عليه 


من المواد م( 3 نص علمه العاماء 6 ووصفه ضرق نه الأعة الفضلاء ) 2 وهل 


) 0 ترون ساقط ين الطدرضة نب اله 
(؟) ماقطة من المطبوعة . 
(*) في المطموعة « ووصف » » دفي « أ» وصرح. 
(؛) في الطبوعة « والفضلاء» . 

م 


«أما عم الكلام فليس شرطا في الاجتهاد لعدم ارتباطه به » وكذلك 
عل الفقه » لأنه نتدحته ؛ بل يشترط فيه أمور » وهو أن يعرف من 
الكتاب والسئة ما يتعلق بالأحكام » ويعرف المسائل المجمع علا » والمنسوخ 
منها » وحال الرواة (2 4 لآن الجبل بشيء من هذه الأمور قد يوقع المجتهد 
في الخطأ » وأن يعرف اللغة إفراداً وتركبيا » لآن الآدلة من الكتاب 
والسنئة عربية » وشرائط القياس , لأن الاجتباد متوقف عليه » و كيفية 
النظر » وهو ترتيب المقدمات . 

فأما الخسة الأوائل ؛ فيكفي فيا أن يكاورن عنده تصنيف معتمد 
في كل واحد منها يرجع إليه عند حدوث الواقمة . فإذا راجع ذلك 
فم يحد فيا غلب على ظنه نفي وجوده ‏ حتى بالغ الرافمي '"؟ وقال : 
إنسه يكفي في عم السنة أن يكون عنده سنن أبي داود » والذي قاله 
متحه '" © فإن ظن العدم يحصل يعدم وحوده فمه » والظن هو المكاف به 
في الفروع » ونالغ النووي '4' في الرد عليه في تمثيله بسنن أبي داود لتوشمه 
من كلامه خلاف مراده ‏ وأما الافة'*' فالممتبر منها معرفة المفردات 


0 » في المطبوعة « الرواية‎ )١( 

زفق ا( وذا ومأتمدة إلى قوله وأما اللغة من كلام الإسنوي دفترفه) بين كلام الرازي ٠.‏ 

)0 قلت : بل الحق ما قاله النوري » وإن ماقاله الرافعءي غير متلحه فإت ظن العدم 
لاصل يعدم وجود الحديثفي سن أبي داود» فك وك من الأحاديث التي تذكر فبها 
الأحكام لم يذكرها أبو داود » ولاتمرض لها » وقد ذكرها غيره من أثْة الحديث 2 وكوته 
اقتمر ف سننه على أحاديث الأحكام 0 لابعني أنه حصرها واستقصاها . 

لكن الإمام الإسذوي على عادته المعيودة لايترك مكاناً عد فبدجالاً للاءتراض إلا وفعل» 
فإئةهمغرم بالاعتراض» ولو م يكن 5 محله » ومس نيحد القارىء الكمير من همذا القبيل أثناء 
الكتاب » وسنثير إليه إن شاء الله في الهوامش ء كا أشرا اليه في مقدمتنا للككتاب . 

(؛)في المطبوعة الذواوي . ١‏ 

)( عود إلى كلام الإمام الرازي ٠.‏ 

عقت 


الواقعة في الكتاب والمنة ؛ ومعرفة فهم التراكيب من الفاعلية » والمفمولية » 
والإضافة ل ونحو ذلك 0 دون دقائق العامين ل وهذا المقدار” دسير” دأ ل 
وهم ذلك فالشرط هو القدرة على الاطلاع عليه عند الاحشياج المه 6 
لا حفظه » وترتيب” المقدماتٍ أيضاً يسير ٠.‏ 

وأما شرائط القياس ©» وهو الككلام في شرائط الآصل » والفرع » 
ا ١‏ العة » وأقسامها » ومبطلاتا » وتقدم يمضها على بعض عند 
التعارض ؛ فهو بأب واسع تنفارت فيه العلماء تفاوتا كثيراً » ومنه يحصل 
الاختلان غالياً ممع كونه بعص أسيول الفقه » . 

فثبت بذلك ماقاله الإمام “أن الركن الأعظم “والأمر الأم في الاجتهاد ؛ 
إنما هو عل أصول الفقه . 

وكان إمامنا الثافعي رضي الله عنه هو الممتكر هذا العم بلا نزاع » 
وأول من صلف فيه بالإججاع » وتصليفه المذكور فيه وجوه تحمد ال 
تءالى » وهو الكتاب الجليل المشهور » المسموع عليه » المتصل إسناده الصحيح 
إلى زماننا » المعروف «١‏ بالرسالة »» الدي أرسل الإمام عبد الرحمن بن 
مهدي من خراسان إلى الشافمي عصر قصلفهة له © وتنافس فق تمصمله 
علناء عسره . 

على أنه قد قبل : إن يعض من تقدم على الشافعي تقل عنه إلام 
دمض مسائيله ف أثناء كلامة على بعص الفروع » وجواب” عن سؤال 
سائل 7" لايسمن ولا يغني من جوع . 

وهل يمارض مقالة قيلت ف بعمضص المسائل بتصئيف ("© موجود مسموع 


. في الطبوعة السائل‎ )١( 
» ف الطبوعة تصنيف‎ 6 
دهعب‎ 


مَسْتَوعب لأبواب العم ؟ 1 . 

وكنتتم قديما هد اعتنيت بهذا العم » وراحعت غالب مصنفاته » 
الممسوطة والمتوسطة » والختصرة » من زمن إمامنا المنتكر له »و إلى زماننا » 
حتى صنفت فيه تحمد الله تعالى ما اجتمع فيه من قواعد هذا بك 
ومسائله » ناهد 16 اهنا أعته ما أظن أنه م جدمع قِ غيره “مع 
صغر حجمه بالاسبة إلى ما اشتمل عليه » فإن تطويل مبسوطاته إما هو 
بذكر أدلة أكثرها ضعيف »© وأما مسائكه ومقاصده فسحصورة 67 
مضوطة . 

ثم إني استخرت الله تعالى في تأليف كتاب يشتمل على غالب 
مسائل » وعلى المقصود منه » وهو كيفية استخراج الفروع منها . 

فاذكر أولآً المألة الأصولة يحميع أطرافها » متقحة مهذيسة 


ماخصة ٠‏ 
ثم اقبعها يذكر شيء مما يتفرع علها » لمكون ذلك تنبيا على ما 
م أذكره . 


والذي أذكره على أقسام . 

فمنه ما يكون جواب أصحاينا فيه موافقاً للقاعدة ٠‏ 

ومئه مايكون مخالفاً لها . 

ومنه مال أقف فيه على نقل بالكلية » فأذكر فيه ما تقتضيه قاعدتنا 
الأصولية » ملاحظا أدض) للقاعدة '' المذهمية » والنظائر الفروعية ٠‏ وحينئد 
يعرف الناظر في ذلك مأخذ ما نص عليه امعان وأولرء 40 راخاره 


(؟) في المطبوعة القاعدة » وكذا في « أ» . 
() في المطبوعة وأوصاوه وهو تحريف . 
ركعت 


أو قفصلوه » ويكنيه به على استخر اج مإ أهلوه » ويكون سلاحا وء دءٌ 
للمفتين » وتمدة للمدرسين » خصوصا المشروط في حقهم إلقاء العامين » 
والقيام الو ظيفتين/» فإن المذكور جامم لذلك ؛ واف با هنالك لاسيما 
أن الفروع المشار إلا مهمة مقصودة في نفسها بالنظر » وكثير منها قد 
ظفرت به في كتب غريبة » أو عثرت به في غير مظنته > أو استخرحته أنا 
وصورته ؛ وكل ذلك ستراه مسنا إن شاء الله تعالى . 

وقد مبدت يكتابي هذا طريق التخريج لكل ذي مذهب »2 وفتحت 
به باب التفريم لكل ذي مطلب . فلتستحغر أرباب المذاهب قواعدها 
الأصولية وتفاريعها » ثم تسلك ما سلكته » فبحصل به إن ثاء الل تعالى 
لميعهم التمرن على تحرير الأدلة وتهذيبها » والتبين لمأخذ تضءمفها وتصويها » 
ويتهيأ لأكثر المستعدين الملازمين للنظر فمه نهاية الأرب » وغاية الطلب » وهو 
تهيد الوصول إلى مقام استخراج الفروع من قواعد الآصول » والتعريسج 
إلى أرتقاء مقام ذوي التخريج . حقق الله تعالى ذلك بمنه وكرمه . فلزلك 
سميتة « بالتمييد » . 

والل المسؤول أن ينفع به مؤلفه » وكاتية » والناظر فبه » وجمسع المسلمين 
بمنه وكرمه . 

ثم شرعت في أثناء ذلك في كتاب آخر على هذا الأسلوب بالنسية 
إلى عم العربية مسمى « بالكوكب الدري » »2 ليقوى به الاستمداد والتدريج » 
ويتم به الاستعداد للتخريج 20 » أعان الله تمالى على ذلك كل وله 
وقوته > لارب غيره » ولا مرجو سواه » وهو حسبنا ("؟ ونعم الو كيل . 


. في المطبوعة والتخريج‎ )١( 
5 (؟) في « أ» روحسينا اله‎ 


لاع - 


0-3 
ةا له 1١‏ 0 

كام الشَيي + خطاب” الله تعالى المتعلق” بأفمال المكلفين بالاقتضاء 
أو التخمير )١١‏ 1 

وزاد ابن الحاجب ''' فيه « أو الوضم » ايدخل جعل الشيء سببا » 
أو شرطاً 3 انها 0 كجعل الله تعالى زوال الشمس موجما للظبر » وجعله 
الطبارة شرطس] لصحة الصلاة » والنحاسة” مانعة” من صحتها » فإن الجعل 
المذكور حم شرعي »لأن انما استفدناه من الشارع » ولبس فيه طلب ولا 
تخمير » لأنه ليس من أفعالنا حتى يطلب منا أو تخير فيه . 


والأولون تكافوا في إدخال هذه الأشاء في الحد 9" . 


)١(‏ هذا التعريف للقاضي البيضاري تبع فيه الإمام فخر الدين الرازي « انظر نهاية 
السول ١/خم‏ » 2 وصمسير الإمام الإسنوي على طريقة الإمام البيضاوي في منباجه فتنمدلهذا. 
وقد وردت في دمض نس المنباج زيادة القديم بعد خطاب اش ذ الابهاج ١/ا؟‏ » > 

)0 هو العلامة حمال الدين » أبو عمرو ٠‏ عيان بن عمر بن أبي بكر الأسناني المالكي؛ 
صاحب التصاتيف الشبورة ؟. د المنتهى » و « اللختصر » في أصول الفقه وغيرهما توفي سنة 
دع ده( العبر و/وم١‏ - ثشذرات الذهب وإع+؟ ‏ وفيات الأعيات ؟/١١4 ٠.)‏ 

(>) قال البيضاري في إدخال هذه الأشياء في الحد: « والموجبية والمائمية أعلام الحم 
لاهو رإن سل فالمءني بهها اقتضاء الفعل والترك » . ( اية السول 45/١‏ ) . قال الإسنوي: 
لانم أن الموجبية والمائعية من الأحكام بل من العلامات على الأحكام » لآن الله تعالى جمل 
زوال الشمس علامة على وجوب الظهر » ووجود النجاسة علامة على بطلان الصلاة ٠‏ وإتف 
سامنا أنهها من الأحكام فليسا خارجين من الحد لأنه لامعنى لكون الزوال موجيا إلا طلب 
فمل الصلاة ( نبابة السول 5/١‏ ) . 
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إذا عامت ذلك ثمن فروع كون الهم الشرعي لا بد من تعلقه 
بالمكلفين . 

١‏ -ان وطىء الشبهة القامّة ''' بالفاعل وهو ما إذا وطىء أجنبية على ظن 
8 زوجته مثلا ء هل يوصف وطؤه بالحل أو الحرمة وإن انتفى عنه الإثم » 
أولا يوضف بشيء دنا؟ 

فيه ثلائة أوجه » أصحبا : الثالث » ويه أجاب النووي ' في كتاب 
النكاح من « فتاريه » » لأن الحل والحرمة من الأحكام الشرعية/ والهكم 
الشرعي : هو الخطاب المتعلق بأفمال المكلفين . 

والساهي والخطىء ونموهما ؛ ليسوا مكلفين . 

وجزم '" في « المبذب » بالحرمة » وقال به ججماعة كثيرة من 
أصحاينا . والخلاف يحري في قتل الخطأ » وفي أكل المضطر للميئة . 

ومن أطلق عليه التحريم أو الإباحة ل يقيد التعلق بالمكلفين » يل 
بالساد » ليدخل فيه أيض]ً صحة صلاة الصبى وغيرها من العيادات » 
ووجوب الفرامة بإتلافه » وإتلاف الجذون «رالية » والساهي » ونمحسو 
ذلك . مما يندرج في خطاب الوضم »© كا سيأتي إيضاحه في أواخسر 


هذه امقدمة . 


. في الطبوعة القائم‎ )١( 
وأكب على‎ 7*١ ولد سنة‎ ٠ (؟) هو شيخ الإسلام أبو زكريا » يحيى بن شرف النووي‎ 
» العلمى دق فاق الأقران » وتقدم على اميم » وأصبح شبخ المذهب بلا منازعء مع الورع‎ 
توفي سنة 5905 ه.‎ ٠ والتفوى » والزهد » والعفة‎ 
. أي الإمام أبو اسحق الشيرازي في كتابه المهذب‎ )+( 
4ع‎ 


/إهوأ 


أل م 
الفْمّهِ : المل” بالأحكام الشرعية العملية المككتسب” من أداتها التفصيلية . 
واحترزنا بالأحكام عن العم بالذوات > كزيد » وبالصفات , كسواده 
وبالأفمال » كقيامه . 
وعبر الآمدي '" يقوله 22 : هو العم يحملة غالية من الأحكام . 
وهو تعبير حسن . 
فإن ظاهر إطلاق امم الحلى بأل عموم العلم يكل 0 فرد » وذلك 
لابنصور في أحد [من ]20 الجهدين ولاغيرم ٠‏ .ر 
عقون لمر عيةغو انهية “اياك , التقياة وغل لقره 
كرفع الفاعل » وكذلك نسية الشيء إلى غيره » إيحابا كقام زيد 2 أو سلب 
نحوا م يقمء 
واحترزنا بالعملية عن العامية » وهي أصول الدين » فإن المقصود متها 
هو العم الجردءأي الاعتقاد المسند إلى الدليل ٠‏ 
وبالمكتسب عن علم الله تعالى » والمكتسب مرفوع على الصفة للعلم . 


)١(‏ هو سيف الدين أبو الحسن » علي بن ألي علي » الحليلي ثم الشافعي » صاحب 
« الإحكام » و « منتبى الول » وغبرهماء تفقه على ابن فضلان الشافمي » وتفئن في عم 
النظر » وكان من أذكياء العال(تويسنة ١ع‏ ه ( طبقات الشافعية م1 .م -المبر ١١1/٠‏ 
- شذرات الذهب ه/ع ١+‏ - وفيات الأعيان ؟/ههغ؛ ) . 

(5) وعمارة الأمدي في الإحكام ١م‏ هي : « الفقه مخصوص ,لمم الحاصل نجملة من 
. الأحتكام الشرعية الفروعية » بالنظر والاستدلال » . 
ز(») في «أ» لكل . 
( ؛) زيادة من اللطبوعة و « أ » ساقطة من الأصل . 


و08 سمس 


وبقولنا : من أدلتها » عن عل الملائكئة » وعم الرسول الحاصل بالوحي ؛ 
فإن ذلك كل لايسمى فقباً ؛ بل علا . 

وبقولنا : التفصيلية ''' » عن العلم الحاصل للمقإد في المسائل الفقهبة » 
فإنه لايسمى فقبا ؛ بل تقليداً » لأنه أخذه من دلمل إجمالى مطرد في 
كل مسألة . ال ا ا 

وذلك لآنه إذا عل أن هذا الهك المعين قد أفتى به المفتي » وعم 
أن كل ماأفتاء به ؛ فبو حلسك الله تعالى في حقه» فبعم بالضرورة أن 
ذلك الممين 5 الله تعالى في حقه > ويفعل (5) مكذا في كل 5 : 

وما ذكرناه حداً وشرحاً هو أقرب إلى الصواب من غيره. وإن 

كان فيه أمور ذكرتها في الشرح '" . 

وكل رودا على هذا الحد أن غالب الفقه مظنون » لككونه ممنيا 
على الءمومات » وأخبار الآحاد ؛ والأقبة » وغيرها من المظنونات » فكيف 
يعبرون عنه بالعلم ؟ 

وأحابوا : بأنه لا كان المظنون يحب العمل (4؟ به يا في المقطوع ؛ رجع 
إلى العلم بالتقرير السابق . 

إذا علمت ذلك فالدي ذكروه في ضابط الفقه يتفرع عليه مسائل 

ثيرة » كالأوقاف » والوصايا » والأيمان » والدذور » والتعليقات» وغيرها » 


فنقول مثلا : 


6 ف الملطبوعة عن التفصيلية . 
)0؟) ف المطبوعة وتغفل ٠.‏ 
(:) ف الملطدوعة العم ؛ زهو تر يف 1 


أه ده 


تاجه١‎ 


١-إذا‏ فى على الفقهاء ء فقال القاضي حسين 4 في الوقف: 
من إحدى «١‏ تعليقتيه »9) : صرف إلى من يعرف من كل علم شيئا » فأما 
من تفقه شهرأً أو شهرين فلا » ولو وقف على المتفقبة » صرف إلى من تفقه 
يوما مثلا ء لأن الاسم صادق عليه . 

وقال في « التعلءقة » الأخرى : يعطى من حصل من الفقه شيمًا يدي 
به إلى الباقي » قال : ويعرف بالعادة . 

وقال!0؟ في « التهذيب » في الوصية : إنه يصرف إن حتصّل من كل 
نوع » وكأن هذا هو “'مراد القاضي بقوله : من كل عل . 

وقال'© في ١‏ الثجية »فق ناي الوصمة م إنه برحم قيه إلى العادة 4 وعير 
في كتاب الوقف بقوله : إلى من حَصّلَ طرفاً وإن م يكن متبحراً » 
فقد روي أن 3 من حفظط أربعين حديثاً يعد فقماً ين ٠‏ 

(؟) هو الحسين بن عمد بن أحمد » أبو علي القاضي المروروذي من كباراًئة الشافعية؛ 
وكان يقال له : حبر الأمة » تفقه على ألقفال المروزي وتفقه عليه الأتولي والبغوي » له من 
التصائدف التعليقة توفي سنة 7 ه . طبقات الشافعية غ/لدوم - شذرات الذهب م/١٠ +٠‏ 
العبر مه ع ؟ ‏ طبقات ابن هداية الله بره وفيات الاعيان 4٠0/١‏ . 

(؟) في المطبوعة تعليقته . 

: (ع) أي الإمام البغوي صاحب « التهذيب » في المذهب الشافعي ٠»‏ وستأقي ترحمته . 

(؛) ساقطة من المطبوعة و « أ ». 

() أي الإمام المدولي » وستأق ترحمته صاحب « التتمة » على «إبانة» شيخهالغور اني؛ 
وصل فيها الى اله ود ومات . 

(1) في المطبرعة ر «أ» : « أنه» . 

(؟) الحديث : رواه أو نعم في الحلية ١5:‏ عن عبد ال بن مسعود بلمفظ « من 
حفظ عل أمتي أربمين حديثا ينفعهم الله عز وجل بها » قبل له : ادخل من أي أبواب الجنة 
شت » ثم قال : غريب » من ححديث أبي بكرءن عاصم 6م نكتيه إلا بهذا الإسناد بفائدة 
أني الحسين بن المظفو » وقال الشيبافي في « تيز الطيب من الخبيث » ص؟ ١.‏ م : قالالذروري 
طرقه كلبا ضعمفة 4 وقال ابن محر : حجمعت طرقه 3 درء لبمس فيهاطرق تسم من علةقأدحة» 
وقال الميقي بعد إبراده في الشعب 5 هذا مدن مشوور فيا بين الناس ل وليس له إسقاد 
موصع أه, 


دالآه- 


وقال الغزالي 27 في الإحماء : يد خل الفاضل: في الفقه ” » ولايدخل 
المبتدي من شهر ونحوه » والمتوسط ''" ينها درجات يمتهد المفتي ف 
والورع هذا المتوسط ترك الأخذ انتهى . ْ 

وما ذكره الغزالي قد نقله عنه النووي في كتاب البيع من '*' « شزح 
المذب »2 وأقره » وغالب الككتب المطولة « كالحاوي » « والبحر » « وتعليقة 
القاضي أبي الطسب » '*' وغيرها ؛ لمس فها تعرض لهذه المسألة ٠‏ 

إذا عات ذلك فقد وقعم هنا لارافمي '' شيء عجيب » تبعه عليه 
[ النووي ]| '"' في « الروضة » » ونقل عنه أيضا ابن الرفعة '*! ساكتا عليه . 


)١(‏ هو حجة الإسلام الامام عمد بن مد بن عمد الغزالي » صاحب التصائيف 
المشهورة » وهو أعرف من أن يعرف » توفي رحمه الله منة ه.ه ه « طبقات الشافعية 
4/؟ ١9‏ - شذرات الذهب ١ ٠/4‏ -العير م#/م#.٠؟ ‏ وقيا ت الأعبان مزموم تبيين 

كذ المفتري ١1و؟ ‏ طبقات ابن هداية الله هد - التحوم الزاهرة فإحكتل. 

(؟) في المطبوعة الفاضل الفقيء » 

(؟) في «! » المتوسط . 

(؛) في الطبرعة « في ». 

(ه) هو الإمام طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر » أبو الطيب الطبري » له 
مصلفات منها « شرح اأزني » » وهو من كبار أمة المذهب الشافمي والمعمرين عاش مائة 
وسنتين وم يختلعةله ولا تغير فهمه توفي سلنة ٠ه؛‏ . (طبقا تالشافعية ه/؟١‏ - تريخ بغداد 
وإلده م -شذرات الذهب +/)م؟ - العبر +/؟5١؟‏ - طبقات الشيرازي ٠٠١‏ وفيات 
الأعدان ؟/569١).‏ 

(7) هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم بن مد بن عبد الكري ٠‏ القزويني » الرافمي» 
إمام المذهب الشافعي » وصاحب التصانيف المشهورة 5 القي لم يصنف مثاما في المذهب « الشرح 
الكبير » وغيره ٠‏ توفي سنة "78> في أواخرها ( طيقات الشافمية هه ؟- المبر 0 
شذرات الذهب ه/ه١٠‏ -طبقات ابن هداية ال عم ) . 

(؟) زيادة من أ . 

(ه) هو أبو يحيى. الإمام نجم الدين أحمد بن حمد بن الرفعة » من أمّة الشافعية الكبار»ت 

مهمد 


فقال فى باب الوقف : ويصح الوقف على المتفقبة » وهم المشتغلون بتحصيل 
الفقه » معد وم ومنةوهم 2 وعلى الفقباء ( ويدخل فمه معن حصل هينه 


هذا "أ ون قل 
هذا كلامه . 


وماذكره في دخول محصل الشيء إن قل في مسمى الفقيه حتى يستحق 
من حصل المسألة الواحدة ؛ مخالف لجيع ما سيتى » ولا أعلم أحداً ذكره؛ 
وكما أنه مخالف للمنقول في المذهب ؛ فهو مخالف للقاعدة النحوية . لأن 
الفقهاء جمع فقيه . وفقيه اسم فاعل من قَقَهَ بضم القاف ؛ إذا صار الفقه له 
سحية » وأما المكدورة ؛ قعئاه فوم » والمفتوح معناه أنه سبق غيره 
إلى الغهم على قاعدة أفمال المقالبة » وقياس اسم فاعلها فاعل » وهو 
فاقه . 

وقد أعاد الرافمي المسألة في باب الوصية » وزاد شيئا آخر رددنا 
بءضه عليه أيضأ في كتاب « المهات » فليطلب منه . 

واعلم أن الظاهرية ”'" لا يستحقون مما هو مرصد باسم الفقباء 


كان إماماً فى الفقه » والخلاف ٠‏ والأصول » اشتهر بين الفقباء بالمقعد والحلى » له تصائيف 
مشهورة توفي سنة ١8‏ ه ( طبقات الشافعية 9 / 84؟ ‏ طبقات ابن هداية الله 48م 
البدر الطالع ١٠/5‏ -الدرر الكامئة ١/م.م‏ - شذرات الذهب لامك ). 

. في أ حصل شيئا منه‎ )١( 

(*) هم أقباع داود بن علي بن خلف + أبو سليان البغدادي الأصبهاني ‏ وقد أنكررا 
القياس روقفوا مع ظاهر الخنصوص . 
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شنكء. كذا نقله أبن الملاح ''' في فوائد رحلته عن اين سريج 2269 
وأجاب به جماعة من أصحاينا ' وقد انتهى الككلام على هذه المألة . 

وأما وجوب العمل في الفروع بالمظنون فيتفرع عليه فروع كثيرة » 
بعضبها موافق للقاعدة » كظن طبارة الماء والثوب في الاجتهاد » وكذا 
استقيال القملة » ودخول وقت الصلاة والصوم ؛ وغير دلك . 

ومنها إذا جومعت المرأة وأنزلت ٠‏ ثم خرج //منها ماء الرجل بعد 
غسلها » فإن الفسل يحب علما > لأن الظاهر اختلاط الماءبن » فيخرج منها 
ماؤها أيف) . كذا ذكره الرافمي حكا وتعللا . 


وهن الفروع الخالفة : 


١-هاإذا‏ قال:لهعلي ألف > في علمي أو في ظني > لزمه في الأول 
دون الثاني . كذا جزم به الرافعي في الباب الاول من أبواب الإقرار . 
فلو مال ؛ في رأبي ؛ فجوايه يعم ما (9) أذكره إن شاء الله تعالى في أول 


)١(‏ هو الإمام المشبور تقي الدبن ٠‏ أبو عمرو عؤان بن عبد الرحمن » المعروف لابن 
الصلاح ». من مشاهير الشافعية » له مصنفات شبيرة منها « المقدمة » في علوم الحديث » توفي 
صنة +6 ه ( طبقات الشافعية م/5؟+ - شذرات الذهب ه/4؟” - العبر 6/إااا- 
وفيات الأعيان »/م١٠؛‏ ) . 

(؟) هو الإمام أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج» من كبار فقهاء الشافعيةومتكلمهم 
كانت بينه وبين اين داود مناظرات 2 وكات يقال له الباز الأشبب» وكان يفضل عل جمر.عم 
أصحاب الشافعي حت عل المزني كا قال الشيخ أبو إسحق » له تصانيف عدة توفي سنة . . +ه. 
( طبقاتن الشافعية +/١؟‏ - تاريخ بغداه 49/4؟ - طبقسات الشيرازي وم - طبقات 
العبادي > النجوم الزاهرة ١8 4/١‏ - وفيات الأعبان ١/؟؛ ‏ شذراتالذهب «/اع؟ 
العبر ؟/؟١ ‏ الفبرست 5١+‏ ) . 

(») في المطبوعة دما » , 


66 > 


الاشتراك » فراجمه (© . 

ومنها إذا تيقن الطبارة وظن الحدث » فإنا 29 لانأخذ بالظن المذكور »؛ 
بل يستصحب يقن الطبارة » يخلاف عكسه ء وهو ما إذا قيقن الحدث وظن 
الطهارة ؛ فإنه 29 يأخذ بالطبارة المظنونة لرححانها » فإن استوى الطرفان » 
وهو الشك » ل نأخذ به . 

كذا جزم به الرافمي في « الشرح الكبير » . وما ذكره في المسألة 
الثافئة ©) قد تبعه عليه صاحب الحاوي الصغير © » ومقتمى كلام الأصحاب 
أنه لايؤخذ بالظن » وأنه لا فرق بين التساوي والرجحان » وبه صرح الذووي 
في « الدقائق » ونقله 0© في « الذخائر» عن الأصحاب فقال : قال أصحابنا : 
يؤخد في الطرفين باليقين » لا بالظن ‏ ثم قال : ويحتمل عندي تخريحها على 
القولين في تعارض الأصل والظاهر ٠‏ 


» قال في الاشتراك : إذا امتنع المع بين مداولي المشترك لم ييز استعاله فيه مع‎ )١( 
لأن‎ ٠ وذلك كاستعمال افظ افعل في الأمر بالشيء والتبديد عليه » إذا جعلناه مشتركا بيتها‎ 
والتهديد يقتضي الترك . ثم قال : ففن فروع المسألة ما إذا قال لغيره‎ ٠ الأمر يقتضي التحصيل‎ 
فإنا نحم يعتقه » لأنه قد اعترف بعامه » ولولم يكن‎ ٠ أنت تعلم أن العبد الذي في يدي حر‎ 
حرا لم يكن المقول له عالما بحريته » ولو قال : أنت تظن أنه حر لم يحكم يمتقهلأنه قد يكون‎ 
مخطئا في ظنه فلو قال أنت ترى فيحتمل العتتى وعدمه لأن الرؤية تطاتق عل العلم وعل‎ 
. الظطن اه‎ 

(؟) في دأ» فإنه . 

رع) في المطبوعة فإ . 

(؛) وهي ما إذا تبقن الحدث وظن الطهارة . 

(ه) زهو نم ادن عبد الغفار بن عبد الكريم بن عبد النفار القزء يني » أحد أَمْة 
الشافمية الأعلام توفي منة ده . 

(1) أي القاضي ابو المعالي » مجلي بن جميع الأرسوني المصري صاحب الذخائر » وهو 
كاب مبسوطء جمع فيه المذهب » وفيه نقول غريبةر با لاتوجد في غيره هات منة ٠.‏ م8ه. 


-ج5م 5 


ولأغل ذلك قال ابن الرفعة في « الكفاية ». إن ما قاله الرافعي م 
ره لغيره 7 ٠‏ 
واعلم أن صاحب «١‏ الشامل »© وغيره قب قالوا » إنما قلنا ينتقض. 
الوضوء بالنوم مضطجعا . لأن الظاهر خروج الحدث © وحينئذ يصدق 
أن يقال رفعمنا يقين الطمارة بظن الحدث » لا بالمكس » وهذا عكس مايقول 
الرافعي . 
وسبب الفرق أن الصلاة في ذمته برقين . 
فتأمل ما ذكرته نقلا واستدلالاً فإنه مهم . 
وذكر أيضا نحوه البغوي في « التهذيب » فقال : إذا تءقن الطهارة 
وتمقن أنه رأى رؤيا بعدها » ولا رذكر هل كان مضطجعاً أم لا ؛ فعليه 
الوضوء » ولايحمل على النوم قاعداً ',لأنه خلاف المعتاد . 
هذا كلامه » ولا شك .أن الرافمي قصىد ماذكره اين الصباغ 0١‏ 
وبؤيده (" أيضاً ماسيق نقله عن الرأفمي في خروج معاء المرأة يعد 
إنزالهها واغتسالها » وقد حذف النووي هذه المسألة من « الروضة » » وكان 
الصواب ذكرها والتنبيه على مافها . 
)١(‏ هوالاما) عبد السيد بن حمد بن عبد الواحد » أبو نصر بن الصباغ ؛ صاحب 
« الشامل » و « عدة العالم » اذتبت لبه رياسة الاصحاب في زمازه مع الورع » والتقى 2 
والزهد » توفي سنة /451 ه ( طبقات الشافعية ه / ؟؟١ ‏ شذرات الذهب 7/ همه" 
العبر * / 7417 طبقات ابن هداية الله 7٠‏ النجوم الزاهرةه / 7١4‏ وفيات الاعيان 
؟ اهم" ). 
(؟) في المطبوعة ويوّيد . 


حب /ؤم عم 


م لذ 3 7 
الفرض والواجب عندنا مترادفان . 
وقالت الحنفية : إنبما متباينان . فقالوا : إن ثبت التكليف بدليل 
قطمي » بالككتاب والسنة المتواترة » فهو الفرض »كالصلوات الخس © وإن . 
ثبت بدليل ظبي » كخبر الواحد » والقياس الظذون » فبو الواجب » ومثاوه 
بالوتر على قاعدهم 
فإن :ادعوا أن التفرقة شرعية أو لغوية » فليس في اللغة ولا في الشرع 


وإن كانت أصطلاحمة » فلا مشاحة في الاصطلاح 

| إذا علمُتَ ذلك فهن الفر وع المخالفة لهذه القاعدة : 

اله 1ن قا : الطلاق لازم لي ؛ أو واجب على . طلقت زوجته 
للعمرف > يلاف ما إذا قال فرض على » لعدم العرف قيه ٠‏ 

كذا ذكره الرافعي في كتاب الطلاق عن زيادات العبادي 2 » ونقل عن 
ايوشنجي 29 أن الميع كنايات ء ثم نقل عن الاكثرين أن [ قوله ]| " 


)١(‏ هو الامام حمد بن أحمد بن عبد الله بن عباد الهروي » أبو عاصم العبادي ؛ 
صاحب « الطبقات » و « الزيادات» وغيرها » كان حافظا لأمذهب الشاءعي ٠‏ وكانمعروة 
بغموض العبارة » توفي سنة م هع ه . 

طبقات الشافعية 4 / ٠ ٠4‏ - شذرات الذهب 87/ 7*0 العير © / 41" 

هداية الله 5ه وفيات الأعيان 01/7 ) 

(؟) ستأق ترحته . 

(+) زيادة من « أ » وليست في الأصل ولا المطبوعة . 


دهم - 


مساألة -4- 


والبطلان والفساد عددنا مترادفان » فنقول مثلاً : يطلت الصلاة 
وفسدت . 

وقال أبو حنيفة : إنها متباينان . 

فالباطل عنده : مالم يشرع بالكلية » كببع ما في يطون الأمبات . 

والفاسد : ما يشرع أصله > ولكن امتنم لاشتماله على وصف كلريا . 

إذا عامت ذلك » فقد ذكر أصحايبنا فروعا مخالفة لهذه القاعدة فرقوا 
فها بين الفاسد والباطل . 

وقد حصرها النووي في تصنيفه المسمى « بالدقائق » في أربعة وهو: 
الحج » والعارية » والككتابة » والخلع ولم يذكر صورها . 

فأما تصوير الكتابة والخلم فواضح ء فإن الباطل منهم ما كان على 
عوض غير مقصود » كالدم . أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه 7© . 
والفاسد خلافه . 

وحك. الباطل أنه لايترتب عليه مال » والفاسد يترتب عليه العتتق 
والطلاق » ويرجع الزوج والسيد بالقيمة . 

وأما الحج فيبطل بالردة » ويفسد بالجاع . 
وحم الباطل أنه لايحب © المضي فيه » يخلاف الفاسد . ه_ذا صورة 
طرنان الفساد. ش 

[وأما الفاسد ]| () ابتداء فصورته : إذا أحرم بالعمرة » ثم جامسع 


3 في المطبوعة كالصغير والسفيه‎ )١( 
(؟) في «أ» لاحب قضازء ولا المضي فيه‎ 


اقوس 


وأدخل عليه الحج . فإن الأصح أنه ينعقد فاسداً » وقيل : صحيحا ثم يفسدء 
وقيل : بل صحرحاً وتستمر صحته . وقيل : لاينعقد بالكلية . 

وأما إذا أحرم يجامما » فإن الأصح عند الرافعي أنه يتمقد أيضاً 
فاسدا. 

كذا قاله في باب مواقيت الحج قبيل الكلام على المبقات المكاني » ولككن 
حذفه من « الروضة » وقد ذكره الرافمي في موضمه > وهو باب محرمات 
الإحرام وم يصحح شيا » وصحح النووي من (2 زوائده عدم الانعقاد . 

وأما العارية فقد صورها الغزالي في « الوسبط » في باب العارية » فإنه 
حككى الالاف في صحة إعارة الدراهم والدنانير » ثم قال بعد ذلك ما نصه » 
فإن أبطلتاها , ففي طريقة العراق أنها مضمونة »© لآنبا إعارة فاسدة . 
وفي طريق امراوزة أنها غير مضمونة » لأنها غير قابلة للإعارة » 
فبي باطلة . 

وما ذكره الذووي من حصر التفرقة في الأربعة منوع » بل يتصور 
أيضا الفرق في كل عقد صحيح غير مضمون » كالإجارة » والهبة » وغيرهما . 

فإنه لو صدر من سفيه » أو صبي » وتلفت العين في يد المستأجر 
والمتهب . وجب الضمان . ولو اكان فاسداً لم يجب ضمانها. كما 
صرح هو به في باب الإجارة . وباب الهبة » لأن فاسد كل عقد كصحيحه في 
الضمان وعدمه . 

فإن قلت : بل هذا العقد فاسد » ولا أسم فيه التفرقة . 

قلت : فيلزم فاد هذه القاعدة المشبورة » لا سما وعقد السفيه هنا 
كمقده للكتابة » وقد جملوها باطلة . 


)١(‏ في «أءفي. 
00 ا كك 


ثم إن أصحابنا قد ذكروا في البيع أيض) هذه التفرقة » وقد تعرض 
له النووي في البيع من ''' « شرح المهذب » في باب ما يفسد الببع من 
الشرط ؛ فإنه ذكر أن الميع الفاسد يملك عند ألي حشيفة » حتقى إذا وطىء 
فيه فلاحد ©» ثم قال : هذا( إذا اشتراه يشرط فاسد , أو خمسسر 
أو خنزير » فإن اشتراه مثتّة » أو دم 4 أو عذارةر »أو نحو ذلك 
ما ليس هو مالآ عند أحد من الناس لم يملكه أصلآ . هذا كلامه . 

واعم أن هذه التفرقة يتجه يحيء مثلما في تفريق الصفقة ©» حتى 
إذا أجاز فلا يحيز إلا يحميم الثمن في الدم ونحوه . 


أ -8- 


ذهب الجهور إلى أن المياح حسن . 

وقال يعض المتزلة ''" ليس محسن ولا قبيح . 

والخلاف نشأ من تفسيرهم للأفعال . 

فالأشاعرة قالوا : الفعل إن نهى الشارع عنه كان قبيحاً ٠‏ محرماً كان 


أو مكروها '“ . 


)١(‏ في الطبوعة و« أ» في. 

(؟)في اللطبوعة و « أ» فبذا. 

( ؟) الممتزلة : فرق شذت عن اهل السنة بآراء منها : نفي الصفات » وان العيد يخلق 
أفءال نفسه » ورأس,م واصل بن عطاء الغزال ٠‏ خالف الحسن البصري في القدر » وفيالمنزلة 
بين المنزلتين » وأنفضم اليه عمرو بن عديد » فطردهما الحسن عن مجله » فعتزلاه الى سارية 
من سواري مسجد البصرة » فقيل لما : المعتزلة . ( الفرق بين الفرق ص ١؟‏ ) . 

(؛) هذا ماقيمه الإسنوي من كلام البيضاوي في المنباج حيث قال : « مانمي عنه شرعاً 
فقبييح وإلا فحسن كلوا جب والمتدوب والمباح» , فعد المكروه من القسيح ؛ وإث لم صرحت 

وه - 


وإن ل ينه عنه كان حسنا © سواء أمر به كالواجب والمندوب» 
أم لا » كالباح . 

وقال جمهور المعتزلة ٠:‏ ما اليس له أن يفعله » فبو القببح » وإلافهو الحق . 

فانتظم من الحدين أن الماح حسن عندهم وإن اختلفا في المكروه ٠.‏ 

وقال بعض المتزلة : إن اشتمل الفمل على صفة توج_بب الدذم ©» 
وهو الحرام فقبيح » أو على صفة توجب المدح كالواجب وأاندوب فحسن . 
ومالم يشتمل على أحدهها كالملكروه والمباح ؛ فليس بحسن ولاقبيح . 

فتلخص أن قائل هذا غخالف ان تقدم في دخول اللمباح » وكذلك 
في المككروه أيضا .. 

وفائدة الحلاف فيا إذا قطم يد الجاني قصاصا » مات عفإنه لاضمان فيه 
عندة , لقوله تعالى : (ماعلى الحسنين من سبيل .١)‏ والمحسن من أق 
بالحسن » فمبلندرج في الآية عند من قال بأنه حسن . 

وقال أبو حنيفة ''' : يضمن . 

وكذلك يأتي هذا العمل في كل موضع كان القصاص مكروهاً . 


ولككن الامام ال.بكي قال في الإيباج ١/م+‏ مايخالف هذا ؛ ول يعد المكروه من القببح 
إذ قال : « وأما المكروه فقال إمام الحرمين : إنه لبس بحسن ولا قبيح » فإن القميح ٠ايذم‏ 
عليه ؛ رهو لايذم عليه » والحسن مايسوغ الثناء عليه »؛ وهذا لايسوغ الثناء علية » و أر 
أحدا *يءتمد خالف إمام الحرمين فيا قال » إلا ناس ادر كناهم قالوا : إنه قببح » لانه منهي , 
عنه » والنهي أعم من نهي تنزيه وتحريم ؛ وعبارة المصنف بإطلاقها تقتضي ذلك» وليس 
أخذ الحكم المذكور من هذا الإطلاق بأولى من رد هذا الإطلاق بقول إمام الحرمين » . 

ومراده باأأصاف الميضاوي ف عبارته القي ذكزتآها في صدر التعليئق 7 

. الآية ١و من سورة التوبة‎ )١( 

(؟) هو الإمام الأعظم ابو حتيفة النعمان بن ثابت بن زوطى ء ولد سنة ٠‏ ممنالهجرة 
وتوف سنة ١9٠‏ ه ؛ وهو أعرف من أن يعرف : 


السباة اده 

العبادة إن وقعت: في وقتها المعين لها أولاً شرعاً » وم تسبى بأخرى 
على نوع من الخلل ؛ كانت أداء . وإن سبقت بذلك كانت إعادة . وإن 
وقعت بعد الوقت المذكور ؛ كانت قضاء . 

واحترزنا بقولنا في الأداء أولاً » عن قضاء رمضان » فإنه مؤقت 
با قبل رمضان الذي بعده » ومع ذلك هو قضاء لأنه توقيت #رف 
لاتوقست أول. 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ -هاإذا أحرم بالحج » ثم أفسده » فإن الأتي به به_تكرذلك 
يكون قضاء » كا صرح به الأصحاب . 

وسببه » أنه بمجرد إحرامه يضيق عليه الإتيان به في ذلك العام 
اتفاقا . وهذا لايحوز له بقاؤه على إحرامه إلى عام آخر . 

؟-ومنها إذا أحرم بالصلاة في وقتها » ثم أفسدها وأتى بها ثانياً 
في الوقت » فإنه يكون أيضا قضاء » كذا صرح به الةاضي الحسين 
د تعليقه » والمتولي ''' في « التتمة » » والروياني؟؟ في « البحر » » كلهم 


.م 


)١(‏ هو الامام عبد الرحمن بن مأمون بن على بن ابراهم؛ ابو سعيد المتوني » صاحب 
« التتمة » واحد كبار أئة اللذهب الشافمي » تفقه عل القاضي حسين » درس بالنظامية بعد 
الشيرازي » وتوفي سنة ملاع ه. 

( طبقات الشافعية د١٠‏ - شذرات الذهب +/مهء - طبقات ابن هدابة الل -5١1‏ 
المبر م/. و ؟ - وفيات الاعيان ؟/4 ١ع‏ - مرآة الجنان +/؟١؟١‏ ) . 

(؟) هو عمد الواحد بن اسماعيل ؛ أيو ال#اسن » فخر الاسلام الروياقي » صاحعب 
« البحر » و« الكافي » بلغ من كته في الفقه الشافعي أن قال : او احترقت كتب الشافمي 
لأمليتم! من حفظي » قتل سنة ».٠ه‏ ه ( طبقات الشافعية 0| ١#‏ - وفيات الاعيات 
؟/ووء - شذرات الذهب 4/6 المبر »/؛ - طبقات ابن هداية الله 54 ) . 


في صفة الصلاة في الكلام على النبة . 
وسبيه أن وقت الإحرام بها قد فات 2 والدليل عليه أنه لوأراد 
الخروج منها م يحز على المعروف . 
وخالفهم الشبخ أبو اسحق الشيرازي 2١‏ فجزم بأنها تكون أداء. 
ذكر ذلك في كتاب « المع » له ©© » وهو من تصانيفه في أصول الفقه. 
وقامن. الأول أن ذلك لووقع في المعة » لامتنع استئنافها» لآن 
الجعمة لاتقمى » وأنه لووقع ذلك في ااصلاة المقصورة © لامتنع قصرها 
إذا متعنا قصر الفوائت . 


00 


إذا ظن المكلف أنه لايمبش إلى آخر وقت العيادة الموسعة تضبقت 
العنادة عليه مه . ولايحوز إخراجبا عن الوقت الذي غلب على ظنه أنه 
لاسسقى بعده الآن ‏ التكليف في في الفروع او" مع الظن . 

وقد استفدنا من هنا التعليل أن دذدكر الموت وقم على سبلل 
المثال . وأن الضابط في ذلك هو ظن الإخراج عن وقته بأي سيب كان 

إذا عامت ذلك نمن فروع المسألة : 

١-أن‏ تعتاد المرأة طرو اللهيض عليها في أثناء الوقت من يرم 
معين » فإن الفرض يتضيق عليها أيضاً كما نبه عليه إمام الحرمين”© في الكلام 


. ستأق ترجته‎ )١( 

(؟) ساقطة من أ.والمطبوعة . وانظر اللمع ص ؟ . 

( *) هو الامام ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن بوسف بن حمويه الجوبني © برع 
في جميع العلوم والفنون » وجمع طرق المذهب الشافمي » قال ابن السبكي : لايشك ذوت 


على ممادرة الاستحاضة ٠.‏ 


3 -ب/- 


ا م يبادر ا مكلف في المألة السابقة » وبان له خطأ ظنه » بأن 
عاش ففعل بعد الوقت الذي ظنه22 . فقال القاضي أبو بكر 29 » قضاء“ 
اعتباراً بظنه المقتضي للتضميق . 

وقال الغزالي يكون أداء » لان ظنه قد بان له أنه خطأ » ويتخرج 
على القاعدة فروع . 

أحدها : إذا باع مال أبيه مثلآ على ظن أنه حي © فبان ميت) » 
ففيه قولال » “مدا ركهم ماذكرتاء . 

والقولان يحريان كا قال الرافمي فيا إذا زوج أمة أبيه أو باع العيد 
على أنه آبق أو مكاتب » فبان راجما أو فاخا للكتابة . 


حخيرة أنه كان اعلم اهل الارض بالكلام والاصول والفقه توفي سنة + ه ( طيقاتالشافعية 

-+61١/؟ تبيين كذب اأفتري ه؟» _المبر «/5و؟  وفيات الاعيان‎ - ١_6 
.) ١١:٠ شذرات الذهب مه »م النجوم ألزاهرة‎ 

)١(‏ ومن هذا القاعدة الفقبية « لاعبرة بالظن البين خطؤه » راجع الاشباء والنظائر 
ص لاه١1»‏ لتقف عل المزيد من الفروع 5 

( ؟) هو القاضي محمد بن الطيب بن عمد بن جعفر » أبو بكر » المعروف بابنالياقلاني 
شبخ أهل السئة و لسانهاء صاحب التصانيف المشهورة» له في اصول الفقه «الارشادوالتقريب» 
وهو من أجل كتب الاصول على الاطلاق وةداختصرهفي الارشاد المتوسط » ثم الصغير » توفي 
صلة م#. ع ه. 

( تسين كذب الفتدي 5١90‏ العبر م/م - شذرات الذهب ١18/+‏ - وفيات 
الاعيان ٠٠+‏ 4 - الديياج المذهب 07؟ - تاريخ يقداد ولووم ) 


كت 


الثاني : إذا باع شيئأ وهو دظن أنه لغيره » فبان لنفسه » فقد جزم 
وبين المسألة السابقة 4 بأن الجبل هناك قد استند إلى أصل »> وهو بقاء 
ملك الأب » فقوي » فأبطل 5 

الثالث : إذا وطىء أمة نفسه جاه بأنا له » فعلقت منه » ففي 
ثدوت الاسشيلاد وحهان : أصحها الثدوت : كذا ذكره الرافعى في 
كتاب الغصب © وكتاب الوصمة . 

الرابع : إذا وطىء زوجته ظانا أنها أجنبية » فإنها تحل من طلقها 
ثلاثا ما جزم به الرافعي. ولانزاع ممفي أنه يأثم ؛ بل يحب الحد على 
وجه حكاه ابن الصلاح في فوائد رحلته . 

الخامس : إذا حمل نجاسة ظانا أنبا. من الطاهرات »© وفيا ة-ولان 
أصحها يطلان السلاة . 

السادس : إذا أكل معتقداً أنه ليل ثم بان [أنه] © نهار > 
فإنه بازمه القضاء قف 5 

السابع : إذا رأوا سواداً فظنوه عدواً > فصلوا صلاة شدة الخوف» 


. »[« ساقط من الاصل . وهو في الطبوعة‎ )١( 

(؟) لمس هذا الكلام على [طلاقه » بل هناك تفصيل بين ما إذا هجم على الطعام دون 
تحر » أو أ كليمد التحري والاجنهاد . قال ابن حجر في فتتح الجواد تلوا؟ : « وإذا أكل 
بتحر أى اجتهاد ظن به بقاء اللبل او غروب الشمس أفطر فيها وقضى إن يان أنه غلط في 
تمريه » إذ لاعبرة بظن بان خطؤه يخلاف ما اذا بان الامر م ظنه ء أو لم يبن شيء » 
ويفطر بهجوم على الاكل آخر النبار ‏ من غير تحر وإن لم يبن شيء » لابهجوم عليه أولاً » 
أي أول النهار ؛ فلا يفطر ما م يبن أنه أكل تهاراً » رعاية للأصل في ذلك كله . 

اسه 


حائل 6 من خندى 0 أو نار 3 أوماء م أوبان أنه [ كان بقريهم حضن 
كان يمكنيم ] "١‏ التحصن فيه » أو ظنوا أن الكفار أكثر من الضعف» 
فصلوا منبزمين » ثم بان خلافه > ففي الجيع قولان » أصحيم) : 


وحوب القضاء 5 


الثامن : مسائل متعلقة بالعدة » نقدم علا مقدمة ؛ وهي أن الحرة 
تعتد بثلاثة أقراء » والرقيقة والمبعضة إذا وطئت بنكاح فاسد أو شيبة9) 
نكاح ؛ تعتد بقرءين كا لوطلقت » وإن وطئت يشيهة ملك الممين استبرأت 
بقرء وأحد . 

إذا تقرر هذاء فلو وطىء أمة أجنبيى يظنها أمته » ازمها قرء واحد 
ولو ظنها زوجته المملوكة » فبل يلزمها قرء» أم قرءان اعتباراً بظنه ؟ . 
وجبان » أصحها : قرءان » وإن ظنبها زوجته الحرة » فبل يحب قرء 
واحد > أم اثنان > أم ثلاثة ؟. فيه أوجه > أصحبا : الثالث . 

هذا كله إذا وطىء أمة . 

فإن وطىء حرة © نظر » إن ظنبا أمته لزمبا ثلاثة أقراء » لأن 
الظن [لا] 9) يؤثر في الا<تياط » دون الساهلة . وقيل : يحيء الوجهان 
في أن نعتبر ©) ظنه أو الواقع ؟ . وإن ظنها زوجته المملوكة » فوجبان 
أشبهها كما قاله الرافمي النظر إلى ظنه » لأن المدة لحقته » فعلى هذا 
يحب قرءان » والثاني : ثلاثة » نظراً إلى الواقم . 


. ] بدل هذه اجمة في الطبوعة قوله [ أو بان أنه بقربهم كان حصن يمكنهم‎ )١( 
في «أ» بشية.‎ )١( 
. (؟) من «ط » وهو ساقط من الأصل و«أ»‎ 
, في « ط » هل نمتير‎ ) 4 ( 
الا‎ 


فميا له -فش ب 

الأمر بالأداء » هل هو أمر بالقضاء على تقدير خروج الوقت ١0؟‏ 

فيه مذهيان > أصحها| عند الإمام ف فخر الدين » والآمدي » وأتباعما 
أنه لايكون أمرايه 9) . 

إذا عامت ذلك تمن فروع اسألة : 

١-مالو‏ قال لوكيكه : أدعني زكاه الفطر ؛ فخرج الوقت > هل له 
أن رحبا بعده ؟ 

يتحه تخريه على هذه القاعدة . 

؟- ومنها : إذا نذر أضحية » ووكل شخصا في ذيحها وأداها () 
إلى الفقراء » فخرج وقتها . وهي كالمسألة السادقة . 

ع ومنها : وإن لم يوصف بالآداء والقضاء ما إذا قال بع هذه السلعة 
في هذا الشبر » فم يتفق بيعبا فيه . فليس له بيعبا يمد ذلك . ما 
ذكره الرافمي في الباب الأول من أبواب الوكالة » وزاد في «الروظفة» 9) 


)١(‏ أي انه هل يستفاد من الامر ضمنا الامر بالقضاء . اي هل يستازم ذلك ام لا ؟ 

() والماهب الثاني : أنه يكون , وعليه ابو بكر الرازي من الحنفية » وابواسحاق 
الشيرازي وغيره من الشافعية رالحنابلة » والقاضي عبد الجبار ٠‏ وابو الحسين البصري نقله ابن 
السبكي في ( رفم الحاجب عن ابن الحاجب ١ق‏ ++ - ب مخطوط ) وفي هذا النقل عن 
الشيرازي نظر . فقد صرح في كتابيه المع ص ه » رالتيصرة (تى ١١1-ب‏ ) بخلافه » قال 
في التسصرة : إذا فات وقت العمادة سقطت» ولا يحب قضاؤها إلابأمر ثان؛ ومن أصحايةا من 
قال:لا تسقط . 

(+) كذا في حميم النسخ ء ولعل صوابها « وأدائها » 

(4) انظر اروضة )إملم. 

5 00 


فقال : وكذلك المتق (© » وأما الطلاق » ففي « الشامل » وغيره غن 
الداركي 9؟ أنه يقع 9 » لأنها إذا كانت مطلقة يوم الججعة » كانت مطلقة 
في يوم الست . قال الذوري : وفبه نظر 9) . 


ل >5 


قال الآمدي فيه الإحكام » © : يجوز عندة دخول النيابة [فيا كاف 
به ] 0 من الأفمال البدنية » خلافا .للمعتزلة. 

واستدلوا : | بآن الوجوب إنا كان لقهر النفس وكسرها . والنماية 
تأبى ذلك . 


(1) قال الشربيني في المغفي ٠/07؟؟‏ « وفائدة التقييد بالزمان » أنه لايحرز مله ولا 
بعده وذلك متفق عليه في البيع والعئق . فلو قال له بسع او أعتق يوم المعة مثلا » ل يحز له 
ذلك قيله ولا بمدء » . 

(؟) هو عبد العزيز بن عبد الل بن حمد » أبو القامم الداركي ؛ احد أمة المذهبالشافعي 
ورفعائه ٠‏ قال القاضي ابر الطيب : سمعت أبا حامد الإسفراييني يقرل : ما رأيت أفقه من 
الدار كي » له تصانيف منها « تاريخ نيسابور » توفي سنة ٠‏ “جه ( طمقات الشافعية «إيعم 
- تاريخ بغداد 40/٠٠١‏ شذرات الذهب مهم وفياتالأعيات ؟/1م المبرعزء بام 
طبقات الشيرازي 90 ؟ ابن هداية أن وم - النجوم الزاهرة ١49‏ ). 

(6) قال في الروضة 6/ه »١‏ : « ولم أر هذا لغيره » , 

(5) قال الخطيب في المغني ؟/م؟؟ : « وأءا الطلاق » فلو وكل به في وقت معينفطلق 
قبله م يقم ٠‏ أو بعده » فكذا على المعتمد » مراعاة لتخخصيص المركل » كا صرح بدني الروضة 
في كتاب الطلاق » نقلا عن البوشتجي » . 

ثم قال بعد ذلك عن قول الداركي هذا: « وما قاله الداركي غريب مخالف لنظائره ». 

(ه) انظر الإحكام 3/١‏ ء ومنتهى السول ١/ه»‏ . 

. زيادة عن « أ » و « ط » . والذي في« ط» فيا كلف له‎ )١( 


وأجاب أصحابنا : بأن النسابة لا تأباه» لا فها من بذل المونة » أو 
تحمل الملة . 

ومن فروع المسألة : 

ما استدل به الآمدي » رهو النساية في حج الفرض عسدن المست 
والمهضوب » وكذا في حج النفل '"' للوارت في أصح القولمن . 

" ومنها: صب الماء على أعضاء المتطهرء وكذا لمتيمم » وقيل يمتنع ") 
عند القدرة . 

م - ومنما ؛ صوم الول عن المت 5 اختاره النووي وجماعة . 

؛ - ومنما : ركعتا الطواف » يفعلي) الأجير عن الذي يحج عنه تيعا 
للطواف » كذا ذكره الرافمي في كتاب الوصية » وحكى معه وجبا9) أن 
الركءتسين تقعان عن الأجير » ولكن [تبرأ ذمة ] ©) الحجوج عنه ها 
فعل » وقياس وقوعها عن المبت عند فمل الأجير » أن تقما لاصبي إذا 


حج عنه الول . ' 
7 
د 
الرخصة في اللغة : هي التسبيل في الأمر . 
والعزم : هو القصد الامؤكد . 


)١(‏ أينيا اذا أوصىبه » اما أذا لم يوص بدفلا يحوز !تفاقاً . فإذا أوصى به ففيدقولاث 
مشبوران منصوصان للشافمي في « الأم » أصحها الجواز » رهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
واحمد. وصحح المحاملي في ا مجموع » والجر جاني التحرير» والشاشي المنع . وجوزه 
في الفرض للضرورة . ( انظر اللجموع «/عه ‏ الروضة ١+/+‏ - 5لمو؛ ) . 

(0) في «دطعو«أويمم. 

9) في « ط » وجبان . 

.0 0/5 (؟) زيادة من « ط » و« أ» وانظر الروضة‎ ٠ 

سساو يه -_ 


وأمًا في الشرع فالرخصة : هي الم الثابت عنى خلاف الدليل » 
لمذر هو المثقة والجرج 0١‏ 

واحترزنا بالقيد الآخير عن التكاليف كلبا » فإنها أحكاء ثابتة على 
خلاف الأصل » بالأكل " من الادلة الشرعبة » ومع ذلك لمس برخصة » 
لأنها ا تثيت لأحل المثقة | 

وما ذكرتاه من كون 20 أقسام الك » ذكره الغزالي 
ف كتية م( وصاحب 2 الحساصل «( والبيضاوي فق في 2 مشباحةه ) ٠‏ وجعلبا 
الإمام 9 » والآمدي » وابن الحاجب» من أقسام الفعل . 

إذا عامت ذلك فالرخصة تنقسم إلى أريعة أقسام . 

١‏ حل الممتة للمفطر » وقمل 3 لا بازمه الأكل دل له أن نصار 
إلى الموت ٠‏ 


. 29/١ انظر الابباج ١/؟ه وتباية السول‎ )١( 

(؟) هو عبد الل بن عر ء أبو الخيرء ؛ قاضي القضاة البيضاري صاحب « اناج » في 
أصول الفقه و « الط والع » كان إماما مبرزاً » نظاراً » خيراً ٠‏ صالحاً » متعيداً ؛ ولي قضاء 
شيراز * وتوفي سنة 6م هوقيل 5951 . 

( طبقان ت الشافعية م/ه١‏ - شذرات الذهب وإعوم - بغمة الوعاة ,/ لوادت 
المداية والنهاية الوه ). 

(؟) هو الامام العلامة عمد بن عمر بن حسين » ابو عبد الله » فخر الدين الرازي » من 
كمار فقباء الشافعية ومتكلمي أهل السنة » كان إذا ركب مشْى معه نحو الثلاك ث مائة مشتغل 
على اختلاف مطالبهم في التفسير » والفقه » والكلام » والاصول ء والطب » وغير ذلك وله 
تصانيف مشبورة منها « المحصول » في اصول الفقه توفي سلة .+ ه. 

( طبقات الشافعية م/م - المير و/م١‏ - كشذرات الذهب ٠/١؟‏ - لسان 
الميزان :»ع ) 

ولاب 


ومنيها : التيمم > إما لفقد الماء » وإما للخوف من استعماله » وقد 
صرح الرافمي في الكلام على جبر العظم يأنه إذا خاف من غسل النجاسة 
التلف » حرم عليه غسلها ء وما َن فبه مثله بلا شك »2 وما ذكرئاه م-ن 
على تمداد رخص السفر » وقدل : إنه عزيمة؛ وهو الذي جزم به البندنيحي )١١‏ 
في صلاة المسافر . 
عند عدم الماء . فإنه عزيعة 3 وإن كان مع وحوده لعذر كعطش وجراحة 
ونموغيا »4 فرخصة .' 

ومنها : الفطر للمسافر إذا خثبي من الصوم المهلاك »نفإن الصوم 
حرام كا جزم به الغزالي في « الممتصفى » والجرجاني 29 في « التحرير » » 
فإن صام » فقد قال الغزالي : يحتمل أن يقال : لا ينعقد . لأنه عاص به » 
فكيف يتقرب با يعصي به . ويحتمل/أن يقال : إنما عصى بجنايته على الروح 
التي هي حق الله تعالى » فيكون كلمصلى في الدار المغصوية . 

القسم الثاني : أن تكون مندوبة . ثمنهأ : 


)١(‏ هو الحسن بن عبد الله » القاضي أبو علي المندنيجي ؛ من عظاء الشافعية ». وكبار 
اصحاب الشيخ ني حامد » كان حافظأ للمذهب ء مع الدين والورع » لله مصنفات منها 
« الذخيرة » و « التعليقه » توفي سنة ٠١؟ع‏ ه. 

( طمقات الشافعية غ/ ٠‏ تاريخ بغداد اسفن طبقات الشسيرازي علدت 
ابن هداية الله 5غ - اللباي ١ 49/١‏ ) . 

(0) هو أحقد بن حمد بن أحمد » القاضي أبو العباس الجرجاني » كان إماماً .في الفققه 
والأدب » قاضيا بالبصرة » له « التحرير » و « الشافي » و « المعاياة » وله تصانيففيالادب 
حدئة توفي سنة 9م ع ( طبقات الشافعية غ/غ ا طيقات أن هداية الله +5 ) . 


اكلات 


. القصر لمن كان سفره يبلغ ثلاثة أيام فصاعداً‎ ١ 

؟ - ومنبا : مسح الرأس للمتوضىء » فإنه أفضل من الفسل * ومع 
ذلك فانه رخصة ع كما قاله الماور دي () 5 )0 الحاوي 8 ورايت 5 شرح 
« غنية » أبن سريج » لأبي القاسم البغدادي © أنه عزية » ذكره في الكلام 
على استحباب التثليث في مسح الرأس. 

القسم الثالث : أن تكون مكروهة . 

نمنها : القصر في أقل من ثلاث مراحل » فإنه مككروه » كا قاله الماوردي 
في أثناء النكاح » وأثناء الرضاع . 

القسم الرابع : أن تكون مماحة » وهو كل مارخص فيه من المعاملات 0 
كالسلم والمساقاة » والقراض »2 والإحارة ؛ ومن ذلك العرايا » وقد وقم في 
الحديث الصحيح التصريح بالرخصة فيها فقال : وأرخص في العرايا 9) , 


» هو الامام على بن حمد بن حمديب » أبو الحسن الماوردي » صاحب « الحخاوي‎ )١( 
وتوفي‎ ٠ الإقناع » و « أدب الدنيا والدين » من كبار الاصحاب » تفقه على الصيمري‎ « 0 
تاريخ بفداده ؟١/+١٠٠  شذرات الذهب‎ - 0/٠ هع ه ( طمقات الشافعية‎ ٠ سنة‎ 
© طبيقات ابن هداية الله ١ه المير‎ - ٠ +/هم؟ - طبقات الشيرازي‎ 
١ ميزانالاعتدال موه‎ 5+٠ لدان الميزان ع‎ - ه./١‎ ٠ و معجم الأدباء‎ ٠+ اللباب‎ 
.) 444" النجوم الزاهرة 4 - وفيات الأعمات‎ 

(؟) هو منصور بن عمر بن على اليغذادي » الشيخ أبو القاسم التكرخي ٠‏ تفقه عل الشيخ 
أبي حامد الإسفراييني » وأخذ عنه الفقه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي له « شرح الغنية» 
المذكور توفي سنة !41 . 

( طبقات الشافعية /؛ ++ - تاريخ بغداد م٠/لام ‏ طبقات الشيرازي م١٠‏ ) 

9) الحديث : رواه البخاري في الببوع 6غ 6م ؛ ومسلم ف الببوع 1ها.ء 55» 
ألاء ممء وأيسو دأود بيرع ممم" ؛ والترمذي في البيوع لل 
؟ ٠٠١‏ ؛ والنسائي في البيوع ه»ب++ »ء وس ؛ :6+؟ وابن ماجدتجخارات 55-5584 ىه 
وأحمد في المسند عإم م ١ج‏ لسر سإسرسء ول . 


"الات 


5 3ج 


[ذاايك الل لاسي نح كل رواشت تسوس 0 ادس وان ا 
أممين » كخصائص 29 الني ميتي 2 فهو فرض المين ٠‏ 

وإن كان 'القصود. من الوجوب نما هو إيقاع الفمل مع قطع النظر 
عن الفاعل » فيسمى فرضا على الكفاية ') » وسمي يذلك لأن فمل البعض 
فيه يكفي في سقوط الإثم عن الباقين» مع كونه واجبا على الجميع » بخلاف 
فرض المين ا» فإنه يحب إيقاعه من كل عين ©2 أي ذات »2 أو من عين 


معرنة [3غ : 


(1) في أ « أو من كل واحد معين » . 

(؟) أي كالتهجد ٠‏ والضحى ؛ والاضحية » والمشاوره » وغيرها وإن كان الأصح نسخ 
وجوب التبحد في حقه » كا نص عليه الامام الشافعي رضي الل عنه وانظر : فتح الجواد 
لان حجر بشرح الارشاد لابن المقري ؟/5غ - والدسوق على الشرح الكبير 2١٠/٠‏ لتقف ' 
على مزيد تفصيل في خصائصه عليه الصلاةوالسلام . 

(9) قال الإمام السبكي في الابهاج 1/١‏ : « وإنما يفترق فرض الكفاية وفرضالمين 
في أن فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحة » من غير نظر إلى فاعله وفي تحقيقه 
ثلاث معات . 

أحدها : أن كل مكلف يخاطب بالجباد مثلآ؛ فإذا قام يه طائفة سقط عن الباقينرخصة 
وتخفيفاً ٠‏ لحصول المقصوه . 

الثاني : أن كل مكلف مخاطب به إن لم يقم غيره يه » وعلى هذا اذا قأم غيره به تبين أنهلم 
يكن مخاطبا ؛ ليس أنه خوطب ثم سقط . 

والثالث : أن كل مكلف غير مخاطب به وجموههم مخاطبون ٠‏ بأن يكون من بينهم 
طائفة تقوم بهذا الفعل » , 

(]) قال السبكي في الابهاج 13/١‏ : « وقد يكون من فرائض الأعيان عل جماعة 
مار :ترط في فعل كل منهم فعل غبره كالمعة » لانصح إلا من جماعة » وصارت الواجبات 
ثلاثة: ش ا 

- 75و‎ ١ 


وما ذكرتاه من تعلق فر ض الكفاية بالمجبع 6 هو الصحمح عند الآمدى 
وابن الحاجب » وغيرهما . 

وقالت المعتزلة ( وشو مقتضى كلام هه المحصول )0 8 إنه يحب على طائفة 
غير معدئة 85 

وهذا التقسم يأني أيضا في السنة 

فسنة العين .» كسان الوضوء > والأضحية » وغير ذلك . 

وسذة الكفاية » كتشميت العاطس » وابتداء السلام » والأضحية في 
حق أهل البيت » والأذان والإقامة للجماعة الواحدة » إذا قلنا بالصحيح : 
إفهما مناتان ,4١١‏ 

١‏ تفضيل فرض الكفاية على فرض الءين » وقد تعرض له في 
« الروضة » من زوائده في كتاب السير فقال : قال إمام الحرمين في 
كتابه « الغيائي » : الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض 


أحدها ما يحب على الشخص ويسقط بفعل غيره » وهو فرض الكفاية . 
والثاني : ما لايءتير معه غيره أصلا , 
والثالث : مايمتبر في الأداء » وكلاهما فرض العين » ولايسقط يفعل الغير » . 

)١(‏ رهو رأي جمهور الشافعية ٠‏ وقيل: هما فرض كفاية » وبناء عليه إن تركب أهل بلد 
قوتلوا إن طولبوا به وامتنعوا . وقيل: هما فرض كفايةفي الجعة » سسئة في غبرها ٠‏ وهو قول 
ابن خيران ٠‏ والإصطخري » وحكاه السرخسي عن أحمد السيار من الشافعية . 

وقال ابن المنذر : هما فرض في حى الماعة في الحضر والسفر . 
وقال مالك : تجب في مسجد الماعة . 

وقال عطاء والاوزاعي : إن نسي الإقامة أعاد الصلاة . 

وقال داود : شما فرض لصلاة الماعة » ولمسا بشرط لصحتا . 
انظر المجموع 7 / 41 مغني المحتاج ١‏ / 1*8 . 


ع 8ه/ا ل 


العين » لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن اللأثم » ولا شك في رجحان 
من حل نحل المامين أجممين في القيام بهم من ههات الدين © . 
اين ماشه : 

واقتصار النووي على النقل عن الإمام خَهوم] مع تعبيره ') بقوله : 
والذي أراه كذا وكذاءيرم أن ذلك لايمرف اغيره » ولبس كذلك » 
فقد سبقه إلى هذه المقالة والده ") في ٠‏ المحبط »/ » وكذلك الأستاذ أبو 
إسحق 9)ء وقد ذقله عنه) أبن الصلاح في « فوائد رحلته ».» ولككن 
فرق النقل في موضمين »> ورأيته أيضاً في أول شرح « التلخيص » ”© 
الشخ أبي على السنحي 20 مجزوما به » وزاد على ذلك فنقله عن أهل التحقيق 


)1١(‏ انظر الجموعم ١إام ‏ ١/ه‏ ه حيث تبنى اانووي هذا الرأى بعد نقله عن 
إمام الحرمين . 

(؟) في ط مع تغبيره وهو تصحيف ٠‏ 

(؟) هو الامام ابو محمد الجويني عبد الله بن يوسف » والد إمام الحرمين » توفيسنةم+؛ 

(6) هو الامام إبراهم بن حمد بن ابراهم بن مبران ٠»‏ الاستاذ ابو اسحاق الاسفرابيني» 
أخد أمة الدرن اصولاً وفروعا » أقر له اهل العراق وخر اسان بالتقدم والفضل له مصئفات 
منها « التعليقة » في أصول الفقه توفي سنة ملنده. 

( طبقات الشافعية ؛/55؟ - وفيات الأعيان 8/١‏ تبيين كذب المفتري +)؟» ب 
اللناب ١إمغ‏ - طيةات الشيرازي ١65‏ ) 

(ه) للإمام أحمد بن أني أحمد الطبري أني العباس بن القاص وهو من التصافيف المشبورة 
في الفقه , 

(1) هو الامام الجليل ؛ الشيخ أبو علي الحسين بنشعيب بنحمد السنجي » عالمخراسان» 
وهو أول من جمع بين طريقتي العراق وخر اسان » تفقه على شيخ المراقيين أني حامد ببغداد 
وعلى شيخ الخرامانيين أني بكر القفال مرو له مصئفات منها شرح التلخيص المذكور . توفي 
سلة . مع ه. 

( طبقات الشافعية 6؛/4؛ + - تهذيب الاسماء واللغات ؟/5؟. ب وقيات الاعيان 
4 ) والذي في ط الشيخي رهو تصحيف . 


فقال : قال أهل التحقيق : إن فرض الكفاية أم من فرض الأعيان » 
والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض العينء هذا لفظه » ثم 
ذكر ما سبق من التعليل » والككتاب المذكور (0© جليل المقدار » عظيم 
الفوائد ٠‏ 

وقياس ماذكروه تفضيل” سنة الكفاية على السنة العمنية . 

؟" ‏ ومنها : إذا صلى على الجنازة واحد ذكر » كفى على الصحيح © » 
بالغ كان أوهنينا ٠.‏ 

فلو صللى علبه أكثر من ذلك » أو صلى جماعة” يمد جماعة » وقمم 
ايع فرضا كا جزم به الرافمي . 

وسبيه : أن الفرض يتعلق بالجمسع كا أوضحناه » وأيضاً اترغس ب 
المصلين » لأن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل » وحكى ان الرفعة 
عن « الذخائر » للقاضي ملى ") حكاية وجه أن الزائد في الصلاة الواحدة 

. أي شرح التلخيص‎ )١( 

١(‏ أي بناء على أن اجماعة ليست شرطا في صلاة الجنازة » ولحصرل الفرض بصلاته 
وقيل: يجب اثنان لأنىاأقل اجماعة » رقيل ذلاثة ؛ لأنهم أقل المع . وهذا منصوص عليه في 
الأم » رقطع به جماعة . وقال الشيخ أبو علي : يحب أربعة » بناء علمعتقده في حمل الجنازة 
أنة لابحوز أن يحملما أقل من أربعة لآن فيه ازدراء الميت فالصلاة أولى . ( مغني انحتساج 
اممعع ) » وقال في الروضة ذلكيل  »‏ ومن أعتير العدد قال : سواء صدووا فرادى 
أر جماعة » 3 

(؟) هو جلي بن جميم بن نجاء أبو المعالي القرشي »؛ الخزومي » الشافمي 2 قاضي 
القضاة بالديار المصرية » له مصنفات منها « الذخائر في المذهب » وهو كتاب مبسوط في الفقه 
الشافمي توفي. سنة 6 وهاه 

( طبقات الشافعية ٠/‏ / لالالا ب شذرات الذهب ؛ / /اه١ ‏ العبر 4 / ١41‏ - 
رقيات الأعيان لاييع). 


يقع نفلاء ويازم اطراده في الطائفة الثانية بطريق الأولى . وهذا الوجه 
أبداه الإمام احمّلاً ه وهو يوافق القائل تعلق الفرض بالبعض » فتفطان' 
لذلك . 

«- ومنها : إذا سم شخص على جماعة » فرد عليه أكثر من واحدء 
فالقياس التحاقه بالجنازة» حتى يقم الجيم فرضا على الصحيح © ويثاب 
ثواب الفرض ٠‏ 

وقد استند الإمام في الوجه الذي حاوله » وهو حصول الفرض 
لواحد » إلى الوجه أن الزائد في مسح الرأس على ما ينطلق عليه الاسم 
قم نفلا 0 »فألمق من يحب عليه بالشيء الواجب . 

زهو مردوه. 

فإن حصول ثواب الفرض لشخص غير معين لايمقل » يخلاف الثواب 
على فعل من أفعال [ الصلاة ] 9 » فإنه معقول . 

ثم إن تساوتفي الثواب » فلا كلام » وإن اختلفت » فيئاب على أعلاهاء 
لأنه لو اقتصر عليه » لحصل له ذلك » فيالآولى إذا أحسن وزاد عليه 

فإن ضاق مُضايق” وقال : إنا يثاب على أدونه! »2 فهو معلوم 
أيضاً . 


)١(‏ وهوالذي جزم به البيضاوي » وقال الرازي : إنه الحق » وذهب آخرون إلى 
أنه يقع. واجبا » وسيأقي تحقيق المسألة في المسألة )١1(‏ المعقودة لهذا الغرض . 
(؟) زيادة من عل . ساقطة من الأصل وأ . 
ساملا - 


يكن ل 2م 


عر يتداق شيم معن كالملاة: راع الوعرها رسي 


وقد ا بأحد 00 أمور معمدة » كخ_صال كفارة الممين : 
وقالت المعتزلة : كل واحد من هذا وأمثاله يوصف بالوجوبٍ» 


ول :ا لواجب مبهم ان بعد اختياره » 
وإما قبله » بأن دليمه الله تعالى إلى اخثياره ٠‏ 


وهذا القول يسمى قول التراجم 29 » لآن الأشاعرة ‏ تنسيه إلى 
المعتزلة » والمعتزلة تنسيه إلى الأشاعرة . 

وما ذكراه / 2 كون الواجحب أحدها > نقله الآمدي عن الفقباء » 
والأشاعرة » واختاره ابن الحاجب » والبيضاوي وغيرهما» ويسمى واجنا 
خيرأً » ؛ وفيه بحث ذكره ابن الحاجب وغيره فقالوا ©) : أحد الأشياء قدر 


مشترك بين الخصال كلبها» الشف عن ا واحد منهاء وهو واحد لاتمدد . 


فيه » وإنما التعدد في “الله » لآن المتواطىء موضوعٌ لمعنى واحد » صادق 

)١(‏ وهو ما عناه البيضاوي بقوله : « وقد يتعلق ؛مهم من أم-ور معينة » أي أنف 
الواجب واحد لابعينه ؛ وثقل القافي [جماع سلف الأمة وأئمة الفقباء عليه »؛ خلافا لكثير 
من اعتزلة » وقوم من نوابذ الفقباء المعينين هم عل بدعتهم في قوهم إن الكسسل واجب .اه 
الإباج ١/ده‏ . 

(؟) في «ط» التزاحم وهو تصحيف . 

(*) م أتباع الامام أبي الحسن الأدعري المتوق سنة ع مه . 

(؛) انظر العضد عل ابن الحاجب ( 5880/١‏ ). 

5 


ل 


على أفراد ١‏ »كالإنسان > ولس موضوعاً مان متعددة © » وإذا كان 
واحداً استحال فيه التخبير » وإِءا التخمير في الخصوصيات © وهو خصوص 
الاعتاق مثلآ “او اللكسوة أو الإطعام . 
لا وجوب فيه وهذاكلام محقق نافع . 
إذا عامست ذلك » من فروع '؟' القول الصحيح »؛ وهىق كوت 
الواجب أحدها . 
أ مأ إدا م فق الكفارة الخيرة مخصاة معينة و نت قيدتها 
فيه و جبهان : 
أحدهما : عم » لآنه تأدية واجب © وهذا هو قاس كورت 
الواحب أحدها , 
وأصحهم : اعتّياره من الثلث » لآنه غير متحتم » و تحصل البراءةيدونه 
كذا ذكره الرافمي في كتاب الوصدة . قال : وعلى هذا وجهان : 
أحدهما : تعتبر جمبع قيمة اللحرج من الثلث © فإن لم يف به 


عدل 20 إلى غيره . 


. أي بدون تفاوت لا بأولية ولا بأولوية » وإلا فبو الشككك‎ )١( 
وانظر زيادة التحقيق ما قاله الامام ابن السمكي في الابهاج ١/لاه فقد ذكر‎ )>( 
. كلاما نفياً‎ 
. (؛) في «ط» ففن فروع المسألة وهو خط ظاهر زيادة من النساخ‎ 
. في «أ» قم‎ )0( 
. مككدرره في الأصل سبوا من الناسخ‎ )1( 
3 00-7 


وأقيسها : أن المعتبر من الثلث مابين القيمتين » لأن أقلبها لازم 
الامحخالة . 

قال : ولو اعتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت », قال المثولى 
لاتعتبر قممة العمد من الثلث »© لآنه مه فرضا . وهذا كأنه تفرضع 
على الوجه القائل بأنه إذا أوصى به أعتق من رأس المال © انتهسى 
كلام الراضمي . وذكر في كتاب الأيمان كلام) آخر متعلقا بالمسألة 
ومخالفاً للذي هنا. 

'- ومنها :.إذا أقى بالخصال مما » فإنه دثاب على كل واحد هنما 
لككن نواب الواجب أكثر من ثواب التطوع © ولايحصل إلا على واحد 
فقط ©» وهو أعلاها إن تفاوتت , لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك» 
فاضافة غيره إليه لاتنقصه . وإن تساوت ؛ فعلى أحدها > وإن ترك 
الجيع عرقب على أقلها » لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه » ذكره ابسن 
التامساني ''' في شرح المعالم وهو حسن . 


تت 
يجوز عندنا تحريم واحد لابعينئه » خلافا للمعتزلة . 
مثاله : أن يقول حرمت عليك أحد هذين الشيئين لابعينه » ولاأحرم 
عليك واحداً معيناً ( ولا الجميمع 0 ولا أيبحه . 
)١(‏ هوعيد اشين جمد بن علي الفهري ٠‏ شرن الدين أبو جمد ؛ المعروف ,ابن التامساني 


له من المصنفات «شر المما » توق سنة باوباه كشف الظنونث ؟#إزوم؟). 
ح / / 
د ١م‏ 55 


كاب 


إذا عات ذلك ثمن فروع المسألة / 

١‏ -هاإذا كان له أمئان ©» رهما أختان . فوطىء إحداهماء فإنه 
يحرم عليه وطه الأخرى حدق تحرم الأولى عليه بتزويج » أو كتابة » 
ونحو ذلك 2 فإن أقدم ووطها قبل ذلك »© فإنه يتخير في وطه من 
شاه متها وتحرم عليه الأخرى . 

تص” عليه في « البوبطي » . 

وكأن سببه أن الوطء قد وقم > وقد استويا الآن في سبب 
التحرم © فأشبه استواءههما قبل الوطء » ولاسبيل إلى تحريها على التأبيد 
فجعلنا تحريم إحداهما بعينها متوطا باجتاده 9" . 


للق 


؟ - ومنها : مالو اعتق إحدى أمتّبه » وجعلنا الوطء تعبينا» وهو 
الصحيح » فيصدق عليه ماذكرتء لآن كل واحدة منها تحرم بوطء الآخر. 
وهو مخير في وطء ما" شاء منها » فيكون خيراً في تحر مااك'شاء. 

وهكذا إذا أسم على خمس نسوة مثلآ » وجملنا الوطه تعبينا » 
فإذا وطىء ثلاث منهن بقي الأمر في الرابعة والخامسة على ما ذكرتاه 
[في الأمتين] '* . 


)١(‏ في « ط» و« أ» في تسيب. 
(؟) في دط »عو «أه باختباره . 
(؟) في «أ» من . 

(4) في «أ» من. 

. ساقطة من «ط»‎ )٠( 

سكام 


سيد -ه ا 


الأمر بالشيء ؛ هل يكون أمر] بما لايتم ذلك لشيء إلا به ؛ 
وهو المسمى بالمقدمة > أم لايكون أمراً به ؟32. 

فيه مذاهب : 

أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه » وكذا الآمديء أنه يحب 
مطلقا » ويعبر عنه الفقباء بقولهم : مالا ٠0‏ يتأتى الواجب إلا به 
فين واكم 

وسواء كان سببأ : وهو الذي يلزم من وجوده الوج_ود >2 ومن 


عدمه العدم 0 


أو شرطأ : وهو الذي يازم من غدمه العدم » ولايازم من وجوده 
وجود ولاعدم 20 . 

وسواء كان ذلك السبب شرعيا » كالصصغة بالنسبة إلى المتق 
الواجب © أو عقليأ » كالنظر الحصل للعلم الواجب » أوعاديا » كحز 
الرقبة في القتل > إذا كان واجنا . 

وهكذا الشوط أيضا . 

فالشرعي ٠‏ كالوضوء . والعقلي , كترك أضداد اللمأمور يه . والعادي 


)١(‏ انظر هذه الألة في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لابن التامساني 
ص #"” ونهاية السول ١7١ /١‏ . 
(؟) فيط مام. 
(؟) وهو مرادف للعلة عند اجمبور . وقد ذهب البعض للتمميز بين السيب والعسلة 
كالغزالي والأحناف . 
(4) أي لذاته . 
ريت" 


كن ود عزن ل أن في الوضوء للعلم حصول غسل الوجه . 

مثال ذلك : إذا قال السيد لعبده : كن على السطح ”2 , فلايتاتى 
ذلك إلا بنصب السلم والصعود . فالصمود سيب » والنصب ششرط . 

والمذهب الثاني '): يكون أمراً بالسبب دون الشرط . 

والثالث : لايكون أمراً بواحد منبها » حكاه ابن الحاجب في 
«الحتصر الكبير » 9) ء واختار ) في مختصره المعروف في الشرط ‏ 
أنه إذا كان شرعباً وجب »> وإن كان عقلياً أو عاديا فلا'". 


)١(‏ في «أ» بدل هذه اججملة قؤله: ايتني بكذا منالسطح. وهو موافق 1 في نهاية السول 
* وكلاهماصحيح. ومافي الأصل موافق اثال ابن التاساني في مفتاح الوصول.ص"". 

؟) أي من المذاهب المذكورة في المسألة . 

(+) وهو« منتهى الوصول والأمل في عامي الاصول والجدل » (ص/5 ؟) ء 

(4) الذي في الاصل و أو ط واختاره . ولعل الهاء من زيادة الناسخ . وإلا فبو لم 
يختره بل اختار التفصيل في الشرط . والمثبت من نهاية السول ١78/١‏ . 

6 أما السبب ٠‏ فالذي يفبم من كلامه أثناء الاستدلال أنه جم على وجوبه , 

(1) وعل القول بالوجوب له شرطان ذكرهما البيضاوى : 

أحدهها : أن يكون الواجب مطلقا » أي غير معلق على حصول ما يتوقف عليه » 
فإن كان معلقاً على حصوله ٠‏ كقوله : إن صعدت السطح » ونصبت السل فاسةني .ماء » فإنه 
لايككون مكلفاً بالصعود ولا بالنصب بلا خلاف ٠‏ بل إن اتفق حصول ذلك صار مكلفا 
بالسقي » وإلا .فلا . 

والثافي : أن يكون ما يتوقف عايه الواجب مقدوراً للمككلف ؛ فإن م يكن مقدوراً 
له م م يجب علبسه تحصيله » وهذا بناء على عدم جواز تتكليف ما لايطاق ا قال السبككي 
في الابباج 55/١‏ . 

وهذا الذي اختاره ابن الحاجب مذهب رابع ارتضاه إمامال+رمين كا قال ابن السبكي 
في الابهاج 7٠/١‏ . 

مدعم- 


الك 


إذا عامت ذلك فيتخرج 2١‏ على هذه القاعدة مسائل : 
الأولى : غسل جزء من الزأس والرقية ونهوهها لتقن غسل 
الوجه ©» فإنه واجب لا ذكرناه . 


011010 


وجب في نفسه أو لغيره ؟ على وجبين . 
الثانهة : إذا اشتبيت زوجته يأجنسيه »فيجب عليهالكف عن/ الجيع . 


ومثله ©) : إذا اشتببت محرمه بأجندبات محصورات »© فليس له أرتف 
يتزوج وأحدة منون . 

وسنعيد السألة مبسوطة في الكلام على التخصيص . 

الثالثة : إذا نسي صلاة من الس » وم يعلم © عمنها » فبازمه الخس. 

الرابعة : إذا اختلط موتى المسامين بموتى الكفار » فبحسب غسل 
الجميسع » وتككفينهم » والصلاة علهم © » ثم هو بالخبار » إن شاء صلى 


60 في «أ» فيخرج 5 

(؟)هو الامام عمدين عبد الواحد بنعمر ؛ أبو الفرج الدارمي ؛ صا-دب «الاستذكار » 
صنفه في صباه » تفقه على الأردبيلٍ » وكان ذا فطنة وذكاء توفي سئة م غ ع بدمشق ( طبقات 
الشافعية ١/4‏ 2 تاريخ بقفداد - طبقات الشيرازي 0555 ب طبقات ابسن 
هداية الله ذه ). 

6 في « أ» الاستدراك ؛ وهو تتريف من النساخ . 

(:) في « أ» وقيل إذا . 

(0) في «أ» ول يعرف . 

(1) وهذا مستثنى مزقاعدة : إذا اجتمع الماع والمقتضي قدم المانع . انظر الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص ٠٠‏ . وقواعد الاحكام لاعز بن عبد السلام ؟/١١‏ 


حولم - 


0 


على الجبع دفعة واحدة »> وينوي الصلاة على المامين منهم . وإن شاء 
صلى على كل واحد (5 2 ودقول في نيله : أصل عليه إن كان مساماً. 

وستأقي هذه المألة مع فروع.تتعلق بها في آخر الكة_اب قبيل 
الكتاب السابع . 


الخامسة : إذا خرج منه شيء > وم يعم هل هو مني أومذي 
فقيل : يحب العمل بموجبها » والصحيح التخبير « لأنه إذا أتى بوجب 
أحدهها » شككتنا في الآخر هل هو عليه أم لا . 

السادسة : إذا كان عليه زكاة ولم يدر هل هي بقرة أم شاة » فإنه 
يازمه الجيع كا قاله 9 الشيخ عز الدين 9) في « القواعد » ©) » وقاسه 
على الصلاة © . والذي قاله » إن كان صورته فيا إذا وجب عليه 
الأمران وأخرج 0© أحدها وشك فبه © 2 فسائم » وهو نظسير 


)1( في « ط » كل واحد منهم . 

(؟) في «أ» قال . 

(+) هر شح الأسلاع عن الزين عبد النزير .بن تعيسد البلام 1 ا عبد » الدمسني» 
الممري » الشافعي » برع في الفقه » والاصول » والعربية » وجمع بين فنون العم من التفسير 
والحديث ٠‏ والخلاف » فبلغ رقبة الاجتهاد » مع الصلاح » وقوة الشخصية ء وقول الحق » 
وكان مبيباً قوفي سنة 51٠‏ ه . ( طبقات الشافعية الح ٠‏ شذرات الذهبس #إحلم- 
العبر ٠/٠‏ 5؟ ‏ النجوم الزاهرة ١‏ م١٠‏ ). ش 

(:) في « أ » في القراعد هنا . 

(ه) لكن الشيخ عز الدين/ يقنم بهذا القياس + بل قال : « وفي هسذا نظر » فإن 
الأصل عدم كل واحدة منها » بخلاف نسيان صلاة من خس ٠‏ فإن الأصل في كل واحسدة 
متبن الوجوب .» . وحم الله الاسنوي . فإنه م يأت يحديد » وإن مراد العز ظاهر . انظدر 
قواعد الاحكام للعر بن عيد السلام ؟إكا. 

)3 في «ط » فأخرج . 

0( في «ط» و « أ» رشك في الآخر , 

ك4 


الصلاة » وإن ودب أحدها فقط ومشك في عمده 3 #منوع > بل بّحه 

السابعة : إذا غصب لوحا » وأدخلها في سفينة له » واشتييت بغيرها 
من سفنه »> فإنه يلزمه نزع ألواح الميع © فلو كانت السفينة في اللجةء 
وفيا مال للغاصب (2© فقط 9) »2 ولم تشتبه » وكان نزعبها يؤدي إلى 


غرق السفينة » ففي النزع وجبان [ أصحها ] "") لاء بل منتظر وصوها 
إلى الشط » ويغرم الغاصب القيمة للحياولة ©) . 


فإن قلنا بالنزع » فاختلطت التي فا اللوح يسفن أخرى للغاصب 
أيضاً » بحيث لايعرف ذلك اللوح إلا بنزع اجيم © ففي نزعها وجهان 
قال في «الروضة » من زوائده "© : ينبغي أن يكون أرجحهما 
عدم النزع 1 

والذي قاله مشكل » وقياس ماسيتى أنه © ينزع . 

ولوكانت سفينة المفصوب منه تشرف على الفرق © إذا لم نجمل فيا 


. في «ط» الغاصب‎ )١( 

99 وبشرظ أن يكو حيوانا محترماً م سواء كان آدمياً + الغاصنب أو غيره 
أو غير آدمي وإلا فلا نزع حتى تصل الشط (الروضة ه/ 8ه) . 

(؟) الذي في « ط » والأصل احدهما . والمثبت من « أ » وهو الذي صححه ابن 
الصباغ والنووي في الروضة . وصحعح إمام الحرمين والرافمي في الشرح النذع » 5 ,هدم 
البناء لرد الخشية ( الروضة وإمهة ). 

6 أي إلى أن يتبسر النزع : فحينئذ يرد اللوح مع أرش النقص » ويسترد القممة. 
وانظر الروضة هو َلهه. 

. انظر الروضة ص ولهه‎ )٠( 

() في «ط» أن . 

(؟) في «ط» عل الفرق هنا , 

لام - 


اللوح التي غصيا منها © فالمتجه وجوب قاعها لحق المالك , ولا يحضرني 
الآن نقل ''. 

الثامئة : إذا نذر صوم بعض يوم , لم يازمه شي على الصحيح » 
لآأنه غير معد به ششرعا . 

وقيل : بحب يوم كامل © لآن صوم © بعض الوم مكن بصيام”" 
باقبه » وقد التزم البعض » فيازمه الجميع » بناء على هذه القاعدة » 
وهذا هو المتحه . 

نعم » إن قلنا إن مفهوم الاقب - أي الاسم حجة [ فكأنه ]!؟' قال : 
عل النصف دون غيره » كأن نذر نذراً فاسدا بلاشك » لككن المشبور 
أنه ليس محمحة "6 . 

التاسعة : إذا اختار الإمام رق يعض الاسير » فالصحيح الجواز ©» 
فإن [ منعناء مسرى ]200 الرق إلى باقيه ''' . 

كذا قاله الأصحاب . 

واستشكله الرافمي فقال : وكان يحوز أذ يقال : لايرق شيء'" » 


( ) في «ط» فعله . رهو تحريف . 

(؟) ساقطة من «ط» . 

(ع) في «أ» صيام . 

(؛) من «أ» والذي في الاصل و «ط» وكأنه. 

(ه) وليقل حجيته إلا أبو جعفر الدقاقوبعض الحنابلة . انظر نهاية السول 5517/١‏ 

(1) في «ط» فإن مثعه أسرى . 

(0) وذلك بناء على أن مالا يقبل التبعيض ؛ فاختيار بعضه كاختيار كله » وإسقاط 
بعضه كإسقاط كله . انظر الاشباه والنظائر للسيوطي ص .1١5١‏ 

(+) وضعفه اين الرفعة بأن في إرقاق كله درء القتل » وهو يسقطبالئية كالقصاص 
انظر الاشباه والنظائر للسيرطي ص ١5١‏ . 
-448- 


وهذه المسألة تؤيد ماأمشرة إلبه في المسألة السابقة 0 , 

العاثيرة : إذا غصب صاءا من الحنطة وخلطه بآخر » والقماس أنه 
يازمه إعطاء الصاعين » لأن إعطاء المفصوب لايمككن إلا بذلك » ثم عطي 
المخصوب منه الغاصب مثل صاعه من أي موضمع أراد . 

وقريب من هذا ماإذا نسي صلاة من الخس واشتبيت » فانه يحب 
عليه الخمس بكماها لما ذكرناه ٠‏ ومسألتنا أولى . لأنه يأخذ عوضاً عما بذله. 

إلا أنا لانعلم أحداً قال هذه المقالة » بل اختلفوا على وجهسين »© 
أحدهما . وهو الذي صححه الشيخ في « التنبيه »» أنه يحبر الغاصب على 
الإعطاء من الخلوط »2 لأنه أقرب إلى حقه . وأصحيما : أن القاصب 
يعطي مما شاء » وذكر الرافمي في باب إحياء الموات صورة هي أشكل 
من هذه الصور جمبعاً فقال : إذا باع صاعاً من صبرة » وقلنا المببع صاعا منها » 
ثم صب عليا صاعاً آخر © فالببع صحيح »© ويبقى المبسم مابقي صاع » 
فأوجبوا عليه الصاع داهنا مع القطع باثتّاله على غير المبيع » لأنة: تورث 
إلى حقه . 

الحادية عشرة : إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره . فإنه 
يتمين إيقاعها فيه » فلو 29 قال : لله تمالى علي أن أصلي ليلة القدر » 
تعينت » إلا أنها محصورة في المشر الأخير » غير معينة في آيلة يعينها » 
فبلزمه أن يصلي كل ليلة من ليالي المشر [الأخير] 29 ليصادقها » كمن 
نسي صلاة من الخمس ؛ فإن لم يفعل لم يقضها إلا في مثله . 

كذا ذكره الماوردي في « الحاوي ؛ » ونقلكه عنه في « البحر » » وقال: 
إنه حسن صحيح . 

000 في «ط» و «أ» السابية‎ )١ 


) 
(؟) في «ط» ولو . 


0 زيادة من «أم . 
وم - 


مساألة -5د- 

الواجب إذام يكن معلقأ تمدار معين بل معلقاً على اسم دفاوت اردق 
بالقلة ''' والكثرة » كمسح الرأس في الوضوء 9 » د على الخف » 
ونحوههما » إذا زاد فيه على الاسم () » قبل بقع دلك الزائى © نفلا 
أم واجيا ؟ 

فيه مذهبان : 

الصحيح إلى في ١‏ الحصول »4 وه الحاصل 7 وغيرهها : الأول 2 لأنه 
0ن ” 


ويتفرع على التاعدة © مسائل منها : 
- إذا مسح زيادة على الواجب » أو طول القيام » أو الركوع » 
أو السجود » أو ازمته شاة في الزكاة فأخرج عنها بدنة » أو نذر التضحية 


)1( في «ط» متفارت . 

(؟) في «ط» وبالقلة. 

)0 في «ط» كسح الرأس فقط . 

(:) في «ط» على الاثم وهو تحريف . 

(5) في «أ» ذلك على الزائد . 

. في «ط» والصحيح‎ )١( 

(؟) أي والواجب لاتحوز تركه » وقال آخرون : يوصف بالوجوب ٠‏ لأنه إذا زاد 
على القدر الذي ةط به الفرض لا يتميز جزء عن جزء اسقوط الفرض به » لصلاحيسة كل 
جزء لذلك » فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الواجب ترجيح من غير مرجح ٠‏ فإن قلت : 

ما محل الخلاف في مسح الرأس هل هو ما إذا وقع الجميع دفعة واحدة حتى إذا وقع 

مرتبا يكون الز ائد نفلا جزماً » أم هو جار في الصورتين؟ قلت : للاصحاب في ذلك 
وجهان ( الابهاج 2728/١‏ ) . 

)(ه) في «أ» على هذه القاعدة , 

جا اب 


بها فضحى بددنة عنها () 2 وقد اختلف كلام النووي في ذلك اختلافاً 
عجيبا أو ضحته في « المهمات » وغيره » فصحح ) في باب صفة الصلاة من 
الزكاة يقم فرضاً > وأن الزائد في باق الصور نفل » وصرح بتصحيحه 
هناك في , شرح الممذدب « قِ وادعى اتفاق الأشعان على هدي حةه ٠‏ 

والأصح م (؟) قاله في « شرح المذب » : أنه لافرق في مسح الرأس 
بين أن بقع دفعة واحدة 2 أو مترتيا . 

؟ - ومن فروع السألة أيضأ ما إذا وقف بعرفات زيادة على قدر 
الواجب » وقد خرجه ابن الرافعه في « الكفاية » على هذا الخلاف . 

ومثله إذدا قلنا بوجوب ممدت لبلة مزدلفة فزاد على لحظة من 
النصف الثاني » وبالوجوب في لبالي منى > فزاد على المعظم . 

ومنها © : إذا زاد في الحلق والتقصير على ثلاث شعرات » وقماسه 
التخريج على ماسبق . 

وأما إذا زاد في الكفارة على المقدار الواجب » فقد جزم الرافمي 
فيه في أوائل باب النذر بوقوعه تطوعاً “ وتابعه عليه في [الروضة ]0© . 

والزكوات” , والنذور » والديون » ونحوها مثابة الكفارات . 


(ه) في «ط» ومثله . 
د الخ ازساط ني الع ا 
الإو 


نو" 


والفرق بين هذه الأشياء وبين مسح الرأس ونظائره » ما أشرظ إليه 
في أول المسألة » أن ها قدراً معلوما » محدوداً » متصوصا عليه . 

وقد تقدم في الكلام على فرض الكفاية كلام يتعلق «امسألة 
فراحعة 

واعلم أن الخلاف المذكور له ثلاث فوائد ذ كرها في « التحقيق » )١‏ 
و «شرح المبذب »'" في مواضع . 

احدها : جواز الأكل . فإن قلنا : الزائد فرض " فلا يجوز أكل » 
وإلا؛قتحرز 9©) . 

وهذه الفائدة ذكرها الرافعي في باب الدماء » وفي باب الأضحية . 

الثانية : إذا عجل اليمير عن الشاة » واقتضى الحال الرجوع »> قبل 
يرجم بخمسه © فقط © أم 0© يكل ؟ على هذا الخلا ٠‏ 

كذا ذكره اانووي مع الفائدة المتقدمة والتي ”» ستأقي في باب صفة 
الصلاة من «التحقيق» « و«شرح المهذب » ٠‏ 

الفائدة الثالثة : زيادة الثواب © فإن تواب الواجب أعظم من ثواب 


النفل » لقوله ميته حكاية عن الله تعالى : « وما تقرب إلي الملاقربون بمثل 


. للامام النوري‎ )١( 
(؟) ١اله)ع)- #/ا)؟_.‎ 
. في «ط» فرضاً‎ 69 


سس (ع) قال في المجموع 4/١‏ ؛؛ : « والأصح أن الواجب القدر المجزىء » وقسال في 


في ١/ه؛4‏ :« وفائدتها في النذر أنه يحوز الأكل من الهدي والأضحية المتطوع هيما 
لا الواجب على الصحيح » . 
(ه) في «أ» ببعضه . 
)3 في «ط» أو . 
69 في «ط» أتي . 
ود 


أداء ما افترضت علهم » )2 . 

وهذه الفائدة ذكرها أيض] النووي ''' في باب الأضحية من زيادات 
« الروضة ». 

والقدر الذي يتاز به الواحب هو سبعون درجة » حكاها في « الروضة » 
من زوائده » في أول التككاح عن حكاية 9" الإمام » قال : واستأنسوا فيه 
بحديث , وقد أوضحت مستند ذلك في « المهمات » فراجعه . 

قلت : وفائدة رابعة وهي ٠‏ المسيان '؛' من الثلث » إذا أوصى يذلك 
أو فعله في مرض موته ٠‏ 

فإن جملناه نفلا حسب من الثاث » وإن جعلناه فرضا فيتجه تخريحه على 
الخلاف فيا إذا أوصى بالمتق في الكفارة الخيرة 2 » هل تسب 20 من 
رأس المال أم لا ؟ وفيه اختلاف في الترجييم ‏ 


س وفائدة خامسة: | وهي كيفية النية في البمير المخرج عن شاة م« اب 


6 الحديث رواه البخاري في الرقائق م؟ . 

(؟) في «ط» و «أ» البيضاوي والنوري : 

(؟) في «طهر«أك أحكام . 

(؛) في «ط» و«أ» الحساب . 

(0) في «طه النحيرة رهو تصحيف . 

(5) في «أ» يحسب. 

(؟) قال النوري في الروضة (5/١١؟)‏ : « ولو أوصى بالمتق في الكفارة الخيرة» 
وزادت قيمة الرقبة على قيمة الطمام والككسوة » فوجبان , أحدهما : يعتير من رأس المال » . 
لأنه أداء واجب » وأصحه] : الاعتبار من الثاث » لأنه غمر متحت » رمحصل البراءة بدونه 
وعل هذا وجهان » وقيل : قولان . أحدهما : تعتبر جميع قيمته من الثلث » فإن م يف به» 
عدل إلى الإطمام . وأقيسهم! : أن المعتبر من الثاث ما بين القيمتين » لأن أقل القببتين 
لازم لاعمالة . 

م 


ونحو ذلك . 
فإن جعلنا الجبع فرضا | فلا "١|‏ بد أن ينوي بالجسم الزكاة أو 
الصدقة المفروضة . 


وإن قلنا : إنه الخس ؛ كفاه الاقتصار عليه فى اللمة . 


١ مسساأًلة‎ 


الأمر بالشيء > هل هو نهي عن ضده أم لا ") ؟ 

فيه ثلاث مذاهب » حكاها إمام الحرمين في « البرهان » وغيره . 

ولنقدم على ذلك مقدمة » وهي : أنه إذا قال السيد لميده مثلا : 
اقمد » نمناه أمران منافيان للمأمور بيه »وهو وحود القعود . أمدهها : 
مناف له بذاته » أي بنفسه > وهو عدم القعود » لأنها نقيضان » والمنافاة 
رين النقمضين بالذات » فالافظ الدال على القعود ؛ دال على النبي عن عدمه » 
أو على المنم منه بلا خلاف . 

والثاني : مناف له بالفرض » أي بالاستازام » وهو الضد » كالقيام فى 
مثالنا » أو الاضطجاع . 


)1( من «أ» وفي الأصل و«ط» د 

(؟) انظر للوقوف عل التفصيل في هذه السألة وتحقيق القول فيها رفع الخاجب عن 
ان الحاجب ١‏ رق +8١‏ ب والابهاج بشرح المنماج 5 لابن السبككي حيث ذكر فيمما 
بح نفسا وطوبلا جلى فيه حوانب المسألة وأرضحبا . وانظر تخريج الفروع عل الاصول 
لازتمانىي ص م١١‏ حدث جعل الخلاف فيا بين الشافمي وأبي حنيفة » وليسالأمرعل ماذكره 
فإن في كلا المذهين من يقول به ومن يذفيه . وقد رسيا أيضا أبن التاساني في كتابه 
مفتاح الوصول إلى بناء الفررع على الأصول ص ؛ م وذكر عدداً من الفروع المبنية علها . 

ع4 


وضابطه : أن يكون معنى وجودياً يضاد اللمأمور به » ووجه منافاته 
بالاستلزام : أن القيام مثلآ يستازم عدم القعود » الذي هو نقيض القعود » 
فلو جاز عدم القعود ؛ لاجتمع النقيضان , فامتناع اجتاع الضدين ؛ إنما 
هو لامتناع اجهاع النقيضين ؛ لا لذاتها » فاللفظ الدال على القموه يدل 
على النهي عن الأضداد الوجودية » كالقيام بالالتزام » والذي يأمر قد كون 
غافلا عنها . 

كذا ذكره الإمام وغيره » وحكى القرافي (© عن بعضهم أن اانافاة 
بين الضدين ذاتية ٠‏ 

إذا عامت ذلك ؛ فلنرجع إلى ذكر المذهب فنقول : 

أحدها : أن الأمر بالفمل هو نفس النهي عن ضدهء فإذا قال 9) 
مثلا : تحرك » معناه : لاتسككن . واتصافه يكونه أمرا ونبيا باعتيارين » 
كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بننسية إلى شيئين . 

و الثاني : وهو الصحيح عند الامام وأتباعه » وكذلك الآمدي: أنه 
غيره » ولكنه يدل عليه بالالتزام » لأن الأمر دال على المنع من الترك 
ومن لوازم المنع من ذلك منمه من الأضداد > فيكون الأمر دالا على 
المع من الأضداد بالالتزام » وعلى هذا فالآمر (” بالشيء نهي عسن 


)١(‏ هوالإمام أحمد بن إدريس *' أبو العباس ؛ شهاب الدين القرافي » له مصنفات 
شائءة مشهورة في الفقه والأصول متا « أنوار البروق في أنواء الفروق » و « الذخيرة » في 
الفقه المالكي » و « شرح تنقبح الفصول » في الأصول توفي سنة إهده. 

( الديباج اللذهب 9+ - 30) . 

(؟) في «ط» و «أ» فإذا قال له, 

)0 في «ط» الأمر . 


- هم 


جميع أضداده © يخلاف النبي عن الشيء © فإنه أمر بأحد أضداده 
كا ستعرفه . 

والثالك : واختاره ابن الحاجب أنه لايدل عليه أصل © لأنه 
قد يكون غاف عنه كا سبق » ويستسيل الحم على الشيء مع 
الغفة عله © , 

وإذا قلنا بأنه يدل , فبل مختص بالواجب »> أم يدل أيضا أمر الندب 
على كراهة ضدء ؟ 

فيه قولان , حكاهها الآمدي »© وابن الحاجب وغيرههما . 

أصحها : أنه لافرق . 

ويشترط في كونه نهنا عن ضده ء أن يكون الواجب مضيةا 9©» 


)01 وإلية ذهب إمام الحرمين والغزالي . 

(؟) قال ان السبكي في الهاج ١/م؟‏ ويتعين أن تكون هذه المذاهب في اكلام 
النفسي بالنسبة إلى الخلوق » وأما الل تعالى فكلامه واحد كا عرفت » لاتتطرق الغيرية إامه 
ولايمكن أن يأمر بشيء إلا وهو مستحضر يسع أضداده ٠‏ لعايه بككل ثيء بخلاف المخلوق؛ 
فإفه يحوز أن يذهل ويغفل عن الضد . وبذا الذي قلنا » صرح الغزالي » وهو مقتضى كلام 
إمام الحرمين واماهير . وأما المتكلمون في اللساني » فيقع اختلافهم على قولين أحدها : 
أنه يدل عليه بطريق الالتزام » وهو رأي امتزلة » والثالي : أنه لايدل علي هأصل » ولبعض 
العتزلة مذهب ثالث وهو أن أمر الايحاب يكون نميا عن أضداده ؛ رمقيحا لها » لكونها 
مانعة من فعل الواجب » يخلاف المندرب » فإن أضداده مباحة غير منبي عنما » لانبي تخريم » 
ولانبي تنزيه وم يقل أحد هنا :إن الأمر بالشيء نفس النبي عن ضده لكونه مكابرة وعنادآ 
3 قررظاه عاه. 

(») قال ابن السبكي في الإيهاج ١/ؤ؟‏ ؛ « وما قاله القاضي عبد الوهاب » مسن 
اثتراط التضييق » م يتضح لي وجبه » فإن الموسع إن م يصدى عليه أنه واجب » فأبنالأمر 
حتى يستثنى من قوهم » الأمر باأشي نمي عن ضده . وإن صدق عليه أنه وجب بعنى أنسه 
لاوز إخلاء الوقت عنه فضده الذي يازم من فعله تفويته مغي عنه . وحاصل هذا ء أنه إن 
صدق الأمر عليه » انقدح كونه نبي عن ضده * وإلا فلا وجه لاستثنائه اه . 


-85- 


كا نقله شراح المحصول عن القاضي عمد الوهاب © . 

لآنه 0 لايد .أن تين عن الأرك الملبي نه هين بورلوه العهيئ: ؛ 
ولايتصور الانتهاء ”'عن تركه إلا مع الإتدان بالمأمور به » فاستحال 
النبي مع كونه مومعاً . 
إذا علمت ذلك فقد ذكر الرافمي في « الشرح الصغير » فائدة 
الخلاف في هذه المسألة » وفي عككسها من الفروع فقال : 

-١‏ إذا قال لامرأته : إن خالفت أمري ؛ فأنت طالق » ثم قال 
لها : لاتكلمي زيداً » فكلمته , لم تطلق © لأنها خالفت نبيهكلاأمره 

هذا هو اشرو 

وقال الغزالي : أهل العرف يعدونه مخالفا للأمر . 

؟-ولو قال : إن خالفت نبي © فأنت طالق *' » ثم قال لهسا : 
قرمي ©» فقمدت ٠.‏ 

فللأصوليين من الأصحاب وغيرم خلاف في أن الأمر بالشيء هل 
هو نبي عن ضصده أم لا. 

)١(‏ هوالقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلي المغدادي ٠‏ أبو جمد » من فقبساء 
المالكية » له نظم ومعرفة بالأدب ٠»‏ رحل في آخر عمره إلى مصر ومات فيها ٠‏ له مصنفات 
كثيرة منبها « شرح المدونة » و« الإشراف على مسائل الخلاف » توفيسئة؟؟ ع ه .(طبفات 
الشيرازي +؛١‏ - شذرات الذهب +/+١؟‏ - تبيين كذب اافتري وغ؟ ‏ وفيات الأعنان 


لامع -المبر ع«/5؟١‏ ). 
(١‏ في «ط» أنه . 


5( في «طه ثم قال لاتكلمي . 


ل 

)ع في «أ» النبي 3 
ٍ 

ره في «ط» طالقة . 


-/اة ب 


1د 


فذهب بعض من جمله نينا إلى وّوع الطلاق . 

والأظبر عند الإمام وغيره المنم مطلقا © إِذ لايقال في عرف اللغة 
لمن قال : ل : إنه نهى 

اننهى كلام ''' « الشرح الصغير » ملخسا . وم يذكر الرافمي في 
« الشرح الكبير » شيئا من ذلك » مع ذكر ذلك في « الوجيز» وكأن 
نظره انتقل حالة الشمرح » أو مقط ذلك من نسخة « الوجيز » الذي 
كان ينقل منه > وم بر الذووي خلو « الروضة »عن هذه المسألة فأثيتها 
فها » تقلا لها من «١‏ الوجيز» » إلا أنه بسط كلامه » وخالف أيضاً 
ماذكره الراقمي في «الشرح الصغير » فيا إذا قال : إن خالفت نيبي » 
ثم قال : قوهمي » فقمدت © فإن كلام الرافعمي يقتضي أن الممروف في 
النقل أنه لاقع » وكلام د الروضة » يقتضي عكسه »© وكان تبي 
لالنووي أن ينبه على أن هذه المسألة من زوائده »© فإن الواقف علا في 
د الروضة » يتوه أن الرافمي ذكرها » وأن كلامه قد اختلف على أن 
بعض نساخ الرافعمي قد أثيتها أيض] من «الوجيز» . 


سيا أذ -١4-‏ 


المطلوب بالنهي - أي الذي تعلق النبي به إنما هو فعل شد المنهبي 
عنه "١6‏ فإدا قال : لاتتدرك » ثممناء اسككن ( لا التتكليف بعسدم 


6 في «أ» انتهى كلامة ى 
6 انظر الامباج ج بشرح المنباج م لابن السبكي حيدث ذكر كلاماًطويلا ودقيقاً 
في الفرق بن هده المسألة والمسألة السابقة زهي أن الأمر بالغي هو بي عن ضبده أم لا 


5 


الحركة » لآن ''' العدم غير مقدور عليه » لككونه حاصلً »2 وتحصيل 
الحاصل محال . 

نع » الأعدام فمل مقدور عليه ؛ إلا أنه متوقف على وجود الفعل. 

وقال أبو هاشم "» والغزالي " : المطلوب بالتبي هو تفن أرت 
لايفمل » وهو عدم الحركة في مثالنا » لآن العدم الذي لايقدر عليه؛ 
إنما هو العدم المطلق © لا العدم المضاف . 

وهذه المسألة ذكرها الببضاوي في « المنباج » قبيل باب العسوم 


ده 4 : 


والخصوص وفائدتها في الفروع تقدمت في المسألة السايقة 


نمي ةد 


إذا أوجب الشارع شيئأ مُ نممخ وجوبه © فيجوز الاقدام عليه 
عملا بالبراءة الأصلية » كا أشار إلبه في « المحصول » في آخر هذه ااسألة 


وصرح به غيره . 
ولكن الدايل الدال/على الإيحاب » قد كان أيضا دالاً على الجواز 
دلالة اتضممن 5 


)01 في «ط» و «أ» فإن . 

(؟) هو عبد السلام بن عمد بن عبد الوهاب الجبائي » رأس المعتزلة » وإليه يندب 
البائمة ويقال هم الذمية توفي سلة ١‏ بم ها. 

( العبر ؟/اه١ ‏ طبقات المعتزلة عو شذرات الذهب ؟/وم؟ . 

(+) نقله عنه الامام التبريزي 5 قاله ابن السبكي في الابهاج . 

(؛:) قال ابن السبككي في الابباج بؤاليك : وفي فروع الطلاق » من الرافمي ؛ عدن 
القفال » لوقال : إن فعلت ماليس لله فيه رضى فأنت طالق » فتركت صلاةأوصوما » لاتطلق 
لأنه بنبغي أنه ترك وليس بفعل . فلو سرقت أو زنت طلقت اه . 

عقوت 


1-1 


فتلك الدلالة هل زالت بزوال الوجوب » أم هي باقية ؟ 

فقال الغزالي : إنها لاتمقى © بل برجع الآمر إلى ماكان قبل 
الوجوب من البراءة الأصلية » أو الإإح_ة »2 أو التحريم » وصار 

وقال الإمام فخر الدين والجمهور : إنها اقية . 

ومرادهثم بالجواز : هو التخير دس الفمل والترك » وهو الذي صرح 
الغزالى أيض) بمدم بقائه "٠‏ 0 

وععايلد فمكون الخلاف بينهما معنوياً » على خلاف ما ادعاءابن التلمسافي 
من أن الخلاف لفظي (© »> ويكون الجواز الذي كان في الواجسب 
عفني » وقصمله المنع من الترك » قن 59© صار قصل بعد النسخ هو 
التخمير بين الفمل والترك » فإن الناسخ أثبت رفع الحرج عن الترك » 
فالماهسة الحاصلة بعد النسخ ؛ مركية من قيدين ٠‏ 

أحدهيا : زوال احرج عن الفمل ل وهو مستفاد دن الامر 78 

والثاني : زواله عن الترك » وهو مستفاد هن الناسخ , 

وتلَخّص من ذلك : أنه إذا نسخ الوجوب بقي الندب أو الإاحة 


01-77 


. ساقطة من «أه‎ ١) 


(؟) في «ط» فقد . 


ماو وأسه 


وصورة المسألة أن دقول الشارع : نسحت الوء_وب » أو نسحت 
تحرم الترك » أو رفعت ذلك . 

ناما إذا نسخ الوجوب بالتحرم 20 © أو قال : رفعت جميع مادل 
قطعا . 

وهذا الخلاف كثيراً ما يعبر عنه الفقباء بقوهم : إذا بطل الخصوص » 
هل يبطل العموم ؟ 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع: 

أحدها : تنزيل القراءة الشاذة في الاحتجاج بها منزلة الخبر ''" . 
وسيأتي إيضاح المسألة في 20 أول الكتاب الأول المعقود للكتاب 4) . 

الثاني : الخلاف في كراهة الحجامة والفصد للصائم . فالمجزوم به في 
الرافمي هو الكراهة . وتابعه في « الروضة » علا ثم جزم أعني الذووي ‏ 
في « شرح المهذب » بأنها خلاف الأولى» ولم يذكر الكراهمة أصلا. 
ونص الشافعمي في « اليويطي » على ما يرافقه , فإنه قال : وللصائم أن 
يحتجم » وتركه أحب إلي ٠‏ و كذالك في « الإملاء » في باب نبي الممتتكف 
فقال : ولاباس أن دحم الصائم . هذا لفظه أدضاً 2 وهن د البويطي » 


الل في «ط» زيادة قوله : أي وححرم العقل , 
(؟) الصحيح عنسد الآمدي واين الحاجب أنه لامدتج يما . ثقله الأمدي عن الشافمى 
وقال إمام الحرمعن : إنه ظاهر مذهيه . ولكن الاسنوي م يرتض هذا النقل وسيأق تفصيله 
إن شاء الله في موضعه . وخالف أبو حنيفة فذهب إلى الاحتجاج بها . 
(؟) في «ط» أيضا إيضاح لادسألة في . 
(4) في «ط» زيادة قوله : اي كتاب الله تعالى . 
سوءا-ه 


« والإملاء » نقلت © وئقل عن «١‏ الام 21 يا في « اليويطي » وهو المعروف 
في المذهب »ا أوضحته في « المهمات » 

وججه تفريم هذه المسألة على هذه القاعدة » أن قوله يلاق : « أفطر 
الحاجم والحجوم » 9 » يدل على التحريم بلاشك . 

ولكن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم » فانتفى 
التحر م © ثم» إن قلنا بأن المتكم يدخل في عموم كلامه » وأن كل ماثبت 
في | حقه ثبت مه في حقنا إذا م يقم دليل على التخصيص > وهو 
الصحيح . وإذا انتفى التحريم خاصه » بقمت دلالة اللفظ الأول على المنع 
غير المتحتم . وتقريره كا في عكسة , 

الثالث : لو أثار إلى حوان معبب عيبا مانم من الأضحية فقال : 
جعلت هذا أضحية » أو نذر التضحية به ابتداء » وجب ذيه لالتزامه » 
كمن أعتق عن كفارته معيباً » يعتق ويثاب عليه » وإن كان لايحري عن 
الكفارة » ويكون ذيحه قربة » وتفرقة لمه صدقة » ولا يمري عن الضحايا 
والهداا المنذورة » لآن السلامة معتبرة فها » وهل يمختص ذيحبا بيوم النحر » 
وتحري مجرى الضحايا في المصرف ؟ 

فيه وجهان . 

أحدها : لا » لآنها لست أضحية »بل شاة لحم . 


. في داك الإمام‎ )١( 

(؟) الحديث : اخرجه البخاري في الصوم م . وابو داود في الصوم 85 * 54 
بحدء عبدء إبوع؟ء والترمذي في الصوم ؛ با؟ ء وابن ماجهفي الصوم 1١4109‏ 6 0٠م»‏ 
4 » والدارمي في الصوم ١؟‏ توأحد في المسند +4 ء ع/59غ 4 ٠58/6‏ 
وإنلدما5ل؟د؛اول. 


ا ل 


وأصحها يا قاله في أصل «١‏ الروضة » » ونقله الرافمي ١‏ ء ن 
تصحيح الإمام القزالي : نعم © لآنه أوجبها باسم الأضحية ؛ وقد بطل 
البعض فثيتت '" باقي الأحكام » فإنه لاجمل لكلامه غيره . 

الرابع : إذا أشار إلى ظبية وقال : جعات هذه أضحية “ فبو لاغ . 
وإن أشار إلى فصيل » أو سخلة » وقال : جءلت هذه أضحءة » فبل هو 
كالظبية أم كالعيب؟ 

فيه "© وجبان . أصحما الثاني . 

الخامس : لو كان في ذمته أضحية » أو هدي » بنذر أو غيره » فمين عما 
عليه حيوانا به عيب ل يتعين» وم تبرأ ذمته بذيحه ©) . وهل يازه 
ذيح المعمنة بالتعمين ؟ 

ينظر . 

إن قال : عبنت هذه عما في ذمتي 2 م بلزمه . 

وإن قال :لله علي أن أضحي بهذه عما في دمت لزمه على الأصح . 

وستأتي الإشارة إلى هذه الفروع الثلاثة في أثناء الكتاب لمدرك 
آخر . 

السادس : إذا بطلت الجعة روج الوقت أو نقصان الأربعين ونحو 
ذلك » فالأصح انقلاءها ظبراً . 

والقائل بأنا لاتنقلب إلى ظبر تحته وجهان ٠‏ 


. في « ط » ونقله عن الرافمي وعن , وهو تحريف‎ )١( 
, (؟) في د ط » فبقيت‎ 

. في «ط » وجبان يدون فيه‎ )( ٠ 
في «ط > بذبحها.‎ ) 4 ( 

اك 


أحدهم : انقلاءها افلة ٠.‏ 

والثاني : يطلانها بالكلية » كم لو تحرم بالظبر قبل الزوال ٠‏ 

ويحتمل جيء التفصل بين العام بضيق الوقت والجاهل به ٠‏ 

وهذا الكلام يأتي نظيره فيا إذا خرج من الاعتكاف الذييحب فيه التتابع 
بلا عذر . 

واعم أن لما أبطلنا الخصوص في مسألتنا » أبطلناه إلى خصوص 
كغر ء وهو الظبر © ول تبطله إن العموم مطلقا » وهو النافلة . وهي 
درحة متوسطة ٠‏ 

السابع: يتيمه 20 للفريضة قبل الوقت » فإنه لايصح مطلة] على الصحيح » 
وقيل : يصح للنفل . 

الثامن : إذا نوى الحدث أو الجنب يتيممه رفع الحدث © فإنسه 
لايصح التيمم على الصحيح . وقيل : يصح » لآن نية الرفع تستازم 
الإباحة . 

ومثله إذا / نوى دام الحدث بوضوئه ذلك . 

التاسع : إذا نذر صوم يوم العيد . 

فقالت الحنفية : يصح » ويازمه يوم آخر » كا لو قال : له علي 
صيام يرم » وهذا قياس يقاء العموم ا قلناه 20 في مسائل تقدمت . 


)١(‏ ف «ا» وتيمم. 
(؟) في دط» قلنا . 


واه 


وقد رأيت في فروع ابن كج" '" في نظيره مثل فقال : إذا قال : 
له على صيام بوم بغير نية » فقد ذكرنا أنه على وجبين ‏ أحدهها : 
أنه يازمه صمامه بنية . والثاني : أن النذر باطل . هذه عبارته . 

ولككن اتفى الأصحاب على إيطال النذر في المألة المذكورة ‏ أعني 
يرم العيد ‏ وبالغوا في الرد على الحنفية » وفيه ما ذكرناه. 

ثم حكى ابن كج الوجبين أيضاً فيا إذا كان ببغداد مثلا في أول 
ذي الحجة . فقال لله علي أن أحج ني هذا العام . هل يلزمه حجة أم لا ؟ 
وبناهها على ما إذا نذر صوم نصف يوم. 

ووجه الشبه أن بعض العبادة مككن > وهو الإحرام» وإن حكنا 
عليه بمد ذلك بالفوات ولزوم ححة > لكنة جزم بيطلان النذر » إذا 
قال : ل على عتق عبد فلان . 

الماشر 0( : إذا نذر صلاة وعين ها مسجداً غير المساجد الثلاثة » 
بطل التعبين » ووجب الصلاة بلا محالة » ويوقعها في أي موضع أراد. 


الحادي عشر : إذا قال : لله تمالى علي أن آي بيت الله الحرام » 
زمه قصده بحج أو عمرة » فلو صرح بنفي ذلك فقال ؛ بلا حج ولا عمرة » 


فقمل : لا تتعقد نذره بالكلية ٠‏ وقيل : يتدقد ودلغو ماأنفأه » وصححه 


)١(‏ هو يوسف بن أحمد بن كج ء القاضي ابو القامم الدينوري » امد اركان المذهب 
الشافمي » يضري به المثل في الحفظ » صحب أبا الحسين بن القطان » وارتحل اليه الناس 
من الأفاق توفي سنة م6.عغ ه. 

(طبقات الشافمية هلووب؛ شذرات الذهب ع/؟ 3١‏ ء العسر م/مه »؛ الاياب م«/ ؟ 
طيقات الشيرازي مه » ابن هداية أل ؟؛ » وفيات الأعيان 50/5 ) . 

(؟) في « أ» العاشرة . 


لاهواس 


في « الروضة» من زوائده ©» والذي ذكره غير منتظم ما أوضحته في 
« الممهمات » ١‏ 

الثاني عشر : قال : إن شفا الله مريضي > فللء على أن أتصدق بعشرة 
على فلات » فشفاه الله تعالى » لزمه التصدى عليه » فإن م يقبل 2 لم يازمه 
شيء . كذا جزم به الرافعي » قال : وهل لفلان مطالبته بالتصدق بعد 
الشفاء » يحتمل أن يقال : له ذلك »كا يطالب العيد المنذور إعتاق 
ومستحقو 20 الزكاة إذا كانوا محصورين انتهى 

و يقولوا : يبقى وم النذر حتى يصرفه إلى غيره » ولم يقولوا 
أيض] بإجباره على القيول ا تحبر المستحقون الحخصورون . 

والفرق : أن الناذر هو الذي كلف نفسه بذلك ». وأما الزكاة فأوجبها 
الشارع ابتداء » فالامتناع منمها يؤدي إلى تعطيل أحد الأركان التي بني 
علها الإسلام . 

ولو أجاب زيد بعد الامتناع » فتمبير الرافمي مشعر بأن الإعطاء له 
لاحب > وهو متحه » فإنه إعراض عن حق ثبت له © ويؤيده أنه إذا 
وقف على معين » وردء المعين القبول » فإن الوقف برتد » وإن قلا لا 
يحتاج إلى القبول . 

الثالث عشر : إذا باع السيد العبد الأذون أو أعتقه » ففي انعزاله 
وجبان » أصحها ”' كا قاله الرافمي في باب / مداينة العبيد » أنه ينعزل . 
فلو قال له السيد : إن شئت فبع هذا » وإن شلت فلا » ثم اعتقه أو 
باعه » فلا بيبطل الإذن بلا خلاف » فإن عبر بقوله : بع هذاء أو بقوله : 


)1( في ده ط » و «أ» مستحق . 
(؟) في جميع النسخ اصحبا . والمثبت الصواب , 
سدا :6ه 


وكلتك في ببعه فثلاثة أرجه 20 , حكاها الرافعي في «الكبسير » من غير 
ترجيح . ثالثها : إن كان بلفظ الوكلة م ينعزل » وإن كان يلفظ الآمر انعزل. 
وقال في « الشرح الصغير » : إن هذا الثالث هو أقرب الوجوه وصحح 
النووي قِ 2 تصحريح التقيمه 04 انءزاله مطلةا 3 ونقله فق «الروضة « من زوائدة 
عن تصحيح الماوردي والجبرجاني وسكت علمه 5 

الرابع عشر : إذا فرعنا على أن الوقف على نفسه لايصح ) » وعلى أن 
الوقف المطلق ؛ وهو الذي م يذكر مصرفه يصح » فقال : وقفت على نفسي » 
فالأصح بطلانه » وقيل : يصح ويلةو التقبيد() » قال الرافعي : وينبغي 
أطراده في الوقف على من لاوز مطلقا . 

الخامس عشر : قال لزوجته : طلقي نفسك » فقالت : أنا طالق إذا؟) 
قدم زيد 0 ُ دقع به شيء 2 لأن التنجيز م توق فعه » والتعلئق م يملكبا إناه 

وقيل ٠‏ : بقع يعد وحدود الصفة . كذا قاله الرافهءي »؛ قال )2 , وكذا حَ 
تفويض الإعتاق إلى العبد » ولو خرجوه على قاعدتناء لكان يقم المنجز على 
الم حيسح أو على وحه ٠‏ 

السادس عشر : إذا أعتق عبداً عن كفارته » وكان به مايمنع من الإجزاء 
فإن المت ينفذ لا عن الكفارة ما ذكره الرافعي في كتاب الظبار » حق بالغ 
فقال : إذا قال لمكاتبه : إذا عجزت عن النجوم فأنت حر عن كفارت » 


. في « أ » في ببعه مثلا فيه اوجء حكاها الع..‎ )١( 
(؟) وهو الأصح النصرص كا في الروضة و«إودلم.‎ 
.م١82/9 ؟ ) وهو ماحكاء ابن كج عن ابن سريج . الروضة‎ 0 
(؛)في«ط» إن.‎ 
(ه) ماقطة من« أ»ء»‎ 
اكه‎ 


فمجز » عتتى » ولايحزي عن الكفارة » لآأنه حين علق إيككن بصفة الإجزاء» 
قال : وكذا إذا قال لكافر '' إذا أسامت» أو علق يخروج الجنين سليماً . 
السابع عشر : إذا نذر صلاة فاسدة » هل تلزمه صلاه صححة ؟ فيه 

وجهان في باب الإحرام بالحج من زوائد الروضة . أصحها » وهو ماجزم به 
في كتاب النذر: عدم الانمقاد » ومثله إذا نذر أن يقرأ القرآن جنباً » فإنف 
نذره لايصح »كا ذكره الرافمي في أواخر كتاب الأمان . 

الثامن عشر : إذا قال : اعتى مستولدتك على ألف > فأعتقها » نفذ 
التق » وثدتت الألف » وكان ذلك افتداء من السائل » كاختلاع الأجني . 
ولو قال : أعتقها عني على ألف >2 فقال : اعتقبا عنك » نفذ التق » ولغت 
الإضافة » وهي التعمير بقوله عنك وعني » وهل يستحق عوضاً ؟ على وجبين» 
أحدفها : نعم » على إلغاء الإضافة » والصحيح : أنه لايستحتى » لآنه التزمه على 
تقدير حصول العتى 'عنه » وم يحصل . 


)١(‏ ف «أ»الكافر. 
سارهة أاسه 


باب 
ركان ا #حكرم 
وهي 
الام : وا لوم عليه ربه 


ا 6 


الأفعال الصادرة من / الشخص قبل بعثة الرسل 4 إن كانت اضطرارية 
كالتنفس في الهواء » وأ هل ماتقوم به البنية » فهي غير ممنوع منها » وأما 
الاختيارية وأ كل الفاكبة ونحوهاء فثلاثة أقوال للشافعية وغيره 20 . 

أحدها : أنما على الإباحة9؟ . 

والثاني : على الحظر () . 


)١(‏ ذهب أهل السنة واجماعة الى ان الأفعال قبل ورود الشرع لاحم فيها كا قال ابن 
السبكي ني الإبياج ./١‏ و ء لأن الم عندهم عبارة عن الخطاب ؛ فحيث لاخطاب لاحك . 
وها ذكره الإسنوي هنا ؛ من تقسم المعتزلة » لا أهل السنة » لأنمم هم الذبن قسموا الأفمال 
إلى اضطر ارية واختيارية . 

ومحل هذا الخلاف عند العتزلة في الأفمال الاختمارية التي لادلالة للعقل فيا على حسن 
ولا قبح » وإلا فإن دل العقل ذيها على شيء اتبعوا فيها حمكه وقسموها إلى الاحكام السة . 
كا اشار اليه ابن الحاجب والإسنوي .وابن السيكي , 

(؟) واليه ذهب معتزلة البصرة » وبعض الفقباء من الشافعية والحنفية » 

(؟) واليه ذهب معتزله بفداد » وبعض الإمامية ٠‏ والشيخ ابو علي بن أني هريرة 
من الشافعية . 

اوها 


4 


والثالث : وهو وَأ ال التورفف 4 فى عدم الم4 90 م2 
واختاره الصيرفي 9) » والامام فخر الدين 0©) . 


)١(‏ هو على بن [سماعيل بن أبي بشر » الشيخ ابو الحسن الأشعري » شيخ طريقة 
اهل السئة واجماعة » وامام المتكلمين » أخذ أولاً عن الجبائي وتبعه على الاعتزال وأقام عليه 
أريعين سنة -تى صار إماما للمعتزلة » ثم شرح الله صدره للحق » فاعتزل الناس خمسة عر 
يوما ثم خرج الهم واغخلع عما كان يعتقده » وصار ماما لأهل السئة توفي سنة غم ه . 

(؟) قال ابن السبكي : « قد فسر الإمام فخر الدين الرازي توقف الشمخ بعدم الحم 
أي بانتفاء الاحكام . وهذا ما قاله النوري في أوائل باب الربا في شرح المبذب أنه الصحيح 
عند أصحابنا ‏ اعني انتقاء الاحكام . . » أه الابهاج ٠317/١‏ 

وما فسره به الإسنوي من أنه عدم العلم؛ تسع فيه الإمام البيضاوي في النهاج حمشقال: 
والأولى أن يفسر بعدم العلم .. وهذا باطل , لما ذكرة عن الرازي والنووي » وقد صرح 
ببطلانه القاضي في مختصر التقريب فقال : صار أهل الحق إلى انه لاحي على المقلاء قبل وروت 
الشرع » وعبروا عن نفي الاحكام بالذوقف »2 ولم بريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكا 
في يعض مسائل الشرع » وإنا عنوا به انتفاء الاحكام . 

وكذلك قال إمام الحر »ين في البرهان » لاحي على العقلاء ‏ قبل وررد الشرع . قال اين 
السبكي : ليس مراده إلا الوقف لعدم الحم , 

وقال الغزإلي في المستصفى, ١/؟؟‏ : واما مذهب الوةتف » إن ارادوا به ان الحم 
موقوف على ورودالسمع » ولا حك ف الحال ».قصحيح » إذ معنى الحم الخطاب » ولا 
خطاب قبل ورود السمع » وإن أريد به أنا نتوقف فلا ندري أنها محظورة او مباحة فبو 
خطأ » لأنا لاندري أنه لاحظر إذ معنى الحظر لاتفعلوه » ولا إباحة اذ معنى الإباحة قوله 
ان شثتم فافعلوه وان شت فاتركوه » ولم برد شيء من ذلك . 

() هو عمد بن عبد الله أبو بكر الصيرني ٠‏ الإمام الاصولي » الفقيه , أحد أصحاب 
الوجوه في المذهب الشافمي » وكان يقال : انه أعلم خلق الله بالاصول بعد الشافمي » من 
مصنفاته « شرح الرسالة » توفي سنة . مم ه. 

( طبقات الشافعية عإكمدهء تاريخ بغداد ه/ةوغع؛ » شذرات الذهب ؟9/ه؟م » 
المدر ؟/١1؟؟‏ ) 

(: ) مانقله الإسنوي عن الرازي من أنه وافق الأشعري في اختياره تيع فيه الإمامت 

الات 


فإن قيل : قد ذكر الإمام أيضا في آخر « الحصول » وكذلك أتماعه أن 
الأصل في المنافع هو الإباحة على الصحيح . 

قلنا : الخلاف هناك فيا بعد الشرع بأدلة سمعية . 

إذا عامت ذلك فلاسمألة فروع منها : 

-1١‏ إذاوقعت واقعةوم يوجدمن يفتيفها © فحكها كا قال في «الروضة» 
في كتاب القضاء » حم ماقبل ورود الشرع » قال : والصحيح في ذلك أنه 
لاحم فيها » ولا تكليف أصلا » ولا يؤاخذ صاحب الواقمة با يفمله . 

؟ - ومنها : لو خفي عليه المقدار المعفو عنه من النجاسة » أو خفي 
عليه جنسه » ول يحد من يعرفه » فيتجه بناه على هذا الأصل . لكن قال 
إمام الحرمين في أواخر كتايه المسمى « بالغيائي » : الوجه أن يقال : إن كان 
[ التشاغل |" بإزالته يفغي إلى مشثقة تذهله عن مهات دينه ودنياء » ل تحب 
إزالته » وإلا وجمت . 

واعلم أن الموردي » والرويافي في كتاب القضاء قد بندا على هذا الخلان 
أيضا تقرير الني مله غيره '' على فمل من الأفعال » هل يدل على الجواز 
من جبة الشرع ‏ أو من جبة البراءة الأصلية » وكون الآصل هو الإاحة . 


حالبيضاوي في المنماج أيضاً » قال ابن السبكي في الابهاج ١/؟4‏ » ان مانة له المصنف عن 
الامام ليس يجيد فإنه حككى في المحصول قول الوقف ثم قال : هذا الوقف تارة يفسر بأنه 
لاحم » وهذا لايكون وقفا بلى قطعا بعدم الحك ؛ وتارة بأة لاندري هل هنا حك أم لاء 
وان كان هناك حك لاندري أنه اباحة أو ححظر أذتمى قال ابن السبكي : فامس فيه اختبار 
مأزقله المصنف عنه . 

. هن « ط » وفي « أ » والاصل الشاغل‎ )١1( 

(؟) في «ط» عبرة, 


- ١١١ 


فان قلنا : أصل الأشاء على التحريم » دل التقرير على الجواز شرعاً . 

وإن قلنا : أصلبا على الإباحة ء فلا . 

ومن فوائد هذا الخلاف الأخير أن رفعه هل يكون نسخا أم لا؟ فإن 
رفع البراءة الأصلمة بابتداء شرع ة العبادات ليس بنسخ على ما أوضحناه 


في موضعه . 


ام + 1 


هل يصح تعليق ٠"‏ التكليف بقاع الفعل من 1 لايفهم ) ويعبر عله 
بالغافل » كالسك ران » والمجنون » والنائم » وغيرهم ؟ 

فيه خلاف مبني على التتكليف بالحال . 

فإن منعنا ذلك » منعنا هذا بطريق الأولى . 

وإن حوزناء 2( فالأشعري هبدأ قولان”" 3 نقلهما ابن التامساني وغضيره 2 
قالوا : والفرق أن التكليف هناك فيدفائدة» و29 ابتلاء الشخص واخشمياره 
وفرقوا بين الدكليف باحال » وتكليف الحال ؛ أي بإسقاط الماء . فقالوا : 


. في « أ» تعلق‎ )١( 

(؟) في «أه يعن . 

(») أظبرهما أنه لاي كلف , لان شرط التكليف الفبم » والغافل لايفهم . قال ابن 
الحاجب في الختصر : الفهم شرط التسكليفءقال به من جوز المستحيل اه , قال ابن السبكي 
في رفع الحاجب ١ق‏ 5م ب : وادعى يعضهم الوفاق على ذلك » وهو هاذكره القاضي في 
التغقريب وقال في الإيباج ١رو‏ و : اتفق الكل حت القائلون نحواز التكليف ما لا يطاق 
على أنه يشترط في المأمور أن يكون عاقلا يفبم الخطاب اه . وى كل فالقول بالتكليف 
كبعيف م 


(:»)في «ط»رهو. 
اس 


الأول : أن يككون الخلل راجعا إلى المأمور به » والثاني ضابطه : رجوع الخلل 
إلى المأمور نفسه > كتكليف القافل . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ - أن السكران هل هو مكلف حتى تصح تصرفاته | كلباء سواء كانت 54 ا 
له أو عليه » وإقامة الحدود عليه » والتعازير » ونحو ذلك » أم لا ؟ 

فيه ثلاثة أوجه . 

الصحيح أنه مكلف (22 » وحكه حك الصاحي في هذه الأمور كلها . 

وثانها : لا . 

وثالئها : يصلح ما 0" عليه » دون ماله » مؤاخذة وتغليظ) ٠‏ 

وقد نص الشافعي في « الأم » في باب طلاق السكران على الأول فقال 
مانصه : فإن 9© قال قائل: فهذا مغلوب على عقله » والمريض والجنونمغلوب 
على عقله . 

قيل : المريض مأجور ويكفر (؟ عنه بالمرض © مرفوع عنه القلم إذا 
ذهب عقله » وهذا إثم مضروب على السككر » غير مرفوع عنه القلم » فككيف 
يقاس !*' من علمه العقاب » بمن له الثواب . 


)١(‏ أي اذا كان متعدياً يسكره ؛ والا كإن كان أكره على شرب ما أسكرء فلايكلف 
ألا بالوضمع . 

(؟) في «ط» ور «أهها. 

(»)في «ط» و «أ»ان. 

(4) في « ط » رمكفي » وهو تحريف, 
(ه) ساقطة من دط ». 


ماد 


هذا لفظه يحروفه » ومن «الأم » نقلته “' » ونق4 أيضا الرويافي 
في « البحر الى 


« القواعد » إنه لاثواب على حصول المصائب والآلام » وإنما الثواب علىالصير 
علا » أو الرضى بها » فإنه حم بأجره مع زوال عقله . 


)١(‏ في « أ» نقلت,. 

(؟) في ذكر الإسنوي هذا الفرع تحت هذه المسألة على أنه فرع منها ‏ كا قال في نهاية 
السول ١7١/١‏ »2 واعم أن الشافمي رحمه الله تعسالى قد نص في الام على أن السكران 
مخاطب مكلف . كذا نقله عنه الروياني في المحر في كتاب الصلاة » وحينئذ فيككون تسكليف 
الغفافل عندهة جائزاً ٠‏ لأنه فرد 5 أنرايا” المسألة يا نص عله الآمدي وابن 
الحاجب - ذظر”. 

إذ أن الشافمي رضي الله عنه لايرى تسكليف الغافل أبدأ . كيف؟ وقد نقلنا قبل ليل 
الإجماع على أن الفهم شرط في التكليف . 

وأما ما قاله الشافعي في السكران , قال ابن السبكي في الإبهاج ٠٠١ / ١‏ : إما أن 
يكون ما قاله الشافمي قولاً ثالنا مفصلا بين السكران وغيره للتغليظ +ليه » أو يحمل كلامه 
على السكران الذي لاينسل عن رتية التمبيز » دون الطافح المغشي عليه » ولايذبغي أن يظن 
ظان من ذلك أن الشافمي يجوز تكليف الغافل مطاقا » فقدره رضي الله عنه أجل من ذلك , 
وأظبر الرأيين عندة أن الشافمي فصل بين السكران وغيره . أه . 

وقال في رفع الحاجب دلق ٠م-أ‏ : والحق الذي نرتضيه مذهبا ونرى ارتداد 
الخلاف اليه أن الذي لايفهم إن كان لاقابلية له كلهاتم “فامتناع تكليفه جمع عليه ٠»‏ سواء 
شطاب التكليف وخطاب الوضم » نعم قد يكلف صاحيها في أبواب خطاب الوضع با تفعله 
مع مايفصلء الفقيه . 

وأما إن كانت له قابلية » فإما أن يتككون معذوراً في امثناع فبمه كالطفل والناثم ومن 
أكره حش شرب ما أسكره فلا يكلف الا بالوضع . 

واما أن يكون غير معذور ؛ كالعاصي يسكره ؛ فيكلف تغليظ] عليه » وقد نص 
الشافمي عل هذا أه . 

ها١١ةعم‎ 


وإذا عامت ماذكرته » علمت أن الصحيح عند الفقباء خلاف ما 
صحده الأصولمون . 

وقد غلط النووي في ٠واضم‏ من « الروضة » وغيرها غلطا فاحشا 
في هذه المسألة » فإن الرافعي قد قال فيالبسع والطلاق وغيرهها : إنه يشترط 
في نفوذها التكليف فاعترض النووي عليه (2 فقال : لابد من أسةثناء 
السكران » فإنه غير مكلف كا ببنه أصحابنا في الأصول » ومم ذلك تصح 
تصرفاته على الصحيح 5 

والذي قاله ذهول عجيب >“ وغذلَ فاحشة 2 فالفقهاء قد قالوا بتأثيمه » 
وإحاب الخدود والتعازير عليه » ونفوذ تصرفاته كلها » سواء كانت عليه 
أو له »فأي ممنى للتكاليف غير هذا © . 


وحاصل أنه غفل » فاشتيبت عليه طريقة الفقهاء بطريقة الأصولمين"! . 

. في «ط» عليه النووي‎ )١( 

(؟) قلت : يكون هذا من قبيل خطاب الوضعم » وهو ربط الأحكام,الأس.ابتغليظا 
عليه » لامن قبيل خطاب التكليف » لأن شرطه الفهم » وهو منتف هنا » قال الغزالي في 
المستصفى ١/4؛ه‏ : وكذلك تكليف السكران الذي لايعقل ٠‏ عهال . ثم قال » رأما نفوذ 
طلاقه ولزوم الغرم . فذلك من قبيل ربط الأحكام بالأسباب .وذلك مما لا ينكراه. والذي قاله النووي 
صحيح » لاغبار عليه » ولاحتاج إلى هذا التشنيع الذي لاداعي له . .هاذا على النووي إذا 
أعر ض عن رأي الرافعي أو الفقباء واخدار طريقة الاصوليين في أن السكران لايكلا ف » 
لأنه لايفهم » ومع ذلكيقعطلاقه » وتازمه الأروش والغرامات من قبيل خطاب الوضم 2 6 
ذهب إلبه الأصول.ون واختاره كل من بعد النووي من الفقباء ؛ وجهور من تقدمه منهم ”! 

قال ابن حجر في شرح الإرشاد +/غ ١١‏ تبعاً لشيخ الاسلام وغيره : وقضية عبارته ؛ 
أي ابن المقري - أن المتعدي بسكره مكلف وبه قال مع وعزي إلى النص » لكن المعتمد 
خلافه ؛ لانتفاء فبمه حال الطاب اللمشترط في خطابالتكل.ف » وإنا ذلك من باب خطاب 
الوضع »وهو ربط الأحكام بالأسباب تغليظ) عليه . وبه فارق نحو الصبي والنائم اه . 

رحم الله الإسنوي » فإن في اعتراضاته المتكررة على النووي وغيره ما يدعو إلى العجب 
ويدفع للانكار . 

6 اسه 


ود 


للضمان ونحو ذلك '' » وهذا تحب الزكاة في مال الصي » والمجنون » 
والضمان” يفعلها وفءل الساهى والهممة » بالشرط المعمروف في بابه » ويتفرع 
على ذلك أيضا فروع فيها نظر متها : 

١أ-‏ إدا حن الغحرم فقثل صيداً » فإن الجزاء لاحب قِ أصم "ا 
القولين في زيادات « الروضة '" . 

؟ - ومنا : إذا أخرج الوديعة من الحرز فتلفت » فإن ظن أنها 
ملكه » فلا خمان عليه »وإن كان عالا » ضن . كذا ذكره الرافمي 9©) . 
ومثله الاستعال » والخلط » ونوها . 


مع ومنها : إذا استعمل [ المستعير ] 9) العارية بعك رحصسوع المعير 
جاهلا » فلا أجرة عليهء يا نقله الرافمي في آخر كتاب العارية عن 
القفال وارتضاء (©2 . 


)1( في «أ» ذلك تكليف . 

)١(‏ قالفي الروضة :)١٠4/+(‏ في وجوبالجزاء قولان » نص عليها؛ قلت:أظبرهما 
لاحب . واشأعم. فكان من حق الإسنوي أن يعبر بالأظبر لابالأصح » لأنىامن أقوالالإمام 

(») والثاني : يحب الجزاء بناء على القاعدة ٠‏ 

(:) ذكر الاستوي لهذا الفرع وما يليه من فروع - وإن كانت خخمارجة عن القاعدة » 
لأغبا لوكانث داخلة ذيها لضمن يناء على خطاب الوضع ولاعيرة بظنه ؛أو سبوه :أو عدم 
بلوغه ‏ لانه التزم أن يذكر الفروع الداخلةم تحت القاعدة »والفروع الخارجة عنها » ؟ا أشار 
إلى ذلك في «قدمة كتابه . وانظر الاشباء والنظائر للسيوطي ص 1١9590‏ . 

(ه) من «ط» والذي في الاصل و «أ» المعير , 

)1 هذا الفرع أيضا كسابقه خارج عن القاعدة » ولو دخل للزمتسه الاجسرة ؛ 
ولاعيرة تحبله . 

ولاك 


: - ومنها : إذا أباح له ثرة بستان ء ثم رجم » فإن الآكل لايغرم 
ما أكله بعد الرجوع وقبل العم ؛ مأ ذكره في « الحاوي الصغير » | 
و حلكى الرافعي قمه وجبين من غير تصريح بتصحيح . 

ه ‏ ومنبها : إذدا وهدت المرأة نودتها “هن القسم لضرتها » ثم رحعت 
في الهبة » فإنها لاتعود إلى الددو'ر من الرجوع على الصحبح » بل من حين 
العم به , 

5 - ومنها : إذا رمى إلى مسم تترس به المشر كون »فإن علم إسلامه 20 
وحمت ديته , والا » فلا . 

لا- ومنها : إذا باشر الولي القصاص من امرأّة حامة جاهلا تحملباء 
فتلف امل > فإن الأصح في « الروضة » وغيرها » أن الدية على السلطان » 
لتقصيره في البحث »> ثم تحملها العاقلة . 

- ومنبأ : إذا قتل مسلا بدار الحرب ظانا كفره» قلا قصاص 
قطما » وفي الدية قولان 2 أظبرهما 2 عدم الوجوب . 

- ومنما : إذا أمر السلطان رجلا بقتل رجل بغير حتى » والمأمور 
لايعم فلا دية على القاتل . 


)١(‏ في «طهوهأ» بإسلامه 
أل هى دار الإباحة ؛ وسواء عم في دارم مساما أم لاء عين شخصا أم لا . والثاني المقابل 
للأظبر » تحب الدية » لانها تئيت مع الشببة . هذا بالنسية للدية وأما الكفارة فتئيت قطعا 
لقوله تعالى : ( وإن كان من قوم عدو لم وهو مؤمن فتحرير رقبة ) فإن من بمعنى في ؛ قله 
الشافعي وغيره 0 رانظر مغني انحتاج (زعل؟ ى) 5 


س١1‎ 


54 اب 


ب | 5 


شرط التكليف بالفعل » حصول التمكن منه 2١0‏ © فإذا كلفه '"'ا 
به » فلابد أن يي زمان فملى »© فإن كان الوقت ينقص عن الفمل 
لم يكن مكلفا به إلا على القول يحواز التكليف بالحال 0؟ » قاله 
ف , الحصول ©(. 

إذا عامت ذلك فين فروع المسألة : 

ادها" إذا: خغل .وقت" الفةة تمن أو حافك الراة أو 
اتفسلت" 0 ونخحو ذلك 6 قيل مغى زمن وسعرا ل ذفإن القضماء 
لاحب عليه . 


٠‏ ومنها : إذا أيسر من لم يحج 2 ثم مات من تلك السنة قبل 
ورأيت في تعليق حمد ابن يحبى 0© في الحلاف أن الحج يستقر إذا أيسر في 


)١(‏ وهذا الذي اختاره الشيخ أبو حامد » والغزالي في المنخول والمستصفى » واي-ن 
دقيق العيد ؛ وآبن الحاجب» واختاره الأمدي. والمعتزلة على تفصمل بين ااستحمل لذاقه وغيره 

(؟) في «ط» كلف . 

(+) وهر مذهب الأشثءري ؛ وتبعه الرازي » وابن السبكي مع الجبور » واختاره 
الغزالي في الإحماء . انظر المنخول بتحقية:ا ص ؛ ؟ لتقف على ما فصئناه هناك في المستحيل 
والمذاهب فيه . 

(؛) في «ط» تمكته . 

(ه) هو عمد بن يحبى بن أي متصور » أبو سعيد »الماقب محي الدين » كان إماما بارعاً 
في الفقه » تفقه على الغزالي وصار أكبر تلامذقه له من المصنفات « الحيط شرح الوسيط » قوفي 
سنة + و أو موه ه ( طبقات اين هداية الل ٠0‏ وفيات الاعبان مإزوه” ) . 


-1١1١48- 


غوال ومات فيه > ذكره في الكلام على أن الإحرام بالحج قبل 
أشيية لاينعقد . 

"ا - ومنها : إذا نذر التضحية © ففات الحبوان يوم النحر قبل إمكان 
ذبحه »فلاضان » أو بعده وقبل إنقضاء ١‏ أيام التشريق » فوحبان : 
أر جحها في زوائد« الروضة » أنه لاضمان »5 لا إثم في الصلاة 29 , 


؛ ‏ ومنها : إذا أجرم وفي ملكه صيد » وفرعنا على وج وب 
إرساله » مات الصيد قبل التمككن منه » ففي ضانه وجبان » أصحها 
في أصل « الروضة »: أنه يحب » وهو مشكل اعدم تقصيره © ويشهد 
له ما سبق »© لاسما أنه لاحب عليه إرساله قبل الاحرام بلاضلاف م 


قاله الرافمي وغيره 9). 


ه - ومنها : إذا جامع في رمضان ثم مات في ذلك اليوم ٠‏ أوجن 
فلاكفارة في أصح القولين » للقاعدة المذكورة » وغهذا صححوا أقّه 
لايجب القضاء » ولا إمساك على الحائض إذا طهرت » والكافر إذا أسل» 
والجنون إذا أفاق » والصبي إذا بلغ وهو مفطر » ولو طرأ ©) المرض 
بعد الوطء »م تسقط الكفارة في أصح الوجبين * لآن المرض غير مناف 
الوم . 


6 في «ط» وقبل القضاء 

(؟) قال النووي في زوائد الروضة م/05» : قلت : الأرجح : أنه ليس بتقصيرء 
كمن مات في أتناء وقت الصلاة الموسع ٠‏ لايآثم على الأصح » والل أعلم . 

6 انظر الروضة )١١٠[+(‏ : 


(؛) في «أ» ظبر اارض . 


وراك 


ات 


|3 -م- 

الإكراه : إن كان ملجنا » وهو الذي لاببقى/ الشخض ممه قدرة 
ولا اختيار '١‏ .كالإلقاء من شاهى ؛ فلا يصح ممه تكليف »2 لابالفعل 
الممكره عليه » لضرورة وقوعه » ولايضده © لامتناعه » والدكل ف 
الواجب وقوعه » والممتنع وقوعه 4 محال » لأن التكليف شرطه القدرة 
والقادر : هو الذي إن شاء فعل » وإن شاء ترك '"'" . 

وإن كان غير ملجىء © ك لو قال : إن م تكفر أو تقتل زيداً 
وإلا قتلتك » وعم ؛ أو غلب على ظنه أنه 9). إن لم يفعل وإلا قتله » 
فلا يمتشع معه التكليف >2 بل يصح أن يكلف »© ويدل عليه بقاء تحريم 
القتل والزنا مع الإكراء . 

وقالت المعتزلة : بمتنم التكليف في الشيء المكره عليه » لأسسم 
يشترظون في المأموز ايه أن يكون مال يثاب. عله ».والمكبدره أتى 
بالفعل لداعي الإكراء لا لداعي الشرع » فلا يثاب » عليه ولا يمتنع في 
نقيضه 9) » لأنه إذا أتى به كان أبلع في إجابة داعي الشرع . 


. في «أ» ولا اختياره‎ )١( 

(؟) هذا الكلام بناء على عدم جواز تكليف مالايطاق » أما من حوزه فقد جوز 
التكليف هنا عقا ٠‏ وأما بالنسبة للوقوع فهو متنع ممما اتفاقاً » لقوله عله السلام : « رفع 
عن أهتي الخطأ » والنسيان » وما امتكرهوا عليه » . 

(م) ساقطة من «أ» . ٠‏ 

(4:) أي ولا يمتنع التكليف في نقيض الشيء المكره عليه » والمأمور بالقتل » المكره 
علبه ؛ مكاف بنيقضه ٠‏ وهو عدم القتل . ومثال التكليف ها أكره عليه أن يكره بالسيف 
على قتل حية همت بقتل مسم » إذ يحب عليه قتلها . 

- ١56 


وقال الغزالي : إن أقى به لداعي الشزع ؛ صح 2 أو لداعي 
الإكراء ؛ قلا ,2١©‏ 

إذا عامت. ذلك فلامسألة فروع2©0: 

أحدها : المكره على تعاطي مبطلات الصلاة والصوم » الأصح : بطلان 
الصلاة » لندور الإكراه فيها ؛ وأما الصوم فلم يصرح الرافعي فيه 
بتصحيح » وصحح النووي أنه لا يبطل ”2 . فاعلم ذلك كله .. ش 

الثاني : إكراه الصائم والحرم على الزن » المتحه أنه يقتضي فساد 
عبادته » لآنه لايحل بالإكراء » ولايحضرني الآن فيا نقل ٠‏ إلا أن عدم 
وحوب اليد قد يرجح (؟) عدم الإفساد. 

الثالث : الإكراه على الإقامة بعد طواف الوداع » والقياس أنه ه) 
يكون عذراً 0 

الرابع : إذا قلنا يحب التصدق على واطىء 29 الحائض » فأكره 
عليه » فالقياس أنه لايازمه شيء . 


)١1(‏ انظر المستصفى ١/مه‏ - والمنخول بتحقيقنا ص ؟ علتقف على مافصله الغز الي في 
المسألة هناك . 

(؟) وانظر الأشباه والنظائر للسووطي ص «كل ١5‏ 

(+) قال النووي في الروضة +/+5+ : « فلو أكره على الا كل م يفطر في الاظهر 
ويحري الوجهان فيا لو أكرهت على الوطء » اواكره الرجل * وقلئا : يتصور [كراهه » 
ولكن لاكفارة وإن مكمنا بالفطر للشبه . وإن قلنا : لايتصور الاكراه » أفطر » وازمته 
الكفارة» اه. 
(:) في ذا» وجوب الحدود ترجح عدم الإفساد » 
(ه) في «ط» ان . 
(1) في «ط» على وطي » 

 ١؟١‎ 


- 


الخامس : إذا أكره على ترك الوضوه فديمم » نقل الروياني عن 
والدى "١‏ أزه لاقضاء » قال النووي في « الروضة » وغيرها : وفمه نظر » 
قال : لكن الراجح ما ذكره » لأنه في معنى من غصب ماؤه. 

قات : والمتجه خلافه » لآن الغصب كثير معبود © يخلاف الإكراه 
على ترك الوضوء ©" . 


السادس : إذا خرج من الأمشكدف ()؛ أو من مجلس العقد مكره) ؛ 
لم بيطل تتابعه وخمار ه على المذهب فيا . وهذا إذا منع الفسخ © يأن 
حمل من الجلس وسد هه ؛ فإن لم يمنع فوجبان »> أصحها : لاينقطع أيضا 

السابع : الإكراه على الدباغ والذبح يكون حصلا المقصود» وأما 
الإكراه على تخليل الخر بلاعين » فيحتمل إلحاقه بتخليل الختار » ويحتمل 
القطع بالطبارة . 

الثامن : قبول القضاء عند الإكراه عليه صحيح إن تمين عليه » 
ليا" | كرا يحق > وإن لم يتعين فك كراء المالك أجنييا على ببع سلعته. 

التاسع : إذا أكره المئتري على قيض البيع / هل يدخل في ضانه 
والقداس أنه يدخل إن كان المكره هو البائع ©» وكان ذلك في حالة 
يحب عليه قبضه منه , وإن لم يكن كذلك »فلا . 


)١(‏ هو إسماعيل بن أحمد بن حمد الروياني » واله الامام الرويافي صاحب « البحر » له 
تصائيف في الفقه » توفي في القرن الدامس ا مجري . 
(طبقات ابن هداية الله 55) . 
(؟) قال السيوطي في الاشباه ص ١٠٠‏ ؛ فعلى هذا يستثنى . أي من حلم الاكراه . 
() في «أ» من المسجد الممتكف , 
اس 


العاثير : إكراه الغصوب منه على أ كل المغصوب » أو إتلافه » هل يبرأ 
الغاصب؟ ينبني على قولي الغرر والمباشرة؛ والصحيح منهها تقد المباشرة 20 . 

الحادي عشير : إذا وقف على سكان موضع © فأخرج بعضهم مكرهاً 
ففي بطلان استحقاقه نظر © ولايحضرني الآن نقل © ولا سعد بقسساء 
الانتحهاق:: 

الثاني عشير : إكراه الأمي على التلفظ بالشبادتين » لايحصل به 
الاسلام في الأصح »؛ بخلاف الحربي والمرتد . 

الثالث عثير : إذا فمل الحلوف عليه مكرهاً » وفره قولان ؛ أصحها 
عدم الحنث مطلقا . 

الرابع عشر : الإكراه يغير حق على العقود كاأبيع ونحوه ؛ مانع 
لصحتها عندة . 

الخامس عشير : التلفظ بكلمة الكفر » تباح بالإكراء » والأفضل 
أن لاتلفظ 29 . 

السادس عشر : إذا أكره على القتل © والقطع » ونحو ذلك ©» 
فإنه لايباح بالإجماع . كما أشرنا إليه » ويحب به أيضأ القصاص عللى 
المشبور 9). وقبل : لاء لككون ©) الإكراه أورث شبهة » ولاشك أن 


)١(‏ انظر قاعدةإذا اجتمع السببوالمباشرة قدمت المماشرة: فيالاشباه والنظائر للسبوطي 
ص ١١*‏ وانظر فها أيضا ما مستثنى من القاعدة . 

(؟) أي مصابرة على الدين واقتداء بااسلف » وقيل : الأفضل التافط » صمانة لنفسه » 
وقيل : إن كان ممن يتوقع منه النكاية في العدو والقيام بأحكام الشسرع فالأفضلالتافظ لمصلحة 
بقائه » وإلا فالأفضل الامتناع ؛ ( الأشياه والنظائر +00؟ ) وجواز التلفظ منوط بشرط 
طمأنينة القلب بالإعان . 

(») والسبب في ذلك أنه آثر نفسه بالبقاء على غيره . 

(؛ ) في «ط» لايكون . 

كات 


حل الخلاف في غير الأنبياء » فإن أكره على قتلني ؛ وجب القصاص 
اتفاقا » وكلامهم في المضطر يدل عليه 0© . 


السابع عشر '! ١‏ الزة » لاحل أيضاً بالاتفاق © كما قاله الرافمي 
في كتاب الجنايات » وصرح في كتاب الجباد بأنه لافرق في عدم 
الإاحة بذلك بين الرخل والرأة فاعامه » فإنه مشكل » وقد جزم 
الرافعي في القضاء با يخالفه » وتبمه «.لمه في « الروضة » فقال : فصل” 
حم القاضي ضربان > ثم قال : فإن أكرهت الرأة حتى وطثت » فلا 
ثم عليها » هذا كلامه ©» وينيغي. حمله على ما إذا ريطت ووطئت () . 


نعم » اختلفوا في وجوب الحد إن فمل , والأصح كا قاله الرافمي 
في! كتاب الحدود : عدم وجوبه . 

ويحتمل جريان هذا الخلاف في تعزير ااصبي الميز . 

وإذا لم يوجب الحد , واقتذى الحال وجوب الهر » فالقاس أن 
يأتي' فيه مايأتي في إتلاف المال 0) . 


الثامن عششر : السرقة » وشرب الخمر يباحان بالإكراه » وقبسل 
لايسقط الحد عن السارق مكرها » حكاه الرافعي في باب حد الغخر. 

)نر كلافي ف نال عرو للشطان إل الفا أك يا ل م عي بيت يورا 
أكل المضطر من ميتة غيره » إذا لم يحجد ميتة غير الآدمي » لأن حرمة الحي أعظم من حرمة 
الميت وبشرط أن لايكون المضطر كافراً والميت مساما لشرف الاسلام » وهئاك وجه يعدم 
جواز اكل الميت الملم «طلقا . 

(؟) في هامش الأصل قوله : بلغ سماعا ويحثا على مؤلفه فسح الله في أمده . 

(»)/ أدر ما وجه الخالفة بين كلامي إلرافعي : بل الظاهر أنه لاخلاف » إذ ليس 
من لازم عدم الإثم الإباحة حت يتناقض كلام الرافمي . 

(5) انظر الفرع التاسم عتر الآتي . 

ت1١‎ 


التاسع عششر : إتلاف المال يباح يذلك © وأما الضمان فبحب على 
الآمر » وهل يطالب الأمور أيضاً ؟ قولان , أصحها : نعم » لكن 
لأنها كالشريكين . 

وإكراه المحرم على اتلاف الصيد حكمه كحم الإكراه على إتلان 
مال الغير 1 


العشرون : الإكراه على الإرضاع/, ولاخلاف في ثيوت التحريم بهء 
وأما غرامة المهر إذا انفسخ به التكاح » فبل هو على المرضعة» أوعلى 
المككره ؟ فيه وجهان © أصحها : الأول » كذا نقله الرافعي عن الرويافي 
وأقره » وتبعه عليه في « الروضة » وفيه نظر . 


الحادي والعششرون : إكراه الزوج على الوطه يفيد التحليل » واستقرار 
المهر على ما يقعضمه إطلاى الرافمي وغبره )وهو متحه 8 


الثاني والمشرون : إرث القاتل مكرهاً » فيه خلاف » والصحيح 


زفق . 


الخم 


)01( قال النووي في (الروضة )١٠4/+‏ : وأو أكرءح رمعل قتل صيد ء فقتله » فوجبان 
أحدهما : الجزاء على الآمر » والثاني على الحرم ويرجع به على الأمر » سواء صيد الحرم أو 
الإحرام » قلت : الثاني أصح والله أعلم . 

(؟) وذلك سداً للذرائع . 

د هاا 


دا 


يتا ب 


الكفار » هل هم مكلفون بفروع الشريعة'''؟ 

قيه مذاهب . 

أصحْهما : نعم » قال في « البرهان » : وهو ظاهر مذهب الشافعي» 
فعلى هذا يكون مكلف يفمل الواجب »© وترك الحرام » وبالاعتقاد في 
المندوب © والمكروه » والمباح . 


والثاني : لا 29 » واختاره أبو إسحقى الإسفراييني 9) . 


(1) انظر ماكتبه الزنجاني عن هذه المسألة في تخريج الفروع على الأصول ص ه"# . 
وماخرحه علا من فروع . 

والخلان كاهو ظاهر محصور يفروع الدين » وأما أصوله فقد أطبق المسامون على أنهم 
مخاطبون بها » وقد نقل القاضي أبو بكر إجاع الامة على تكليفهم بتصديق الرسل 
وترك تكذييهم . 

(؟) وهو مذهب أصحان الرأى علىتفصيلعندم وخلاف بين السمرقنديينوالبخاريين 
والعر اقبي » فالمراقبون عل إِثياته كالشافعية » والبخاريون على اثباته في الاعتقاد فقط » 
والسمرقنديون على نفيه » وانظر تفاصيل هذههم في (تسير التحرير ؟/48١‏ أصول 
السرخسي )7/١‏ . 

(5) أقول : الصواب في هذا النقل أن مكون عن أني حامد الاسفرابيني » وقدنقله عنه 
الإمام الشيرازي فيالتدصرة قى ١6‏ -1»ء والآمدي في الإحكام /١‏ مم ؛وابنالحاجبالسبكي 
في رفع الحاجب ١ق ١‏ - 1 والابباج لديل ٠»‏ ونقله عنه أيضاً صاحب تسير التحر بر 
؟/ ‏ والرازي في الحصولرغيرهم من الأمة دون الحاجة لذكرم»و مين أحد عنالاستاذأبي 
اسحق سوىالرازيفي المنتخب كا ذكره الإسنوي فيالسول ( 1١4/١‏ ,اذ قال:«والاسفراييني 
من الشافعية » قال في اللحصول : هو أبو حامد » وقال في الانتخضب هو أبو اسحق » أه. 
فاختار الاسنوي هنا نسبته الى أبي اسحق الاسفرايبني دون أن يحقق في هذه النسبة خلافاً 
لما اعتدناه منه في مثل هذه المسائل » وهذه النسبة 1 صحيحة كا عات من كتب المتقدمين؛ 
اذ أجمعوا على نسبته للشيخ أبيحامد ء لاسيا وأن ابن السبكي نقل عن أبي اسحق في الابباجت 
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والثالث : مكلفون بالنواهي » دون الأوامر 
والرابع : أن المرتد مكلف » دون الكافر الأصلى » حكاه القرافي ” 
عن « الملخص» للقاضي عبد الوهاب 4 قال : ومر بي في بءض الكتب 
التي لا أستحضرها الآن أنهم مكلفون با عدى الجباد 2 أما الجباد فلاء 
لامتناع 5تاهم أنفسهم © وهذه المسألة مثال لقاعدة » وهي أن حصول 
الشرط الشرعي هل هو شرط في صحة التكليف أم لا ؟ لاجرم أرنف 
. الآمدي وابن الحاجب »© وغيرها عبروا بالقاعدة الأصلية 29 . 
إذا عامت ذلك فللمسألة فروع : 
أحدها : إذا زنى الذمي » فإن في وجوب الحد عليه وجبين حكاها 
الدارمي في « الاستذكار » . 


>(١8/؟١١)‏ الإجماع على أن خطاب الزواجر يتوجه الهم » وم ينسب اليه خلافه والل أعل . 

وأبو حامد هذا هو الإمام أحمد بن عمد , ن أحقد الإسفر ايبني » شخ 6 بطري المراق » 
أخذ عن ابن المرزبان ؛ والداري » ولد سنة ؛ عم وقدم بغداد ؛ وتوفي سنة 505 ؛ ودفن 
بداره » ثم نقل -نمة 4٠١‏ الى المقير 

( طبقات الشافعية 1/4 - تاريخ بغدادع/18م - سشذرات ت الذهب م/م ١‏ طيقات 
الشيرازي 5 طيقات العبادي ٠١7‏ ابن هداية الل ؟ع 9 المبر ذال - وفيمات 
الأعيان١!/ه‏ ه ‏ النجوم الزاهرة :/7+0 ) 

. همرت ترجمته في ص90‎ )١( 

(؟ ل برتض ابن أفمامني التحرير هذا الكلام الذي ذكره الآمدي واين الحاجب » 
رهو أن هذه المسألة مثال لقاعدة رهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في صحدة 
التكليف أم لا ؟ لأن القاعدة أعم من محل الخلاف اذا قصره عل تكليف الكافر في الفروع فقط 
وقال : « لاحن بعاقل » أى مخالفة هذا الأصل الكلي ؛ وقصر الخلاف فقسط على تكليف 
الكافر كا ذكرت » ( انظر تيسير التحرير ؟/4 ٠ ) ١4‏ 

دلااات 


والصحيح : الوجوب © ويه جزم © في « الروضة » * ونقل عن ان 
النذر 9© أن الشافعي نص عليه » وعلى أنه يسقط عنه بالإسلام » ذكر 
ذلك قبيل عقد الجزية » قال : مخلاف كفارة الظبار » والقثل » 
واليمين » وتحوهاء فإنها لاتسقط بالإسلام على الصحيح » والفرق تعلق 
حدق الآدمي . 

الثاني : إذا تعاطى شثاً وجب الكفارة على المسلم » وجدت عليه » 
كا إذا حلف بين يدي القاضي مثلآ على حتى » ثم قامت فيه عليه () 
الببنة » فإنه يازمه الكفارة 9©) »كم جزم به في « الروضة » > وتقدمت 
الإشارة إليه . 


الثالث : إذا نذر شيئا فإنه لا يازمه القبام يه » وقمل © يازمه 
إذا أسلم » والوجوب في المالي » هو القياس > سواء أسم أم لا» 
فإن النية لا تحب فيه > ولذا يصح منه العتتق » والصدقة © والوقف 
ونحوها . 

. في «ط» وجزم به‎ )١( 

(؟) هو حمد بن ابراهم بن المنذر النيتابوري » أبو بكر » فقبه » مجتهد ؛ من الحفاظ » 
له مصئفات منها « المبسوط » في الفقه و « الإشراف على مذاهب اهل العم » وغيرهما توفي 
سلة وام ه. 

( تذكرة الحفاظ +/؛ ‏ طبقات الشائعية «/؟١٠‏ لسان الميزان 07/5؟ - وفيسات 
الاعيان +/؛ ؛ + طبقات الشيرازي وم طبقات المبادي 37 ) . 

() في «أ» عليه فيه . 

(؛) في « ط » يلزمه فيه الكفارة » وكذا في ١١‏ » إلا انه ضرب على « فيه » 


.لالاء١« في «ط» رو‎ ) ٠١ 


-1١58- 


الرابع : أنه هل ينم من تمظم المسم يحي الظبر إذا منمئأ 
المسم منه ؟ قال الرافمي : لامنع» وخالفه الذووي فقال: إن ما 
قاله الرافمي لايوافق عليه » وم وذكر غير ذلك »ومستنده ما قلتاه/ر. 

الخامس : إذا أسلم » فبل له أن يصلي على قبس من مات من المسامين 
في كفره إذا قلنا: لايصلي عليه إلا “من كان _من أهل الفرض؟ قال 
صاحب «١‏ الذخائر » : ينبني على أن الكفار مكلفون أم لاءوتيمه ) 
ابن الرفعة في « الككفاية »» وقال الإمام : الذي أراء أنه يصلي > لأنه 
كان متمكنا بالإسلام () »2 فهو كاللحدث وقال المتولي : لايصلي . 

ومدرك هذا الخلاف هو ماسيق . 

نعم » إن لم يكن أحد قد صلى على هذا المبت » بأن كان الكافر المذكور 
ولداً له » ول يككن عنده غيره » ففسله ودفنه » فيتجه الجزم بوجوب الصلاة 
وكذا () إذا بلغ الصي . 


السادس ؛ استتحار الذءي للحباد 5 والصحيح : حوازه ()ى, 


السابع : جواز إعانة الملم له على ما لاحل عندنا » كالأ كل والشرب 
في نهار رمضان »2 بضيافة أو غيرها » فإن قلذا : ليس مكلفاً بالفروع فلا يحرم 
على المسم ذلك » وإن قلا : إنه مكلف بها » فمتخرج على الخلاف فما إذا كان 


. في «ط» و ها» وتبعه عليه‎ )١( 
. (؟) في «طه عن الاسلام‎ 
7 في «ط» وهكذا‎ )»( 
(؛) الاستعانة بالكفار من اهل الذمة وغيرهم تحوز عندنا بشرطين : الأول ان تؤمسن‎ 
خيائتهم وان يعرف حسن رأهم في ال-لمين » والثاني : ان يكونوا حيث لو انضمات‎ 
فرقتا الكفر قاومناهم » وشرط العراقيون منا قلة.المسلمين «انظر كتاب الجرادفي كتب الفقه»‎ 
ل‎ 186- 


الا ابد 


الزوج ممن ٠'‏ يحرم عليه الوطء كاحرم والصاثم فرضا فأراد وطء زوجته ؛ 
هل جوز لا التمكين ؟ فيه وجبارت » أصحبما كا قاله الرافعي في كتاب 
الإيلاء : أنه لايموز » لآنه إعانة على الحرام » والثاني : يحوز ويجب . 

و كذا لو تبايع بعد النداء للجمعة » من عليه الجعة مع من لاتحب عليه » 
وفيه وحبان حكاهها جاعة» والأصح الجزوم به في الرافمي: هو التحريم أيضاً. 

الثامن : إذا قتل الحربي مالا » أو أتلف عليه مالا ء ثم أسم » فلا 
ضهان عليه ٠‏ 

ونقل! لرافعي عن أبي إسحق الإسفراييني أنه يحب ضماتهما إذا قلنا : إن 
الكفار مكلفوث بالفروع. قال : وذكر أبو الحسن العبادي 29 أنه يعزى أيضاً 
ذلك إلى المزني 9) في « المنثور » . 

قلت : نقل العبادى في « الطبقات » ذلك عن الأستاذ فيا إذا صار ذمياً » 
وأن المزني في « المنثور » قال : لوم يصير ذمماً » ولككن غنمنا ماله » فيقدم 
دين المسل » ثم قال : فإن أتلف وأسلم فلا شيء عليه » لأن الإسلام حب ماقبله. 
هذا كلام العبادي ؛ وهو مخالف لنقل الرافعي و « الروضه » من وجبين » فقد 


6 ساقطة من «أ» . 

(؟) هو ابو الحسن بن جمد بن احمد بن حمد بن عاد الهري ٠‏ ابو الحسن العبادي » 
ابن صاحب الطبقات ابي عاصمالعبادي المشهور » كان من اجل الخراساتيين توفي سئة ووعه 
( اين هداية الله 9 5 ). 

(ع) هو اسماعيل بن يحيى بن عمرو بن اسحاق » أبو إبراهم الزني » احد اصحاب 
الشافعي المتقدمين الذين رووا عنه مذهبه الجديد » قال الشافعي عنه : لوناظره الشيطان لغليه 
له نصائيف منها « المختصر » و « الترغيب في العم » توفي منة ++ ؟ ه . 

(طبقاث الشافعية؟/*ه ‏ طبقات الشيرازي و*؛ ‏ اين هداية أله ص ه-العبر /م؟ 
شذرات الذهب ؟/ه ؛ ١‏ - النجوم الزاهرة + وم - وفيات الأعيان 155/١‏ ) . 

اوماد 


يكون الخلل حصل في نقل أبي الحسن عن والده أبي عاضم © وقد يكون في 
نقل الرافمي'" عن أبي الحسن بن أبي عاصم . 

التاسع : إذا جاوز الكافر المءقات مريداً للنسك » وأسلم وأحرم 
دونه ' » فإنه يحب عليه الدم » خلافاً للمزني » كذا ذكره النووي في 
« شرح المبذب »'" 

العاشر . إذا تبايع ذميان خمراً يحضور مسل له دين على البائع » فأعطاه 


الثمن عن دينه » ل يحبر على قبوله في الأصح » بل لاوز ©) ا قاله الرافعي 


في عقد الجزية 1 
الحادي عشر : إذا قثل الكافر عا في الحرم » فالممروف وجوب 


الكفارة عليه » وقال في « ال4هذب » يحتمل أن لاحب » / وحكاه في 


« البيان »00 وجبا » ورجحه الفارق 27 تاسذ الشيخ , 

الثابي عشر : إذا غصب خمراً من ن ذمي » وجب ردها على الصحيسح » 
وعليه مؤنة الرد . 

الثالث عشر : خلطة الزكاة لا أثر لها »يا جزم به الرافمي في كتاب 


(١)في‏ د ط » نقل الرافعي نقل عن الخ... 

(؟) أي النسك . 

(») انظر المجموع 0م . 

(:) في « ط» لايحوز له . 

.ه٠ه‎ + للإمام يحيى بن سالم العمرائيء أب الخير » فقيه شافمي يني معروف»ءاث‎ )٠( 
هو جمد بن الفرج بن منصور السام ي  الشيخ أبو الغنائم الفارق ؛ من تلامذة الشيخ‎ )1 3) 
كان متصفا بالزهد والتدن » توفي‎ ٠» أني اسحق الشيرازي » تفقه عليه » وبرع في المذهب‎ 


صنة عت وع ه يوم الخخس »ء 


) طرقات الشافعية ١١/4‏ - طيقات ابن هداية اش وب ( 


امد 


اا 


الطبارة » فإذا خالطه مم ذكل منهما عشر ون مثلا » فالقياس أنه يجب على 
المسلم نصف شاة » لآن الزكاة قد وجبمت علهما » إلا أن شرط الإخراج 
وجد١!)‏ في المسلم دون الكافر » فنأمره9© يذلك » بخلاف شريك المكاتب . 

الرابع عشر : هل له نكاح الآمة مع اليسار ؟ فيه وجبان » أصحهما : 
الصحة » حتى لو أعسر » ثم أساما أقررناه 9) على الذكاح ٠‏ 

الخامس عشر : إذا كان جنيا فلا يمنع من اللبث في المسجد ٠‏ 

السادس عشر : أصح الوحبين أنه لاهنع من لبس الحرير » لو مات 
الذمي » وأراد قريبه المسلم تكفينه فيه » قبل له ذلك لآن ليسه إياه في حال 
الحياة جائز ؟ فيه نظر . 

السابع عشر : اختلفوا في أن أنكحة الكفار صحيحة أو فاسدة على 
ثلاثة أقوال » أصحها : أنها صحميحة . 

والثاني : فاسدة . 

والثالث : إن اجتمعت شرائط المسامين » كانت صحمحة » وإلا ففاسدة. 

وهذا الخلاف يتجه تخريحه على هذه القاعدة » وينيغي جريانه في 


المقود كلبا ٠‏ 
وكتحجتف 


(١)في‏ «أ»قدوجد. 
(؟) في د ط » وهأ قيأمره. 
(») من هنا الى منتصف الفصل الخامس في الاشتراك يوجد خرم في نسخة الأزهر 
التي قابلت الكتاب عليها . 
١9‏ اسه 


(لتابت درل 


1١ 


معي ا جات 


الكلام ونخوه كالقول والكلمة تطلق على اللساني » وهو اللفظ » وتطلق 
على النفساني » وهو المعنى القائم بالنفس »2 ثم اختلفوا » فذهب الحققون "ا قاله 


ناولا 


فقال : إنه حقيقة في النفسائي '') فقط » وذكر ابن الحاجب في باب الأخبار 
مابرافق الأول . ش ْ 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ اختلاف أصحابنا في قوله علبه السلام ') « فإذا كان يوم صيام أحدم 
فلا برفث » ولا يحبل » فإن امرؤ شاتمه » أو قاتله » فليقل : إني صائم »19 » 
هل يقوله بقلبه أو لسانه ©)؟ وفبه وجبان » جزم الرافمي بالأول فقال : 
قال الأمّة : كذا وكذا» ومضاه : أنه يذكر نفسه يذلك لمنزجر ء فإنه لامعنى 
لذ كره باللسان إلا إظبار العمادة » وهو رياء ١ ٠‏ 

وقال النووي في « الأذكار » وفي « لغات التنبيه » : أظهر الوجم-ين أنه 
يقوله باسانه » وقال في « شرح المبخب » : إنه الأقوى » قال : فإن جمع يدنها 


() الذي نقله الامنوي في نباية السول ؟/4 » وابن السبككي في الإيباج ؟/؟ ورفسع 
الحاجب ١/ق‏ .م -أ عن الإمام الرازي أنه قال في كتاب الأوامر » إفه حقيقة في اللساني 
فلمل ذكر النفساني هنا وقع سبوا والش أعلم . 

قال الاسنوي في نبهاية السول : واختلفوا هل هو حقيقة فيها أم لا ؟ فنقل الإمام في 
انحصول والمنتخب في أول اللغات عن المحققين هنا أن الكلام بأنواعه مشترك بينبهاء واقتصر 
عليه » وصحح هنا في الكتابين المذكورين أيضا أنه حقيقة في اللساني فقط » اه . 

قال ابن السبكي في الإبباج ( ؟/١؟)‏ في كتاب الأوامر : «وأماقول الإمام هنا : إنه 

حقيقة في اللساني فقط » فغير مغاير لما نقله في اللغات عن المحققين ٠‏ لأنه قالهناك : الكلام 
بالمعنى القائم في النفس مما لاحاجة في أصول الفقه إلى البحث عنه » وإنا الذي يبحث عله 
اللسالي » وذكر قريباً من هذا في رقع الحاجب . 

(؟) في «ط» عليه الصلاة والسلام . 

(؟) الحديث رواه البغاري ٠‏ ومسل » وأبو داود ؛ وابن ماجه ؛ ومالك في الموطأ » 
هن أي هريرة رضي الله عنه . 

(4؛) في «ط» أو يلساته . 

2 1735 اس 


فحسن | > وقال : إنه يستحب تكراره مرتين أو ثلاثا » لآأن ذلك أقرب 
إلى إمساك صاحيه عنه . 

وحكى الروناني في « البحر » وجمأ واستحسنه أنه إن كان صوم رمضان 
فبقوله بلسانه » وإن كآن نقلاآً فبقليه . 

وحذف في « الروضة » مانقله الرافعي عن الآئمة . 

؟ - ومنها : إذا حلف أن لايت كلم » أو لايقرأ » أو لايذكر » فإنه 
لاحنث إلا بما يتكلم به بلسانه » دون مايحري على قلبه . 

«ومتها : قالوا في حد الغبية : إنها '١'‏ ذكر الشخص با كر ههءبشروطه 
المعروفة » ثم قال الغزالي في « الإحباء » وتبعه عليه النووي في « الأذكار » : 
إنا تحصل بالقلب » ا تحصل باللفظ . 

4 ومئها : صحة النذر بدون لفظ » فبه وجبان © والأصح : عدم 
الصحة . 


سيا ا" علد 


ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري إلى أن اللغات توقيفية » 
ومعناه : أن الله تعالى وضعبها > ووفنا علها '» * أي أعامنا بها » واختاره 
ابن الحاجب , وصاحب « الحصول » في الكلام على القباس في اللغات » وقال 
الآمدي : إنه الحق . 


)00( في «ط» ر «أ» إنه ٠.‏ 
(؟) إما بطريق الوحي , او بخلق الأصوات في بعض الأجسام ‏ أو بعلم ضروري 
خلقه في بعضهم حصل له إفادة اللفظ للمعنى . 
“ع١‏ - 


؟/ا ‏ ب 


وذهب أبو هاثم إلى أنها اصطلاحية 20 . 

وقال الأستاذ أبو اسحاق الإسفراييني : الألفاظ التي بقع بها التنبيه إلى 
الاصطلاح » توقيفية » والباتي محتمل . 

وفي « امحصول » قول رابع : أن ابتداء اللغفات اصطلاحي» والياقي 

وتوقف القاشي أبو بكر في المسألة9» » وذقله في « المحصول.» عن ججمبور 
المحققين () . 

وذهب عباد بن سلوان > وطائفة إلى أن الألفاظ لاتحتاج إلى وضع ء بل 
تدل بذاتها لما بنها وبين معانيها من المناسبة » كذا نقل في «الحصول». 
ومفتضى كلام الآمدي في النقل عنه أن المناسسة مشروطة » لكن لايد 
من الوضم . 

إذا عامت ذلك ثمن فروع المسألة : 

١‏ - المعروفة بمهر السر والعلانية ؛ وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة بألف 
وكانا قد اصطاحا على تسمية الألف بألفين» فبل الواجب ألف » وهو مايقتضضه 


(1) أي وضعها البشر إما واحد أو جماعة اصطلحوا عليها وحصل التعريف منهم 
لغير هم بالإإشارة والقرائن كالأطفال في حصول المع فة لهم بذلك . 

(؟) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ١/ق‏ 15 - ب ؛ واعلم أن المسألة عند أثمتنا 
قطعية » فالتوقف عن القطع بواحدة من هذه الأقوال حق » ثم الظاهر منها قول الأشمري » 
فلا تظان المتوقف توقف إلا عن القطع فقط » اه . 

(؟) والذي اخختاره الغزالي هو أن العقل يحوز كل واحد من الاحئالات » وأما الوقوع 
فليس هناك دليل قاطع على واحدة منها » قال في المستصفى ١ه‏ ؛ ١‏ : فلا يبقى إلا رجمالظن 
في أمر لابرتبط به تعبد عملى » ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة » فالوض فيه إذا فضول 
لاأصل له. ْ 
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الاصطلاح اللغوي ؟ أو ألفان نظراً إنى الوضع الحادث ؟ فيه خلاف» والضحيح 
اعتمار اللغة . 

؟ - ومنها: إذا قال : يا حلال يا ابن الحلال ؛ وهما في الخصومة » ونوى 
الزنا » فلا حد عليه على الصحيح 2 لأن اللفظ لا>تمله » وإنما هو من ياب 
التعريض » هككذا قالوه » وما ذكروه فيه وفي أمثاله » يصح على قولنا : إنها 
توقيفية » وهو الصحيح » فإن قلنا : اصطلاحية » فلا . 

ولقائل أن يقول 27 : / لا وجب مطل » لأن اللففين بينها علاقة 
صحيحة » وهي : المضادة » فيكون مجازاً صحبحا معتبراً يكلام العرب»وقد 
اعترف به المتكلم . 

* -- ومنها : إذا قال لزوجته : أنت على حرام » أو قال : حلال الله 
علي حرام » أو/الحرام يازمني » ونحو ذلك © فبل هو صريح أو كناية ؟ 
فبه وجهان » صحح الرافعي الأول » والنووي. الثاني . 

فإن قلنا : اللغات اصطلاحية» كفى اشتهارها في العرف والاستعمال العام 
عن النبة فتكون صريحة » وهو ماصححه الرافعي . 

وإن قلنا : إم! توقيفية » فلا تخرج عن وضمها » بل تستعمل في غيره 
على سبيل التجوز » فإن نوى وقع » وإلا فلاء وهو الصحيح عند النووي . 

4 - ومتها : البيع المسمى ب « التلجئة » بالتاء المثناة والجم » وصورته : 
أن يخاف غصب ماله » أو الإكراه على ببعه » فبلجأ إلى إنسان © فيتفق معه 
على صدور لافظ الإيحاب والقمول » لا لحقيقة البيع ؛ ولكن لدفع المتفلب 
عليه» ثم يديعه ببء مطلقاء وفيه وجبان » أصحها : الصحة » اعتباراً بالوضع. 


6 في «ط» يقوله : 
1١78‏ 


ه - ومنبا : حيث قلنا : إن من طلق » أو أعتق » أو حلف بالطلاق 
أو غيره » لايّديئّن في إرادة المعنى من اللفظ ء إِئما يصح على القول: بأن اللغات 
توقيفية » وأما على الاصطلاح , ؛ فبتعين الرجوع إاهم . 

١‏ - ومتها : إذا غلط الإمام » فنبه المأموم بقوله ه سبحان الله 
قاصداً للتذبيه فقط » أو توقفت عليه القراءة » فردها .هذا القصد »أو كبر 
المبلغ قاصداً التبليغ ؛ ونحو ذلك » فإن صلاته تبطل كذا0© ذكره الرافعي 
في باب شروط الصلاة من « المحرر » والشرحين » وإن كان كلام « النهاج » و 
« الروضة » لايؤغذ منه ذلك , 

وما قاله الرافعي في التسببح ونحوه » ظاهر > على قولنا : إن اللفات 
اصطلاحية » فإن2؟ قلنا : إنها توقمفية » فتئحه الصحة » لآن اللفظ موضوع 
للتنزيه » ومجرد القصد لا أثر له ؛ وقد يوجه البطلان بأنه إذا صرفه إلى خطاب 
الآدممين ‏ امة متنع الثواب عليه » والتحق بالكلام . 

نعم ! اشكل من هذا كله ما إذا م يقصد شيئا بالكلية » فإن النووي في 
« دقائقى اانهاج » قد جزم فيه بالإبطال. وقال في « شرح الهذب» : إنه ظاهر 
كلام المصنف وغيره » لآنه يشبه كلام الآدميين » قال : وينبغي أن يقال : إن 
انتهى الراد في موضع قراءته إلبه م تبطل » وإلا بطلت » والصواب » وهو 
حاصل كلام « الحاوي الصغير » أنها لاتبطل مطلقاً » وبه جزم الجوي9) في 


. في«ط» لا‎ )١( 
. في «ط» وإن‎ )( 
» مع مااي ون »ابن أبي الدم » فقيه شافمي معروف‎ 
ومؤرخ » ولد في حماة » وتفقه الا اي ماري لوعي ادي لاقيام‎ 
00 
. ) ١١ه/م طبقات الشاقمية‎ 88١/5 شذرات الذهب‎ ( 
دمعات-‎ 


« شرح الوسيط » ٠‏ 
٠‏ - ومنها : هل تحوز التلبية بلغة غير العربية مع معرفتها ؟ 
يندني على الحلاف في نظيره من تسببحات الصلاة » لأنه ذكر مسنون» 
كذا قاله المتولي في« التتمة » والصحيح في التسديحات » وسائر الأذكار المستحبة 
كالتشهد الأول والقثوت وتكميرات الانتقالات . والأدعنة المأثورة » منمه 
للقادر ؛ بخلاف العاجز / فإنه يحوز على(0) الأصح» وحمنئذ فتمتمع التلبية للقادر 
على ما قاله في « التثمة » . 
ويتجه بناء الخحلاف على أن اللغات توقيفية أم لا؟ لككن الأقوى +وازاً 
التلمية مطلقا » بخلاف أذكار الصلاة » فإن الكلام فبها مفسد من حمث الجملة 
فأمكن التحاق ذلك به عند القائل بالتوقيف يخلاف الكلام في الحج . 


م( 


بيت ١‏ من 


القراءة الشاذة » كقراءة ابن مسمود '" في كفارة البمين ( فصمام ثلاثة 
أيام متتابعات )©) » هل تنزل منزلة الخبر أم لا ؟ 


والصحيح عند الآمدي وابن الحاجب » أنه لايحتج بها؛ ونقله الآمدي 


)١(‏ في «ط» في. 
(؟) في هامش الاصل قوله : بلغ سماعاً ونحثاً على مؤلفه . 
(؟) هو الصحاني الجلمل عبد الله بن مسعود » كان إسلامه قدأ في أول الاسلام » توفي 
سنة ١م‏ ه ودفن بالبقيع » وهو من كيار الصحابة » وأحد العبادلة . 
() الآية وه من المائدة ونصبا ( فصيام ثلاثة أيام ) بدون متتابعات. 
-151ا- 


وقال إمام الحرمين في « البرهان » : « إنه ظاهر مذهب الشافعي.6- 
لأن الراوي / ينقلبا خبراً » والقرآن يئيت22 بالتواتر لا بالآحاد ٠‏ 

وخالف أبو حنيفة | رضي الله عنه |20 » فذهب الى الاحتجاج بها » 
وبنى عليه وجوب التتابع في كفارة الممين » لقراءة ابن مسعود : ( ثلاثة أيام 
متتابعات ) . وجزم الذووي في« شرح مسلم » با قاله الإمام » ذكر ذلك في 
الكلام على قوله عليه السلام : ( شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر) 9) 
وفي غيره أيضاً . 

وما قالوه جميعه خلاف مذهب الشافعي » وخلاف قول جمهور أصحابه » 
فقد نص الشافمي في موضعين من « مختصر البويطي » على أنها حجة » ذكر 
ذلك في باب الرضاع » وفي باب تحر الحج » وجزم به الشيخ أبو حاهد في 
الصيام وف الرضاع , والماوردي في الموضعين أيضاً » والقاذي أبو الطيب في 
موضعين من « تعليقته » أحدهما الصيام » والشانى في باب وجوب العمرة » 
والقاضي الحسين في الصيام » والحاملي ) في الأعان » من كتابه المسمى 
د عدة المسافر وكفاية الحاضر » وابن يونس ©© شارح « التنبيه » في كتاب 


. في «ط» ثبت‎ )١( 

, زيادة من «ط» ساقطة من الاصل‎ ١ 

(؟) رواه مسم ؛ والدييقي »وابن ماجه "4/١‏ رّ غ58 » وعبد الرزاق 
في االصنف -161/١‏ 9م ١‏ وأحمد في المسند 519 6١1و‏ 2 640.85ه4؟١‏ »ورالحديث 
ورد بألفاظ مختلفة من طرق عختلقة انظر (تفسير الطبري ١84/5‏ تحقيق ممود حمدشاكر). 

(4) هو الامام أحمد بن حمد بن القاسم ؛ أبو الحسن لاضبي » الممروف بابن المحاملي » 
من كبار أنْة الشافمية » وأجل أصحاب الشيخ أبي حامد » له مصنفات منها « عدة المسافر 
وكفاية الحاضر » في الخلا ن؟بيئنا وبين الأحناف و « المقنع » وغيرهما توفي سنة 6١٠‏ ه 
( طيقات الشافمية ؟/مع 6‏ تاريخ بغداد 9/؟ ام شذرات الذهب ٠١١/6‏ - طبةا تابن 
هداية الله ؛ ع العبر م/»١١ ‏ النجوم الزاهرة 55/6 - وقيات الاعيان ١/لاه‏ ) . 

(0) ستأتي ترجمته في ص 707 . 

لااةا- 


الفرائض ؛ في الككلام على ميراث الآخ للأم » وجزم به الرافعي في باب حسد 
السرقة » والذي وقع للإمام''' فقلده فيه النووي » مستنده عدم إيحابه 
التتابع في كفارة الدمين بالصوم ك مع قراءة أبن مسعود السابقة ل وهو وضمع 
عجيب » فإن عدم الإيحاب يحوز أن يكون لعدم ثبوت ذلك عن الشافعي » 
أو لقمام معارض زفق 5 


الإنشاءات يترتب معناها على ترتيب لفظها » فإذا قال لغير المدخول 
بها : أنت طالق وطالق وطالق »> ل تقم إلا واحدة » لآنها بإنت بالأولى . 


إذا تقرر ذلك غمن فروعه المشكلة عليه : 


. في «ط» الامام » ومراده به إمام الحرمين‎ )١( 

)١ (‏ ذهب الغزالي في كتابيه اللنخول ص ٠8١‏ والستصفى 10/١‏ إلى أن القراءة 
الشاذة لايعمل بها » موافقاً لانقلهإمامالحرمينعنظاهر مذهبالشافمي واختاره؛ ثم رد القول 
يدجيتها » وما قالهالاسنوي هنا من أن الشافعي وجمهور أصحابه يقرلون يمجرتهاحتاج لبحث 
كا لايخفى ؛ إذ من قبلها لم يقبلها إلا لأنما رويتعنرسول اشصلى الله عليه وسل بطر يق صحيح 
فصارت بذلك خبراً يعمل به على أنها ليست بقرآن قطعا » نقل ابن السبكي في رفع 
الحاجب عن المارردي أنه قال ؛ .إن أضافها القارىء إلى التفزيل » أو الى سماع من الني صسلى 
الله عليه وسم أجريت مجرى خبر الواحد ؛ والاافبي جارية مجرى التأويل . وقال الغزالي 
في المستصفى 0/١‏ : « وان / يجمله ‏ أي الراوي » من القرآث ٠‏ احتمل أن يكون ذلك 
مذهباً له لدليل قد دل عليه » واحتمل أن يكون خبراً . وماتردد بين أن يكون خبراً أو 
لايكرن فلا يوز العمل به » وائما يحوز العمل بما يصرح الراوي بسماعه من رسول الله صلى 
الله عليه رس » : 

م11 


١‏ -ها إذا قال ازوجته التي لم يدخل بها : إن دخلت الدار فأنت طالق 
وطالق وطالق » أو قدم الجزاء فقال : أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت 
الدار » فدخلت » رقعت الثلاث في أصح الأرعة 


وسسأتٍ إيضاح باقي الفروع في الفصل الثامن . 


-١55عغ-‎ 


الفعل المضارع المثيت كقولنا : زيد يقوم» فبه خمسة أقوال » حكاها 
أبو حمان 23 , 


المشبور منهأ وهو ظاهر كلام سدمويه (؟) : أنه مشترك بين الحال 
والاستقبال »2 قال ابن مالك '" : إلا أن الحال يترجح عند التجرد » 
وفمه نظر . 
)١(‏ هو مد بن يوسف بن علي بن حيان » الإمام أثير الدين » أبو حيان الأندلسي » 
سمع من نحو أربمائة وخمسين شيشا ؛ التزم أن لانقرىء أحدا في حياته الافي كتاب سمبويه 
تذهب للشافعي » له مصنفات كثيرة منبها « البحر المحيط » توفي سنة وغلاه. 

(؟) هو عمرو بن قنبرء وهو أعل الناس بالنحو يعد الخليل » وألف كتابه الذي سماه 
الناس قرآن النحو ء كانيكنى أبابشر وابا الحسين » _اشبرهما أبو بشر » توفي سنة ١ه‏ 
( مراتب النحويين و - معجم الادباء 4/15 ١١‏ - انباء الرواة ؟/45م ‏ بغبة الوعاة 
2-0 تاريخ بغداد ؟٠١/ه9١‏ -شذرات الذهب 6/١‏ ). 

() هو الإمام جمال الدين أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي » الأندلسى 
نزل دمشق » وأخذ العربية عن غير واحد » وتصدر لإقرائها » وحاز قصب السبق ويا » 
وكان إماما في القراءات وعللهاء له مصنفات كثيرة منها « الألفية » في النحو وهي أعرفمن 
أن تعرف توفي سلة 1و ه( ثشذرات الذهب و/ ام - العير ه/..م 2 طيقات الشافمية 
0 بغية الوعاة ١٠١/١‏ - نفح الطيب 454/١‏ ) . 

حدم ع د 


والثاني : حققة”في الحال » مجاز في الاستقبال . 

والثالكث 0 عكده . 

والرابع : أنه في الحال حقيقة” » ولا ستممل في الاستقيال أصلا 4 
لاحقدقة لاد 1 . 

والخامس : عكسه . 

إذا عامت ذلك فيتخرج على السألة فروع : 

الأول : قال لزوحته : طلقى نفسك » فقالت : أطلق » فلا يقع في 
الحال شيء » لآن مطلقه للاستقبال''' » فإن قالت المرأة : أردت الإنشاء » 
وقع في الحال » كذا نقله الرافعي عن الموشنجي » زاد في « الروضة » فقال: 
هو 5 قال » ولايخالفه قول النحاة : إن الحال أولى به إذا تحرى » لآنه لس 
صرا في الحال » وعارضه أصل بقاء النكاح » هذا كلامه ٠‏ 

قلت : وما ذكره كلام ناقص » لآنه إذا م يكن صر>ا في الحال 
فلا يلزم تمين الاستقبال » لآن المشترك لايتعين أحد حمليه إلا مرجح » فينبغي 
الاقتصار على التمسك [ بأن ] 9© الأصل يقاء النكاح . 

نعم ؛ لقائل أن يقول : مذهب الشافمي حمل المشترك على جميع معانيه » 
فإذا قال مثا : وال لأضرين زيداً فلا يبر إلا بشربه الآرن وضربه. 
بعد ذلك . 

ولاشك في جريان ماذكره الرافعي في سائر العقود والفسوخ . 

الثاني : إذا قال : أقسم الله لأفعلن ننواطك.: فالاصح أنه يمكون 
يمينا » ولا حمل على الوعد 1 


)0( في «ط» الاستقبال . 
(؟) من «ط» والأصل فإث . 
"ع١‏ - 


ألثالث : إذا قبل للكافر : آمين' لله ؛ أو أسلم لله » فأتى اللكافر 
بصمغة المضارع © فقال : أو » أو أسلم ٠‏ فإنه يكون مؤمنا » ولا نحمل 
أيض] على الوعد » قباس على ماسبق في أقسم » كذا نقله الرافعي عن «المنباج» 
للحدمي20 وأقره . 

الرابمع : إذا قال المدعى عليه : أ أقر بما يدعيه » وقماس ماسبق أن 
يقال : إن قلنا : إن المضارع حقيقة في الحال فقط » كان إقراراً » وإن قلنا: 
في المستقيل فقط » فلا » لأنه وعد . فإن قلنا : إنه مشترك وحملنا المشترك 
على جميع معانيه إذا لم تقم قرينة ؛ كان أيضا إقراراً » وإن قلنا: 
لاحمل » فإن جوزنا الاستممال » سئل عن المراد وعمل به » فإن تعذر 
فلا شيء عليه علا بالأصل . 

إذا علمت ذلك كله » فقد حكى الرافعي في المسألة وجبين » واقتضى 
كلامه أن الآ كثرين على أنه ليس بإقرار » وهو موافق للصحيح 2 وهو 
كونه مشتركا » لكين إذا قلنا بأنه لايحمل عليه . 

الخامس : إذا أوصى ما تحمه هذه الشحرةء أو الجارية » فإنه 
يعطى المل الحادث دون / الموجود © فحملوه هنا على الاستقبال خاصة. 

السادس : إذا قال الكافر : أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره ©» 
فإنه يكون مسلا بالاتفاق » حملا له على الحال . 


)١(‏ هو الحسين بن الحسن بن حمد بن حلي » أبو عبد الله الحلدمي » أحد كبار أنمة 
الشافعية بما وراء النبر » قدم نيسابور ؛ وروى عنه الحام ٠‏ له مصنفات منها : « المنهاج في 
دعب الإيان » قال الإمام : ركان الحليمي عظم القدر ٠‏ لايحيط بكنه عامه إلا غواصء توفي 
سنة م. غ ه ( طبقات الشافعية ع/+مم ‏ شذرات الذهب #/7ة ١‏ - العبرم/؛ م - اللداب 
١‏ - طبقات ابن هداية الله ٠‏ - النتظم 9/ع؟ ). 

دلا١‏ ل 


؟لااد سه 


السابع : إذا أثى الشاهد عند لهام بصيفة أشبد © فإنها تقبل 
بالاتفاق '» ملا أيضاً على الحال . 
الثامن : إذا أسم الكافر على ثمان نسوة مثلآ » فقال لأربمع: 
أريد'كن » ولأربع لا أريد'كنة » حصل التعبين يذلك ؛ كذا ذقله الرافمي 
عن المتولي » ثم زاد عليه فقال : وقباس ماسيى أن التمدين يحصل 
بمحرد قوله : أريدكن. 

قلت : ولايخفى قياس الفروع من النظائر السايقة » ثم إن حصول التميين 
بمحرد الإرادة » فيه نظر »© فإن الإرادة هي ميل القلب »2 ونحد الناس 
كثيراً مايريدون الشيء ولاببرزونه في الخارج . 

التاسع : إذا قال : امرأة من يشتهي أن يفمل كذا طالتى » 
تعلقت الممين بشبوته في الحال لاني المستقبل © قاله الغزالي في فتاويه . 

العاشر : لوقال لشخص : أتريد أن أطلق زوجتك ؟ فقال : نعم» 
كان توكيلاآ في طلاقبا ء قاله القاضي الحسين قبيل طلاق المريض من 
تعلبقه » وفيه ماسيتى , إلا أن الإرادة من الوجدانيات التي لاقدرة 


له على تحصيلبا »© فإخبياره بها يدل على وقوعها الآن. 


مع١‏ سه 


ُ 
5 كاد 

المضارع المنفي بلا > يتخلص إلى الاستقيال عند سمبوية . 

وقال الأخفش "١‏ : إنه باق على صلاحيته للأمرين © واختاره ابن 
مالك في « التسبيل » . 

فإن دخلت عليه لام الابتداء » أو حصل النفي بليس © أو ما » 
أو إن ء مضارعا كان أو غيره » ففي تعيينه للحال مذهيان » الأكثرون 
كا قاله في أوائل « التسبيل » على أنه يتعين » ثم صحح في الكلام على 
ما الححازية خلافه . 

إذا عامت ذلك فينبني على هذه المسائل مسائل . 

١-منها:‏ إذا حلف هذاه الصبغ ( ولاخفى واحه التفريعم » ومن 
هذه التفاريع ما إذا قال : لا أنكر ما تدعيه , والقياس » وهو ماأجاب 
به الحروي "في «الإشراف» أن إن قلنا : النككرة في سباق النفي 
تعم ؛ كان إقراراً » لأن الفمل ذكرة © وإن قلنا : لاتعم » يكن 


إقراراً ؛ وقد أجاب الرافمي يخلاصة هذا » فجزم بأنه يكون إقرار 


)1:0( هو صعيد بن مسعدة]نجا شعي ٠أبو‏ الحسن ؛ المعروف بالأخفش الارسط » نحخوى » 
عام باللغة والأدب » له مصنفات » وزاد في العروض بتر الخبب..تسنة ١6‏ ؟ ه انظر (إذباه 
الرواة ؟/1م ‏ معجم الادباء 4/١١‏ ؟؟ - نزهة الألباء م١‏ بغية الوعساة ١/0وه‏ - 
الوفيان ؟/[؟١؟١‏ ). ٠‏ 

(؟) هو القاضي أبو سعد حمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي » ثفقه على أبي عاصم 
العبادي » وشرح تصنيفه في أدب القضا» وهو شرح مفيد سماه « الاشراف » وكان الروياني 
يبالغ في الاعاد عليه قتل هو واينه شبيداً في جامع همدان سنة ممع ه ( طبقات ابسن 


هداية الله 55 ) . 


00١ 


ول يحمه على الوعد » وسيأتي أيضاً مثله في اسم الفاعل . 

؟ - ومنها : إذا أذن المرتهن, للراهن في عتقى المرهون »2 ورد الراهن 
الاذن » وقال : لا أعتقه » ثم اعتقه » قال في «البحر » : قال والدي 
رحمه الله : يحتمل وجبين © انتهى ٠‏ 

وقريب من هذا وجبان ذكرهما ابن الرفعة في ياب الوكالة من «دالكفاية» 
في أن إباحة الطعام هل ترد 20©-إلرد أم لا ؟ 

م« ومنها : إذا قال الوّصي : لا أقبل هذه الوصية » فإنه يككون 
رداً لها » يا جزم به الرافمي في نظيره من الوكالة . 


الكلام » هل يشترط فيه أن يكون من ناطق واحد؟ 

فيه منهبان : 

الصحيح / "ا قال شيخنا في « الارتشاف »'"' : إنه لايشترط . 

إذا عات ذلك فمن فوائدء : 

ما إذا كان له وكيلان » أو وصيان مستقلان فنطى أحدها 
بلفظ »© وكئل الآخر . أو كن له وكيل واحد قتطى بذلك وكمله الموكل » 
كا لو وكله بطلاق زوجته > فقال الوكيل : أنت » وقال الموكل : طالق. 


. في «ط» ترته‎ )١( 

(؟) وهو مختصر شرع التسبيل المطول : وكلاها لأبي خيسان الاندلسي الغرناطي » 
مد بن بوسف بن علي بن يان توفي سنة ه ع ١‏ ه . واسم كتابه شرح التسبيسل « التذييعل 
والتكميل في شرح التسبيل » . 


وهم١‏ هت 


؟ - ومئما : إذا قال : لي عليك ألف ؛ فقال المدعى عليه : إلا 
عثرة أو غير عثرة ونجو ذلف فقالء في 4 العم 8+ الندهن أنه 
لانكون رآ الباق ومدرك الخلاف ماقلناء » وعلل في « التتمة » عدم 
الإقرار بأنه م يصدر منه إلا نفىي بعض ما قاله خصمه ٠‏ ونفي الشي, )١١‏ 
لايدل على ثبوت غيره » وم يعلل الوجه الآخر "" . 


تسيا اذ 
إذا أمكن إعمال اللفظ . فهو أولى من إلفائه * 
إذا عاست ذلك ؛ فمن فروعه: 
١‏ -ماإذا قال لزوجته : إن دغلت الدار أنت طالق © أعني 
يحذف الفاء من أول الجزاء » وهو : أنت » فإن الطلاق لابقع قبل 
الدهول ؛ وقال حمد بن الحسن '' : يقم » لعدم صلاحمة الجزاء » 


يسبب عدم صلاحية 2 الفاء » فحمل على الاسةئناف » ودليلنا ماتقدم. 


. فى «ط» ونفي بعض الشيء‎ )١1( 

(؟) في هامش الأصل قوله » بلغ مقابلة » وبقية العبارة أ كلنها الأرضة » رهسي قوله : 
على مؤلفه فسح الله في أمده . 

(©) انظر هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي م؟١‏ ؛ وهي من القواعد 
الفقهية ؛ وقد ذكر لها السيوطي العديد من الفروع . 

(4) هو جمد بن الحسن بن فرقد الشبياني » » من قرية بدمشى يقال لها حر ستا ؛ صحب 
أب حنيفة» و أخذ عنهالفقهء ثم أخذعن أني يوسف ؛ روى الحديث ؛ وروي عنه توفي سنة .م١‏ 


( قج التراجم ه٠١‏ المير ا" +٠‏ ا شذرادة ت الذهب ترلكم). 
6 كذافي الأصلير «ط»؛ والصوا بإسقاط « صلاحية »وإلا فنحتاجالتقدير والتكلف. 


ا كا 


3 


1 


ذا ذكره الطبري © أبو عبد انَ الحسين 2 في ونع ع كا 
وتعليلا ٠‏ ونقل الرافمي عدم الوقوع عن جاعه » ثم نقل عن البوشنجي 
أنه يسأل » فإن قال : أردت التنحيز » حك به . وما قاله البوشجي 
لا إشكال فيه »© إلا أنه يشعر بوجوب سؤاله . 

٠‏ ومنها : إذا قال وقفت هذا على أولادي » ولس .له إلا أولاد 
أولاد » حمل عليم » كنا جزم به الرافمي » لتعذر الحقيقة » وصوناً 
للفظ عن الإبطال . 

«-ومتبا : إذا كان له زقان » أسدهها خمر » والآخغر خ-ل © 
فقال : أوصيت ازيد بأحدههما ؛ صح » وحمل على الخل © ك-ذا ذكره 
القاضي الحسين في « تعلدقه » وأيده بما نص عليه الشافمي في الوصية 
فنا إذا أوصى بطيل من طبوله » وله طبل لهو » وطبل حرب - إنا 
تصح » ويحمل على الجائز ا . 

وكذا لو قال لزوجته وجمار : إحداك] طااتى » يخلاف زوجمه 
وأجندية » فإن في تعيين الزوجة وجبين » لكون الأجنبية هن حيث 


الم قابة . 


)١(‏ هو الحسين ينعلي ابو عبد لل الطبري » تفقه بأبي الطيب الطبري » ومن ثم لازم 
الشعرازي » ودوس بالنظامية بعد الدبوسي ؛ له مصئفات منها « العدة » شرح إبإنة الفوراني 
توني سنة ع عل الأقرب(طبقات الشافمية 4/ وعم - تبيين كذبالفتري م » - شذرات 
الذهب «/م١٠غ‏ العبر +/ . وم - طبقات اين هداية الله 7١‏ ) + 

)0 انظر الام للإمام الشافمي 50/4 , باب مايجوز من الوصية في حال ولا تسوز 
في أخري . 

- ١ه5كس‎ 


آم عد 
الاشتقاف 
نتن أ 

إطلاق المشتق كاسم الفاعل 2 واسم الافعول » باعتمار الال » 
حقيقة بلا نزاع . وإطلاقه بإعتيار المستقبل كقوله تعالى : ( إِنّك ميت 
وإنهم مستون ) 227 ؛ مجاز قطعا » وإن كان باعتبار الماضي ؛ ففيه مذاهب ©» 
أصحها عند الإمام فخر الدين وأتباعه 9) : أنه مجاز » سواء أمكن 
مقارنته 0) له » كالضرب ونحوه ل أو ِ يمكن كالكلام ل وطريق من 
أراد الاطلاق الحقيتي في الككلام ونحوه » كالشعر © والخطبة والخبر ؛ أن 


والثاني : أنه حقيقة مطلقاً 0 , 


. الآية .٠م من الزمر‎ )١( 
وال بهاج١/410١ 2 رهذه‎ 47/١ (؟) كالإمام السضاوي في المنهاج ؛ افظر نهاية السول‎ 
المسألة هي التي عبر عنها الآمدي بقوله : بقاء الصفة المشتق منها » هل يشترط في إط-لاق‎ 
) ١497/١ في «ط» مفارقتسه » والمثبت هنا هو الموافق لما في نهاية السول‎ )( 
, وهو الصواب‎ 
. وأبي علي‎ ٠ وهو مذهب ابن سينا » وأبي هاشم‎ ):( 


ةلاه 


ولأاياببف 


والثالث : التفصمل بين المسكن وغيره 2 , 

وتوقف » الآمدي ‏ واين الحاجب () . فم يصححا في المسألة شيئاً. 

وححل الخلاف فيا إذا م يطرأ على الحل وصف وجودي يناقض 
الممنى الأول أو يضاده » وذلك كالزة » والقثل » والأكل » والشرب » فإن 
طرأ من الموجودات ما يناقض »؛ أو يضاد »2 كالسواد مع البيساض » 
والقيام مم القعود © فإنه يكون مجازاً إتفاقا . 

هذا حاصل ما ذكره الإمام والآمدي وغيرهما : وصرح به التبريزي ©) 
في اختصاره المحصول » . وضبطه بالضابط المتقدم . 

وهذا كله إذا كان المشتق محكوما به » كقولك : زيد مشرك » 
أو قاتل » أو متكلم »© فإن كان محكوما عليه كقوله تعالى ( الزاينة 
والزاني فاجلدوا ) © > (والسارق” والسارقة فاقطموا ) 0© »(فاقتلوا 
المشركين ) 617 ونحوه » فإنها حقيقة مطلقاً » سواء كان للحال أم لم يكن . 
وقد استدل عليه القرافي بأنه لوم يكن كذلك ؛ لامتنع الاستدلال 


)١(‏ قالوا : إن كان مما يمكن بقاؤه كالقيام والعقود » اشترط بقاؤه في كون المشتق 
حقيقة » وإلا فلا . 1 

(؟) انظر الإحكام 01/١‏ . 

(؟) انظر رفعالحاجب عن ابن الحاجب ١/ق ”7‏ ب واللمنتهى لابين الحاجب ص ١١‏ 

(؛) هو أمين الدين مظفر بن أبى حمد التبريزي » فقيه شافمي » تعلم ببغداد ؛ وقدم 
ومات في شيراز ء له مصنفات منبا « مط الغرائد » في الفقه و « التنقبح »مختصر المحصول 
توفي سلة 01١‏ ه, 

( طبقات الشافمية مام - هدية المارفين 67/١‏ كشف الطنوث 5/9م؟) . 

(ه) الآية ؟ من النور . 

(1) الآية مس من المائدة . 

(؛) الآية ه من التوبة . وفي الأصل واقتلوا » وهو خطأ من الناسخ . 

عئه6اه 


بالنصوص السابقة في زماننا لأنها مستقبة باعتبار زمن الخطاب عند © 
إنزال الآية » والأصل عدم التجوز » ولاقائل بامتناع الاستدلال . 

إذا عليت ذلك فيتفرع عليه مسائل : 

الأولى : لوعزل عن القضاء » فقال : امرأة القاضي طالق © ففي 
وقوع الطلاق عليه ') وجبان > حكاهما الرافمي في آخر تعليق الطلاق 

عن أبي العياس الروياني . 

والمسألة لها التفات إلى قواعد » أحدها : ماذكرته » والثازة : 
المفرد الى بأل » هل يعم أم لا ؟ والثالثة : المدكلم هل يدخغل في عموم 
كلامه أم لا؟ والرابعة : إقامة الظاهر مقام المضمر . 

المسألة الثانية : إذا قال الكافر : أ ملم »2 هل يحم بإسلامه أم 
لا ؟ فيه اختلاف وقع في كلام الرافمي و « الروضة » أوضحته في 
«الممات » , فإن جملتاه حقيقة في الحال » كان مؤمنا » وإلا فلا » 
لأنه 0 قال : أ] أسلم بعد ذلك » م يازم بالإسلام » ووجه عدم إسلامه 

» أنه قد يسمي دينه الذي هو ©) عليه إسلاما . 

المسألة الثالثة : إذا قال أ مقر با يدعيه » أولست منكر؟ 0 » 
فإنه يكون إقراراً » بخلاف مالوقال : أنا مقر » ولم يقل بهءفإنه 
لاون إقراراً » لاحتال أن يريد الإقرار بأنه لاشيء عليه » ويخلان 


. في «ط» عنده مثل إنزال‎ )١1( 
. (؟) ساقطة من «ط»‎ 

(*) في «ط» والثاني . 

(؛) ساقطة من وط» . 

0) 


) في «ط»ه منكرا له , 


>:66:انئ 


ما لو أتى بالمضارع » فإنه لايكون إقراراً وإن أتى بالضمير معه في أصح 
الوحبين 6 ودذلك بأن بقرل : أقر © وسدمهة .0 أن الضارع مشترك 
على المءعروف »© كا تقدم إيضاحه في الفصل قيله . 

الرابعة : إذا نادى زوحته فقال : باطالقى © فإنه صرلح » نعم ء« 
لو ادعى أنه أراد الماضي فيقبل » إذا ثبت وقوع ذلك منه »لأنها 
قرينة دالة على ما أدعاه من التحوز . 
سئة و تيم داره ك ولا استيدل داراً 6 فإن سوقه لاببطل ق كذا 
نقله الرافمي عن العيادي ؛ وأقره هو والذووي عليه . مع أن السكان 
“مم اسم فاعل م ) وهو ساكن ل ولبس الوصف قاع يه ف هدو 
الحالة » ويؤيده ؛ ماقالوه في الأعيان : لوحلف لايسكن هذه الدار » 
فخرج منهأ دنقسه ؛ م يحنث ( سواء كان بنية التحول أم لا" , وهقتفى 
تعبير الرافمي أنه لافرق في ذلك بين الغيبه حال الوقف أو يعدها . 

السادسة : أن أصحاينا لما قالوا بكراهة السواك لاصائم بعد الزوال 
مستّدلين بقوله عليه الصلاة والسلام (الختلثوف” ) '' الحديث »> اختلفوا 


. في «ط» إذ قال‎ )١( 

(؟) في «ط» اسم الفاعل . 

(*) لعل الفرق بين الصورتين انه ني الأولى خرج عن الموضع بنية العودة [ليه . فلا 
زالت نسيته إليه قائمة به ؛ وأما في الثانية فقد خرج منا برا بيمينه » وبنية عدم العودة 


إلمها خشمة الحنث ء فافترقا . 


(4:) الحديث مشبور » وبققيته : ( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 
وقد ورد مستقلا » وورد ضمن بعض الأحاديث » رواه البخاري ؛ ومسل » والترمذي » 
والنسائي » وأبو داود » وابن ماجه » وأحمد » والبزار والطبراني في الكبير . 


مسا 5ه اسه 


في أرن كراهة السواك للصائم تنتهي بالغروب ؟ أم تبقى إلى الفطر ؟ 
فالأكثرون على الأول » وقال الشيخ أبو حامد : ,الثاني » كذا نقفلء 
الثووي ف شرح الجذب » 6 والخلان همي على ماذ كرناه . 

ظ وذكر الحب الطبري (2© في «شرح التنبيه » أن يكره للصائم إذا 
أراد الشرب أن يتمضمض وجه » لأنه إزالة أثر يحمه الل تمالى » 
والذي قاله يقتضي بقاء الكراهة إلى الإفطار » وهو أوضح مما قاله 
النووي » إلا أنه يقتضي كر اهة إزالته في النبار ضحى بالمضمضة في 
الوضوء وفيه ذغط ٠.‏ 

السابعة : قال : وقفت على حفاظ القرآن الكرم 6 م يدخل فيه 
من كان حافظاً ونسيه » قاله في '« البحر » . 

الثامئة ٠‏ وقف على ورثة زيد > وزيد حي 6م ينصح « لأرت 
الحي لاررثة له » قاله في «المحر » > ولو قمل : يصح > حملا للفظ 
على الإمار ؛ والتقدير : على ورثته لومات الآن » لكان محتمة7 . 

التاسنعة : قال لزوجاته الأربع : كاما ولدت واحدة منكن فصواحماتها 
طوالق » فولدن كلبن ء فلبن أحوال : 

إحداها : أن يلدن معا » فتطلق كل واحدة ثلاثا » وعدة جميعهن 
بالأقراء. 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الله بن عمد الطبري » أو العباس ؛ محب الدين؛فقيهشافمي مشهور 
له تصائيف كثيرة ؛ منها : « الرياض النضرة في مناقب المشرء » و « الاحكام » وغيرهها , 
توفي سنة ع 5 ه ( طيقات الشافعية ١١+‏ » شذرات الذهب :0/ه ؟غ ‏ النجوم الزاهرة 
هل:؟ المير وإومم ). 
(؟) في الحاشية قوله : بلغ سماعا . 
دلاةه١ا‏ - 


لاب 


الثاني : أن يلدن مرتباً » فيه وجهان » الأصح منها : أنه إذا 
ولدت الأولى » طلقت كل واحدة من الماقدات طلقة » فإذا ولدت الثانية ؛ 
انقضت عدتبا وبانت » وتقم على الأولى بولادة هذه طلقة > وعلى كل 
واحدة من الآخرتين طلقة إن بقمت عدتبا » فإذا ولدت الثالثة » انقضت 
عدتها عن طلقتين » 5 على الأولى طلقة #نية إن بقيت في العدة » 
أو على الرايعة طلقة ثالثة » فإذا ولدت الرابعة » انقضت عدتها عن 
ثلاث طلقات » ووقعت ثلثة على الأولى » وعدة الأولى بالإأقراء » وفي 
استئنافها العدة للطلقة الثانية والثالئة الخلاف في طلاق الرجعية » والوجه 
الثاني 9 6أض الوق لاتطلق أيه وتطلق كل واعدة "من الأشريات 
طلقة|واحدة » وتنقفي عددهن (© بولادتهن » لآن الثلاث في وقت 
ولادة الأولى صواحها » لأن الميع زوجات »© فيطلقن طلقة طلقة » 
فإذا طلقن خرجن عن كونهن صواحب الأولى » وكون الأولى صاحبة 
هن » فلا يؤثر بعد ولادتهن في حقبا » ولافي حق يعضهن . ومن قال 
الأول » قال مادمن في العدة » فبن زوجات وصواحب » ولهذا لو حلف 
بطلاق زوجاته دخلت الرجعية فيه . 

الثالث : أن تلدن ثنتان مع ثم ثنتان مما » فل الربهه الآرل: 
تطلق كل واحدة في من الأواتين بؤلادة © الأخرى. طلقة © وكل 
واحدة من الآخرتين بولادة الأولتين طلقتين » فإذا ولدت الآخرتان ©» 
طلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين آخرتين » ولابقع على الآخرة-ين 


(١)أي‏ من الحال الثاني . وهو الوجه المقايل للأصح السابق . 
(١؟)‏ في «ط» عدتهن . 
(+) في «ط» لولادة . 

- ١ةهركاس‎ 


شيء آخر »> وتنقضي عدتها بولادتها على المذهب » وعلى نصه في «الإملاء» يقع 
على كل واحدةمنهه| طلقة واحدة وتعتدان بالأقراء » وعلى الوجه الثاني : تطلق 
كل واحدة من الأولتين طلقة » وكل واحدة من الآخرتين طلقتين فقط » 
وتنقغي عدة الآخرتين بالولادة » وتمتد الأولتان بالأقراء على الوجبين . 

الرابع : أن تل ثلاثاً منون معأ » ثم الر ابعةفتقع على الر ابعةثلاث تطليقات 
بلاخلاف » وتطلق كل واحدة من الأوليات على الوجه الأول ثلاثا , منها 
طلقتان بولادة اللتين '١‏ ولدت معأ ؛ وثالثة بولاذة الرايمة » إن بقين 
في العدة وعلى الوجه الثاني : لاتطلق كل واحدة من الثلاث إلا طلقتين 
ولوكان الأمر بالمككس »© ولدت واحدة ء ثم ولدت الثلاث مما » فعلى 
الوحه الأول » تطلى كل :وأحمدة من اللاث طلقة نولادة الأولى ٠»‏ ثم 
تنقضي عدتهن بولادهن » فلايقع علين شيء آخر على المذهب »> وعلى 
نصه في الإملاه بقع على كل واحدة لان آخرتان » ويمتدون بالأقراء» 
والأولى تطلق بولادتهن ثلاثا » وعلى الوجه الثاني : لابقع على الأولى 
شيء » ويقع على كل واحدة من الباقيات طلقة فقط . 

الخامس : أن تلد تان على الترتبب © ثم ثنتان مما » فتقم على 
الأولى ثلاث بولادتهن > وعلى كل واحدة من الماقيات طلقفة وولادة 
الأولى »؛ فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها ووقمت على كل واحدة من 
الآخرتين طلقة أخرى »؛ فإذا ولدت الآخرتان > انقضت عدتها بولادتهاء 
ولا بقع على واحدة منها شيء بولادة صاحياتها على المذهب » هذا قباس 
الوسية الأول » وعلى الوجه الثاني : لابقع على الأولى شيء » ولاعلى 


, في «ط» الثنتين‎ )١( 
- اوه‎ 


با 


كل واحدة الياقبات إلا طلقة » ولو ولدت ثنتان مما » ثم ثنتاك 


٠‏ مرتيا/فمى قياس الوجه الأول تطلق كل واحدة من الأولتين بولادته] 


طلقة » وكل واحدة من الآخرتين طلقتين » فإذا ولدت الثالثة ؛ انقشت 
عدتها » وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة أخرى إن بقيتا في 
العدة » وطلقت الرابءة طلقة #لثة » فإذا ولدت » انقضت عدتها 2( 
وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقة ثالثه إن بقيتا في المدة » وعلى 
قئاس الوجه الثاني : لاتطلق كل واحدة من الأولتين إلا طلقة » ولاكل 
واحدة من الآخرتين إلا طلقتين . 


- 15. 


الفضّلالراخ 
في 
الرادف والتاحيد 


أل عباتي 
هل يلزم إقامة كل '٠'‏ من المترادفين '" مقام الآخر 2 حيث يصح 
فيه مذاهب 49)., 


. في دط » كل واحد من‎ )١( 

(؟) الترادف في اللغة : مأخوذ من الرديف » وهو ركوب ائنين على دابة واحدة وفي 
الاصطلاءح : قال البيضاوي : « هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار 
واحد ء كالإنسان والمشر » . 

والترادف أعم منأنيكو ن ترادفاً لفويا كا مثله البيضاوي بالإنسان والبشر » أوشرعيا 
كالفرض والواجب ء أو عرفيا » كلأسد والسبع ؛ أو بحسب لفتين » كله وخداي بالفارسية 
قاله الإسئري نهاية السول ١٠5/١‏ ) . 007 

(؟) في هذا إشارة إلى أن الخلان إنما هر في حال التركيب ٠‏ وأما ني حال الإفراد 
كا في تمديد الأشياء من غير عامل ملفوظ ولامقدر » فيجوز اتفاقاً . قاله ابن السبكي في 
في الإيهاج /١(‏ لاه * والإسوي ناية السول ١٠5/١‏ ) . 

(5) هذه المذاهب عند الأصوليين فقط » وأما الفقباء فقد اتفقوا على الجواز ٠‏ قال ابن 
السبكي في الإبهاج :)٠٠07/1(‏ وأما الفقباء فلا خلافعندمني إقامة كلواحد من المترادفين 
الختلفي اللنة مقام الآخر فيا تشترط فيه الألفاظ ؛ كمقود البباعات وغيرها » واما ماوقع 
النظر في أن التعيد هل وقع بلفظه ؛ فليس من هذا الباب ٠‏ لأن المانع إذ ذاك من إقامة أححمد 
التدادفين مقام الآخر ٠‏ ليس لأنه لاتصيح إقامة مرادف مقام صاحبه ؛ بل لا وقع من القيد» 

-51ا- 


أصحبا عند ان الحاجب '': اللزوم : لآن المقصود من التركيب 
إنما هو المدنى دون اللفظ » فإذا صح النطى مع أحد اللفظين » وجب 
بالضرورة أن يصح مع الافظ الآخر »> لأن ممناهما واحد. 

والثاني : لاحب مطلقاً » واختاره في « الحاصل » و « التحصيل »» 
وقال في الحصول : إنه الحى © لآن صحة الضم قد تكون من عوارض 
الألفاط أيضا © لآنه يصح قولك خرجت من الدار » مم أنذك لوأيدلت 
لفظة من وحدها عرادفها (© بالفارسية ؛ /م يحز »> قال : وإذا عقلنا 
ذلك في لغتين » ل متدع وقوع مثل في اللغة الواحدة . 

والثالث : وصححه البيضاوي © » أنهها إن كانا من (غة واحدة 
5-6 لا قلناه أولاً » وإن كاة من لفتين » فلا » لآن إحدى '' 
اللغتين «النسبة إلى الأخرى مبملة » فاختلاط اللغتين يستازم ضم مبمل 
إلى مستعمل (© . 

قلت * : والحق ماقاله الإمام » لأن التركيب الخاص »> قد يقع فبه 


ماينع من استههال الآخر في موضعه © وبيانه من وجوه: 


)١( |‏ انظر ( المنتهى لابن الحاجب ص ١4‏ ؛ ورفع الحاجب ١ق 4١‏ - ب » والعضد 
على اين الحاجب ١/5؟١‏ ). 

(؟) في «ط» كر ادفها . 

(») انظر ( نماية السول ١//اه١‏ » الإبباج ١١9/١‏ ) . 

(4) في «طع أحد . 

(ه) انظر أثر الخلاف في هذه السألة مفتاح الوصول لابن التافساني ص:؟ . 

(5) الأولى في كتب تخريج الفروع على الأصول أن.تذكر القاعدة الأصولية على أنها 
مسامة » دون الحاجة إلى ترجيح فيها ؛ إذ مكان ذلك كتب الأصول ء خلافا لما فعله الإسنوي 
هنا » لما فعله بعض المعاصرين . 

حاب 


منهاأ :1 أنه يصع قولك مررث يصاحب زيد » ولاايصعم هعررت بذي 
زيد » وإن كانت ذو مزادفة لصاحب © لآأن صلغة ذي لاتضاف إلا إلى 
اسم -جذ ودر واد بعضهم إضافته إلى المضمر 

ومنها : أ م الفعمل للغائب « كموهات ععنى بعد © يضم العين 0 
ذلايقع فاعلله 7 منفصلا ولاظاهراً يعد إلا 4 فلا نقول : ماهمات إلا 
زيد , ولازيد ماهمهبات إلا هو » ويصح دلك مم بعد . 

ومنها ِ الذي مم أل الموصوله ل وكذلك حاوز مع رك 

إذا عامت ذلك َ من فروع المسألة : 

»© تكميرة الإحرام » تصح بغير العربية إن لم نحسن المربية‎ -١ 
» وإن أحدنا ء فلا » لا في الصلاة من التعيد > بل لو أتى بالعربية‎ 
. 29 ولكن عبر بالرحمن أو بالرحم '"' > فإنه لايصح أرضا على الصحيح‎ 

وأما الترجمة في النكاح »> والرجعة » والسلام © ففها ثلاثة أوجه» 

العربية ومن لايحسنها » إلا أن التصحيح'"" في السلام من زوائد « الروضة ع'؟' 
فإن صححنا قي النكاح ؛ فحمله إذا فهم كل ممها لفظٍ الآخر 6 فإن م بشيمة 
ولكن أخيره ثقة عن معنى لفظه » قفي الصحة وحبان . 

ونصح الخلم 3 والطلاى 3 والساعات 2 وغيرها من الملمامم لات ل ونصح 


6 في «دط» الرحم . 

(؟) انظر النباية للرمل 5/١‏ *: . والررضة لرالسيض 5 

(©) فيدط ع السعيج. 

())انظر الروضة 515/١‏ . حيت تكلم النو وي علأذكارالصلاة كالتسبيحات والتشبد 
الأول ٠‏ والقنوت . وتكبيرات الانتقالات » ولم يتعرض لخصوص السلام . 


1ه 


ضف 


اللمات بعير. العربية إن ل يحسن العربية » فإن أحسنها فكذلك في الأصح . 
وأما الإسلام فيصح مطلقاً » وفي باب الظبار من زوائد « الروضة » وجه 
في اشتراط العربية للقادر علها . 

٠‏ - ومنها : ما قاله الرافمي في كتاب الدعاوى : أنه إذا قال القاضي: 
قل والله » فقال : والرحمن > / يمع الموقع حتى لو سمم عليه » كان فكلا ولو 
أبدل الحرف » كا لو قال : قل بلله » فقال : والله أو تللهء ففي الحم 
ينكوله وحبان . 

+ ومنها '١'‏ : رواية الحديث بالمعنى للعارف وفيه مذاهب : أصحها 
عند الإمام فخر الدبن والآمدي وغيرهما » الجواز. 

والثاني : المنم . 

والثالك : نقله الماوردي والروياني كلاهما في باب القضاء » أنه يحوز 
للصحابى ولا يحوز لغيره » بل جزما بأنه لايحوز لغير الصحابي » وجعل محل 
الخلاف فيه . 

والرابسع : وهو الذي رأى الماوردي فقال : الذي أراه أنه إن كان 
يحفظ اللفظ . م يحز أن يرويه بغفيره » لأن في كلام الرسول من الفصاحة 
ما لابوجد في غيره » وإن / تحفظه جاز + لأنه قد تحمل ''' الافظ والممنى » 
وعحز عن أحدهها » فلزمه أداء الآخر , لاسها أن تركه قد يكون تركاً 
للأحتكام » ثم قالا ‏ أعني الماوردي والروياني ‏ إة إذا جوزة قشرطة أرك 
يكون مساويا له في الجلاء والخفاء » وإلا فيمتمع » كقوله عله الصلاةوالسلام: 


, في هامش الاصل قوله : يلغ سماعا‎ )١( 
. (؟) في «ط» يحتمل‎ 
85"اه‎ 


(لاطلاق في إغلاق ) !! »فلا يحوز التعيين عنه بالإكراه » وإن ان فو 
معناء » لآن الشارع لم يذكر م كذلك إلاالمصلحة فنكل استنياطه للعلماء » ثم 
جعلا محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي » 'وجزما بالجواز فيها » ومثلا 
الأوامر بقوله عليه السلام : ( اقتل الأسودين » الحية والمقرب )'"2 فيجوز 
أن يقال : أمر يقتلهها » والنبي بقوله : ( لاتديعوا الذهب بالذهب إلا سواء 


يسواء ( © 


؛ فيجوز أن يقال : نبى عن كذا وكذا لأن «افمل » أمر » 
ولا تفمل » نهي . ٠‏ ظ 

قلت : وما ذكراه باطل مردود © لآن لفظ افمل الوجوب » يخلاف 
لفظ الأمر . ولا تفمل للتحريم » بخلاف لفظ النهي » كا أوضحته في شرح 
منهاج الأص.ول9©؟) » وستعرفه أيضا في موضعه . 

- ومنها أن قوله عليه السلام "2 : ( أمرت أن أقاتل الناس حق 


سمس سس 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داودء» وابن ماجه » وأحمد بن حنبل ٠‏ والحام عن عائثة 
رضي الله عنها . والاغلاق : الإكراه , لأن المكره مذلق عليه في أمره ؛ ومضيق عليه في 
تصرفه » كا يغلق الباب على الانسان ( النهاية لابن الأثير ؟ "8١‏ ) قال الهروي :وقيل معناء 
لاتغلق التطليقات فيدفمة واحدة حتى لايبقى هنما شيء . لكن يطلق طلاق السنة » وانظر 
الفائى للزغخشري ١/2؟‏ . 

(؟) الحديث رواه أبو داود ؛ والتدمذي ٠‏ وابن حبان » والحا م عن ألى هريرة رضي 
الله عنه « اقتلوا الأسودين في الصلاة الحبة والعقرب » . 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث طويل « لاتبتاعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلا بثل ) الحديث وق ه١.‏ والبخارى في كتاب البيوع . 

(4:) انظر نهاية السول ؟/؟٠ ١‏ !ل ؛ »ء لتقف عل التفصيل . 

(5) في «ط» عليه الصلاة والملام . 


اهماد 


يقولوا لا إله إلا الل ) 20 . مقتضاه تعمين هذا اللفظ ء لككن ذكر الحليمي 
في « المنباج » أنه يقوم مقامه ألفاظ أخرى ء ونقلها عنه الرافعي في آخر 
كتاب الردة وأقرها » وفي يعضبا! نظر » لكونه لبس مرادفاً حقيقة » 
عدا الله » ولا إله إلا الرحمن » أو الماري » أو لا رحمن ولاباري إلاالله » 
أو لا ملك . أو لا رازق إلا الله » وكذا لو قال : لا إله إلا العزيز أو العظم 
أو الحلم أو الكرم . وبالمتكوس . ولو قال : أحمد أبو القاسم رسول الله ؛ 
فبو كقوله ٠‏ حمد ٠‏ هذا آخر كلام الحليمي 5 وذكر الذووي في : التحقيق » 
و « الأذكار » وغيرهها » أنه لو قال قي التشهد : اللهم صل على أحمد م يتكف»ء 
يخلاف الني والرسول . ومقتضى كلاموم أنه لو عبر في التشهد أيضا بالرسول 
عوضا عن الني المذكور في أوائله » وبالاي عوضاً عن الرسول المذ كور في 
آخره 29 » لم يكف . 

00 وفي صحيح البخاري ,أنه عليه الصلاة والسلام لما علم الصحابي الذكر 
المعروف الذي في أثنائه (آمنت يكتابك الذي أنزلت ؛ ونبيك الذي 
ان عبد اشء واب نأيشيبة فيالمصنف عن أنى يكر الصديق ؛ وعمر » وأوس » وجرير البجلي 
والطبراني عن أنس وممرة بن جندب ٠‏ وسيل بن سعد ؛ وابن عباس » وأني بكرة 3 وأبي 
مالك الأشجعي والبزار : عن عياض الانصاري : والنمان بن بشير » والترمذي 
عن أنس بن مالك وين ماجه عن جابر ٠‏ وأبي هربرة . وأبو داوه عن أني هريرة وأنس » 


والنسائي عن أنس ؛ وروأه غيرم آخرون ؛ وأدعى السيوطي في الجامع الصغير أندمتوائر » 
وذكره في كتابه قطف الازهار المتناثرة في الاخباو المتواترة ولككنه م يخرجه تخريحآ وافيا , 


فق في «ط» أواخره 0 


5ه 


أرسلت ) 17© فشرع الصحابي يعبد ماسممه لبحفظه » قمير وله و د لك 
الذي أرسلت »© فقال له عليه الصلاة والسلام : ( لا > قل : ونببك الذي 
أرسلت ) '''. أما إذا ل يقل أها النى » بل عبر بحمداً . وأجدء فلا شك 
أنه لايكفي » لفوات الإقرار بالرسالة أو النبوة . 
مساألة -5- 
التوكيد : تقوية مدلول ماذكر بلفظ آخر » وهو إما معشنوي » 
كةو لك : جاء القوم كلهم أجمعون » وقد يكون لفظيا » أي بإعادة 
اللنظ. الأول بعينه » كقولك : جاء القوم » جاء القوم » أي بالتكرار 
وقمه مسائل : 
| الأولى] : اتفقوا على أن التأكيد على خلاف الأصل » لآن الأصل 
بين التأسيس والتأكيد » تمين حمل على التأسيس ' © وفروع المسألة 
كثيرة واضحة »؛ ولككن للنظر مجال في مسائل . 
١-هنها‏ : إذا كرر المنجز فقال : أنت طالى » أنت طااق » 
ول ينو شيثا 2 !4 فته قولان أصحها *' : حمل على الاستثناف » ولو 
)١(‏ الحديث : أخرجه البخاري في الوضوء ٠؛‏ ؛ والتوحيد »مس » وأبو داره في 
الادب ٠.١‏ والدارمي في الامتئذان ١ه‏ وأحمد في السئد عإلهم؟ ا.وء عو 
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(؟) هو تتمة الحديث السابق . 

(؟) انظر الاشباه والنظائر السبوطي )١+6(‏ ومفتاح الوصو ل إلى بناءالفروع على الاصول 
لابن التامساني ص (79) ., 

(5) وأما إذا قال : قصدت التأكيد فإنه يدين ( مفني الحتاج +/5؟ ) . 

(ه) والقول الثاني : لايقع الطلاق ٠‏ لاحقال التأ كيد فيؤخذ باليقين . 


الاكوات 


كرر طالقا فقط ؛ فقال المبور : إنه على القولين » والصحيح "أ تقدم 


2. 00) 


وقال القاضي سين : لقم واحدة قطعا 5 


* - ومنها : إذا كرر الجملة الشرطية كلبا ©» يأن قال : إن دخلت 
الدار فأنت طالق » ثم أعاد اللفظ ثانيا وثالث) » فدخلت . قال الرافعي 
في باب تعدد الطلاق : ينظر > إن قصد التأكيد فواحدة » وإن قصد 
الاستثناف فثلاث » وإن أطلق »2 فعلى أبها عي 0 

قال البفوي 9) : 

فيه قولان » بناء على مالو حنث في أيمان بفمل واحد » هل تتعدد 
الكفارة 9) ؟ ., 

وقال المتولي : يحمل على التأكيد إذا م يحصل فصل © أو حصل 
ولككن اتمحد الجلى »2 فإن اختلف فملى أبها حمل ؟ فيه وجبان 2 وإذا 
حمل على التأكيد فبقع عند الدخول طلقة أم تعدد؟ فيه وجبان بناء على 
تعدد الكفارة وعدمبها » ولافرق في الصور كلها بين المدخول بها وغيرها 
لأة إذا قلنا بالتعدد » فيقم الجسع دفمة واحدة حال الدغول » والذي 


. في «ط» الحسين‎ )١( 

(؟) قال في المغني (/6؟ ) في هذه المسألة : « إن الطلاق لايتعدد إلا إن نوى. 
الامتثنان » وهذا يعني أنه يحمل هنا عل التأكيد . 

(»م) هر الحسين بن مسعود بنسمد الفراء » من فقماء الشافمية » محدث » مفسر ء له في 
الفقه كتاب « التبذيب » وفي الحديث « شرح السنة » وغيرها » توفي سنة ١١ه‏ ه,. 

( وفيات الاعيان ./؟.غ ؛ العبر ع رام« طبقات الشافميية 0/ه7 شذرات 
الذهب 6مغع ). 
(»))الاصح أنها لاتتمدد » لأن الكفارة تشبه الحدود المتحدة الجنس فتتداخسل 
( الغني مردو؟ ). 

عبات 


نقله الرافمي عن « التثمة » فبه غلط نبيت عليه في «المهات 0302© , 

*«- ومنها : إذا كرر الجله الشرطية فقط © أي دون الجزاء » 
كقوله : إن دخلت الدار ء إن دغلت الدار فأنت طااق . قبل يكون 
تأسيسا حتى لاتطلق إلا بالدخول مرتين » وبصير كأنه قال : إرن دغلت 
بعد أن دخلت » ”أ لواختلف الشرط فقال : إن دعت هذه إن دخلتتلك» 
أو تأكبداً لأنه المتيادر في مثل ذلك ؟ وأيض] فلآن أصالة التأسس 
عارضها أصالة يقاء العدد ؟ فيه نظر » والمنقول عن عمد بن الحسن 9) 
صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه هو الثاني » ويأتي هذا النظر أيض] 
فها إذا أخر الشرطين أو فرقها فقال : إن دخلت الدار فانت طالتى 
إن [ دخلتا ] 9 . 

نعم > إن ادعى المعلق أنه أراده » فيقيل منه » مالو كرر 
أنت طالق .. 


4؛ - ومنها : إذا كرر المتكلم ما النافية فقال مثلاً : ما ماقام زيد 
فالمفهوم من كلام العرب ا قاله شيخنا أبو حيان أن الكلام بان على 
النفي »2 وأن ما الثانية توكيد لفظي للأولى . ويتفرع على ذلك فروع 
ثيرة تحري في أبواب متفرقة كقوله : ماماله عندي شيء » ومامابعته 


)١(‏ في هامش الاصل قوله . « شاهدت على هامش النسخة المنقول منها مثاله : قال 
المؤلف فسح الله في مدته » كذا في نستي » ليس بصحيح » فيراجع رافعي » اه . وأظن 
والله أعم أن الغلط الذي في الرافمي هو أن هذا الكلام يأقِ لوحمل كلام الحالف على التأسيس 
لاعل التأكيد كا نقله الرافمي هذا عن التثمة . وإلا نما الفرق بين التأسيس والتأ كيد ؟ 

()ابرث راكته في من 161 

(؟) من «ط» وفي الأصل دخلبها , 

-ة59اس 


هذه العين » ونخو ذلك » فعلى ما قاله الشيخ » لايترتب على هذا الكلام 
شي ؛ لككن ذكر الرافعي في آخر الباب الأول من أبواب الإقرار » 
أن نفي النفي إثبات » ذكره في الكلام على زعم ويلى 20 », وحينئذ "ا 
يصير التقدير في امثالين المذكورين : له عندي شيء » ويعته هذا " المين 
وصبيه أن التأسس غير من التا كية» 

نعم » إن ادعى المقر أنه أراده فيقبل منه » يا لوكرر أنت طالق. 

المسسألة الثانية : أنء لا يجوز الفصل بين التأكيد والمؤكد » نمن 
فروعسه . ش 

١-ماإذا‏ كرر قوله أنت طالق ثلاث مرات » فإن قصد بالآخرين 
تأ كيد الأول » وقّمت واحدة » وإن قصد الاستثداف ». وقع الثلات» 
وإن أطلق فكذلك في أظبر القولين » والثاني : تقم واحدة خملا على 
التوكيد »ولو قال : قصدت ,الثالثة تأكيد الثانية » أو بالثانية تأكيد 
الأولى » وبالثالثة الاستئناف » وقع طلقتان ؛ ولو قصد االثالثة تأكيد 
الأولى » وقعت ) الثلاث » لآن الفصل هنع التأكيد » وقيل : يقسسع 
طلقتان © ولايقدح هذا الفصل لكونه يسيراً » وإن قصد بالثانية الاستئناف 
وم يقصد بلثالثة شيئا » أو عكس » وقعت ©“ الثلاث في أظبر 
القولين » والثاني طلقتان . 


٠ )5780/46 ( انظر « الروضة » للامام الثروي‎ )١( 
(؟) في «ط» حينئذ..‎ 
١)؟9١/+4‎ ( كذا في الاصل و «ط» بالتذكير ؛ والعين مؤنثة ا قاله في القاموس‎ )5( 
(؟) في «ط» وقع.‎ 
(ه) في «ط» وقع.‎ 
داولا( ده‎ 


المسألة الثالثة : لايشترط في التأكيد اتفاق الألفاظ » فتقول : مررت 
بالقوم كلبم أحممين . فن فروعه : 

١ماإذا‏ قال لزوحته : أنت مطلقة » أنت مسراحةه » أنت 
مفارقة » قال الرافعي في باب تمدد الطلاق » فيكون ا لوكرر قوله : 
أنت طالى » ثلاث مرات في أصح الوجبين » وقد تقدم حكه > وقيل 
لا » بل/ريقع الثلاث هبنا على كل حال © وذكر الرافمي في أوائل باب 
أركان الطلاق عن حكاية القاضي شريح الروياني ول يحالفه , أنه إذا 
كرر كناية ونوى © فإن كانت الألفاظ متحدة كقوله : اعتدي » اعتدي 
اعتدي ©» فإن نوى التأكيد وقمت واحدة » أو الاستشاف فللاث » 
وإن / ينو شيثا فقولان > وإن كانت ممتلفة وقم بكل لفظ طلقة . 

المسألة الرابعة : قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام 2 » العرب لاتؤكد 
أكثر من ثلاث مرات. 

ويشهد لما ذكره الحديث : (أنه عليه السلام © كان إذا كرر كلام 
أعاده ثلانا ) 9) . 


وقد يقال : إن قباس ذلك أن من كرر طلاقاً » أو غيره» أربم” 


مرات مثلاً ؛ وادعى قصد التأكيد » أنه لايقيل منه في الرابعة » ويقع 
عليه يها أخرى ) » والمتجه خلاف ذلك » ويقبل التأكيد مطلتا كا 


(١)هرت‏ ترججحتدص مم . 
(؟) في «ط» عليه الصلاة والسلام . 
() الحديث رواه البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سم سم ثلاثا » وإذا تكلم 
بكلمة أعادها ثلاتا » في كتاب العلم » والترمذي في كتاب الناقب » والحام في المستدرك . 
(4) انظر المفني ( 753/0 ) وما قاله الملقيني في هذه المسألة. 
إالاط1 ب 


أطلقه الأصحاب »2 لأن كلام الشبخ عز الدين ليس © صريا في امتناعه 
وبتقديره فالخروج عن المبيع النحوي لاأثر له عندة »5 أوضحوه في 
الاقرار وغيره » وقد أجاب الغزالى فى « فتاويه» محاصل ما ذكرته ٠‏ 
وذلك في المسألة الخامسة والثلاثين بمد المائة 9© , 


)010( ساقطة من «ط» 0 
(؟) في هامش الأصل قوله : بلغ ددا رسماعا على مؤلفه فسيح الله الأمد له . 
رك - 


الفصّراكا مس 
قٍ 
الاشارالف 

لنقدم عليه مقدمة نافعة » وهي : الفرق بين الوضع ء والاستعمال » 
الكل : 

فالوشع : هو جعل الافظ دليلا على المعنى . 

والاستعمال : هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى » وهو من صفات المتكلم . 

والمل : اعتقاد السامع مراد المتكلم » أو ما اشتمل عليه مراده”» 
وذلك من صفات السامع . 

إذا تقرر هذا » ففي الفصل مسائل . 


الاولى 

إذا أمتنع الجمع بين مدلولي المشئرك > لم يحز استعماله فيهما 
معأ » وذلك كاستعمال لفظ افعل في الأمر بالشيء © والتهديد عليه 5) 
إذا جعلناه مشتركا بينهما » لآن الأمر يقتضي التحصيل » والتهديد يقتي 


)١(‏ هذا شيء متفق عليه بين منمنع استعال المشترك في معنييه وبين من جوز » إذ من 
جوز جوزه بشرط أن يمكن اجمع بدنما فخرج النيقضان والضدان . 

(؟) ا في قوله « اقيموا الصلاة » فإنه حقءتمة في الطلب . 

(>) كقوله تعالى : « اعملوا ماسم » 5 


و - 


الترك » وعبر في « اأنهاج » ١‏ عن ذلك بالمماني المتضادة > وهو تعبير 
غير مستقم 00 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١-ها‏ إذا قال لغيره : أنت تمم أن العبد الذي في يدي حر » 
فإط نحم بمتقه » لآنه قد اعترف بعلمه » ولو لم يكئن حراً »لم يكن المقول 
له عالاً؛ بحريته . 

ولو قال : أنت تظن أنه حر » ل يمك بعتقه » لأنه قد يون 
مخطئا في ظنه . 

فلو قال : أنت ترى ء فسحتمل المدّى وعدمه » لأن الرؤية تطلق 
على العلم » وعلى الظن © كذا نقله الرافعي قبيل كتاب التدبير عن 
الرويافي وأقره » وقال النووي : الصواب عدم الوقوع » والذي قاله 
واضح »> لككن القياس أنه يراجع إن أمكنت مراجعته . 

نعم ؛ قالوا في الإقرار : إن قول المقر عبدي ازيد ؛ باطل ©» 
وقياسه بطلان هذا أيضا » ولوقبل ٠‏ يصح في الجبع/حمة لافظ على 
امجاز » وأنه كان قبل ذلك له > لم يكن بعيداً . 

* - ومنها : إذا أسلم على أكثر من أربع نموة » وشيرناه » فقال 
لواحدة منهن فارقئلك © فقال القاضي أبو الطبب : يككون ذلك اختياراً 


ء153/١ ردد؟ » ناية السول‎ ١ انظر الإبياج‎ )١( 


(؟) أي لأنه رردت يعض المافي المتضادة وجاز المع بين مدلوايها وامل عايهما كا في 
القره للحيض والطبر قال ابن السرككي : لأن الشارع إذا قال اءتدي بقرء / يتنع أن تعتد 
بالطهر والحيضة وإن كاتا ضدين ء قال الإسذوي وكالجون في الأبيض والأسود فلايتنم أرف 
يقال : الجون ملموس زيد ونريد الاببض والاسود . 


-4لاات 


للزوجية , ثم تطلق © لأنه صريح في الطلاق » والطلاق يستازم الزوجية» 
فأشبه مالوقال طلقتك ؛ والأصح كا قاله الرافمي : أنه فسح للتكاح » 
كقوله اخقرت قطع نكاحك »> وليس بطلاق » قال ابن الصبْيناع : فنكون 
حقيقه فيها > ولكن يخصص االموضم الذي يقع فيه . 

قلت : والأمر ل قاله ابن الصياغ من كونه على هذا التق 
مشتركأ » ولككن بين معئيين متضادين » فإن أحدهما يقتضي اختيارها 
للنكاح والآخر يقتضي خلافه » فلا يصح الإجمال فيا ء ولا الجل علهما » 
7 متنافيان © فينيفي أن لايحمل على أحدها إلا بالنيبة » ودعوى 

بن الصباغ أنه يخصص 22 بالموضع ضعيف » لأن الموضم هنا صالح 
ما ؛ فاحل على الفسخ 00 

هذا هو مقتضى القواعد » فينيغي حمل كلام الرافعي عليه 5 ثم إن 
لفظ الفراق حقيقة في بابه » وهو الطلاق » ووجد نفاذا في موضوعه 
فلا ينيغي أن يقبل صرفه إلى غيره باانبة © . 

* - ومنها : شرى »© يستعمل حقيقة بممنى اشترى © وبمعنى باع » 
كقوله تمالى إخباراً عن إخوة يوسف عليه السلام © ( وشسراوه يشمن 
عنس )22 » أي باعوه © والتحصمل والإزالة معنيان متضادان . ويتضح - 
تصويره في رجل وكل وكيلين ببيع سلعة » فخاطب أحدهما صاحيه 
بهذا اللفظ فيحتمل أن يكون لقصد الشراء منه وأن يكون لقصد 
المبعم »> فمتميز بالنية . 


. في «ط» يتخصص‎ )١( 
(؟ انظر تتمةهذ,القاعدة ةوهي: ماكان صرحا في بابه » وو-جد نفاذاً في موضوعه»‎ 
لايكون كتاية في غيره » في الاشباه والنظائر للسيوطي ص وو؟.‎ 


5) الآية ٠٠‏ من يوسفا. 
- هلا 


المسألة الثانية 


إذا لم بمتنع الجمع بين مدلولي المشترك » فبل يحوز استعماله فيهما ؟ 


فيه مذهيارن . 

الصحبح وهو الذي ذهب إليه الشافمي » واختاره ابن الحاجب ؛ يجوز'"' 
واختار الإمام فخر الدين أنه لايحوز 0© , 

وقيل : يمتنع في اللفظ المفرد » ومحوز في التثنية والجع لتعدده . 

وفي « الإحكام "2" للآمدي ؛ عن أبي الحسين البصري (24 أنه يجوز في 


)١(‏ وهذا الذي ذهب اليه القاضي أبو بكر » والقاضي عبد الجبار » وأبو علي الجبائي 
وئقله القرافي عن مالك . 

(؟) وهو مذهب أبي هاشم » والكرخي ؛ وأني الحسين البصري ٠»‏ ولقله الآمدي عسن 
الي عبد الله البصري والقرافي عن أبيئيفة . 

(») هذا الذي نقله الاسنوي عن الإحكام من أنه مذهب للبصري ٠‏ وأنه يجوز في النفي 
دوت الإثنات» لبس صسيحاء إذ البصري م يذكرءظ أنه مذهب لدء وإنا ذكزء عل ]نتم لأن 
يكونجائزاً وإليك عبارة الآمدي في الا كام( ١١/9‏ ) قال:ورما قالبالتعمم فيطر ف النفي 
كان فرداً أو جمعا ؛ بعض من قال بنفيه في طرف الإثيات » وهذا قال أبو الحسين البصيري : 
وفيه بعض الاشتباه » إذ يجوز أن يقال : بنفي الاعتداد بالحيض والطبر معا اه 

وهذا الذي ذكرته هو الذي فبمه ابن الحاجب فقال في المنتهى )8١(‏ بعد أن ذكر 
مذهب البصري : وقيل يوز في النفي لافي الإثبات . 

وأما مذهب البصري أبي الحسين فهو أن ذلك يجوز بالنظر الى الإرادة دوناللغة . وهو 
اختيار الفزالي انظر الاحكام +/+8* + منتهى السول 01م » منتهى الوصول 8٠١‏ )- 

(: ) هو القاضي عمد بن علي الطيب . ابو الحسين البصري ؛ شيخ المعتزلةود في البصرة 
وسكن بغداد » وله تصانيف عديدة منها المعتمد شرح العمد » ومختصره » وشرح الأصسول 
الخسةء وغرر الأدلةءوكتاب الإمامة » كان ذ كي]ديناططبدعته توفي سنة+ م (وفيات الأعيان - 
المبر ١407+‏ - ميزان الاعتدال ) . 

لولاا ب 


النفي دون الإثبات » لأن السلب يفيد العموم ؛ فيتعدد » .لاف الإثبات » 
وحكاه البيضاوي )١(‏ أيضاً » رهو غريب . 

وتوقف الآمدي فلم يختر شيئا © . 

إذا عامت ذلك » فبل يحب حمل اللفظ الصالح لمعنيين عليها معاً إذا م 
تقم قرينة على شيء ؟ 

فيه مذهيان . 

مذهب الشافمي أنه يحب احتياطا في تحصيل مراد المتكلم . لأنا إن / 
نحمل على واحد هنما ازم التعطيل »© أو حملناه على واحد ازم الترجيح 
بلا مرجح . 

وفي « البرهان » لإمام الحرمين أن الشافمي يرجب حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه أيضا 9 ٠‏ قال : ولقد استد نكير القاضي على القاثل به . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة / 

١‏ - ها إذا قال ازوجته : أنت على كظبر أمي خمسة أشهبر مثا » إذا 
صححنا الظبار المت وهو الصحيح » فإنه يكون أيضاً مولا على الصحيح » 
وقيل : لا » بل يحمل على الظبار خاصة لآنه لدس يحالف . 

؟ ‏ ومنها قوهم: إن الكتابة لاتستحب إلا في عبد عرف ككسبه 
وأمانته » لقوله تمالى : ( فكاتبوهم إن عاتم فهم خيراً )290 . والخير يطلق 
على السمل الصالح ؛ كقوله تعالى ( ففن يعمل مثقال ذرة خيرأ يره » ومن يعمل 


(1) م يذكر البيضاري هذا اللذهب في الهاج . 

(؟) قلت : بل الصواب أنه اختار جواز ذلك[رادة ووقوعا قال في المنتهى(؟/٠+)‏ 
والمختار جواز ذلك إرادة ووقوعا . 

() سيأت الكلام على هذه المسألة في المسألة الثالثة بعد قليل فانظره هناك . 

(:) الآية م من النور وفي «ط» وكاتبوهم وهو خطا . 
الات 


مثقال ذرة شراً بره '١)‏ وعلى المال ء لقوله تعالى (وإنه لحب الخير لشديد)”” 
وقوله تعالى ( إن ترك خيراً ) 9) الآية » ويصخ أن يقال حملناه علم) » لآن 
الخير نككرة وقعت في سباق الشرط فعمت . 

©« - ومنها : ما قاله أصحابنا في عموم قوله تعالى ( ولله على الناس حمج 
البيث من استطاع إلبه سبيلا )0) انه شامل للاستطيع بنفسه وبغيره » 
وهو المعضوب >2 إذا وجد من نحج عنه ؛ واستداوا به على وجوبه عليه » مع 
أن إقامة فمل الغير مقام فمل الشخص مجاز . وهذا الذي ذكرناء مبني على 
إعراب الآية » وللنحاة فيها ثلاثة أقرال حكاها ابن ءصفور © وغيره . 

أحدها : أن المصدر وهو حمج“ مضاف إلى المفعول » ومن 0 هوالفاعل 
والتقدير : أن يحج المستطيع البيت ٠‏ 

الثاني : كذلك , إلا أن من [ شرطية ] ”'' وجزاؤهم!" محذوف ؛ 
والتقدير بن ابتطاع اله سيق فليفعل , 

والثالث : أن من بدل” من الناس على أنه بدل بعض من كل » التقدير : 
ون على المستطيع من الناس حج البيت . 


. الآية م من الزازلة‎ )١ 

؟) الآية م من العاديات . 
م) الآية امن المقرة . 
) الآبة 7ه من آل عمرات . 

(ه) هو عليين مومن بن عمد بن علي أبو الحسن بن عصفور » حامل لواء العربيةفي زمانه 
بالأندلس , كان أصيبر الناس عل المطالعة » وم يؤخذ عنه غير النحو » ولاتأهل لغير ذلك . 
صئف الممتع في التصريفءوغيره ٠‏ مات منة ثلاث وستين وستائة . (بغية الوعاة؟/١٠؟)‏ 

(1) من هنا بدأت ثائية نسخة (أ) بعد السقط الذي أشرة اليه آنفا في ص ؟«-أ . 

(؟) المثبت من «طه و «أ» وفي الاصل من الشرطية . 

(4) في «ط» وجوابها وجزازها . 


) 
ل 
) 


- ١ا/م‎ > 


فعلى الأول : يكون ذلك جما بين الحقمقة واللاز . 
وعلى الثانى والثالث : لايكون جما ينبا » لآن قوله عد الك 
في و 4 مم 0 
صادق على الحج بنفسه وبغيره . 


غ -- ومتها : أن الشفى يطلى على الأحمر والأصفر» وقد ورد أنه عليه 
الصلاة والسلام صلى المشاء حين غاب الثفق'١'‏ . 

فإن كان الشفق مشتر كا فينيغي حمل علا حى لايدخل إلا الثاني » وإن 
كان متواطئاً فقد دخلت عليه «أل" » وهي للعموم عند » فلابد منه إلا أن 
بقال : صدة عن ذلك كله مفروم وله عليه الصلاة والسلام ( وقت المغرب 
مام يسقط ثوار الشفق ) ") فإن الثور بالثاء الثاثة المفتوسة » هو الثوران'” 
وروي بالفاء أيضاً وهو بمعثاء'؟' » وهما يدلان على أن المراد هو الأحمر . 


ه ومنها: اختلافهم في المراد من قوله عليه ال-لام'*" : ( فايقل إني 
صائم ) '٠'‏ » وقد تقدم إيضاحه في أول الكتاب الأول © . 


5-ومتها: إذا قال اليد لعيدة : إن رأمت عمناً فأنت حر » فإنه 


)١(‏ في هامش الأصل قوله : مراد مؤلفه غيبوية الثالهاه . والحديث قطعة من حديث 
مواقيت الصلاة » أخرجه المييقي في السئن » واين حيان في صحيحه » وعبد الرزاق فسي 
الجامع » والترمذي ء والهام ؛ والتسائي » وأحمد بن حثبل » ومسل . 

(؟)الحديت : اخر جه ملم في المساحد اباد والنسائي في اللواقيت ولا. 

(*) قال في النهاية (١/5؟؟)‏ في معنى الحديث : أي انتشاره وثوران حمرته ؛ مسن 
ثار الشيء يثور » اذا انتشر رارتفع . 

(4؛) في معناء . 

(ه ) في «أ» ر «ط» عليه الصلاة والسلام . 

(1) راجع تخريحة في ص 79 . 

(؟) انظر ص ولا. 

هالا 


يعتق مما برأه من العبون © ولا يشترط رؤية المسم » كذا قاله الرافعي في 
كتاب التديير » ثم قال عقبه :إن الأشه أن المشترك لامحمل على جم م 


معائيه . 


0 ومنها : إذا وقف على الموالى » وله موالي من أعلى » وهوالي من 
أمفل » فوحوه . 

أصحها كا قاله في « الروضة »22 و « المنباج »9 أنه يقسم ينها » 
وقيل : يصرف إلى الموالي من أعلى » لقرينة مكافأتهم » وقيل : من أسفل 
لجريان المادة بذلك لأجل احتياجهم غالبا . وقيل : لايصح بالكلية » وفي 
قول حتكاه الرافمي في كتاب الوصية » عن رواية حكاها البويطي أنه يرقف 
إلى الصلح » وحكاه في « الروضة »') من زوائده في كتاب 20 الوقف 
وجب عن0*© حكاية الدارمي . ثم قال : إنه ليس بشيء فتفطن لذلك > فلو م 
يعبر الواقف بالجم » بل عبر بالمفرد فقال : على |اولى » فكذلك عند القاضي 
أبي الطب وان الصاغ , فإنهما ذكرا الخلاف في حالة الإفراد . وقال إمام 
الحرمين في « النهاية » : لايتجه الاشتراك , وتدقدح مراجعة الواقف . 

قلت : وسسه أن الأصل أن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله 
في صفة ذلك الشيء » يا لو قال : هذه الدار بينهها » أو اختلفوا في شرط 
الواقف وهو موجود» وقدسبتى في أول المسألة أن جماعة منعوه في حال 


الإفراد دون ماعداه م( وهو هذا الخلان ٠‏ 


(١)انظر‏ الروضة (ه/م9*). 


(؟) انظر نباية المحتاج ( «[21؟) ٠‏ 
(؟) انظر الروضة (هإم؟م) , 
(4؛) ساقط من دا» 5 
(ه) في «أ» من , 
0000-5 30 


واعلم أن الشافعي نص في ١‏ البويطي » على فرع حسن © وثقله عنة 
صاحب « البحر » فقال . وتدخل أولاد الموالي في الموالي » ولايدخل موالي 
الموالي أي عتقفاؤم 00 لأن ولاء موالهم لهم دونه ؛ وولاء أولادمم 
له دونهم 0 

ه- ومنها: إذا ذكر القاضي في بحاس حلكمه كلاماً يحتمل الحم 
وغيره » كقوله : ازيد على عمرو كذا» وفلان 007 فإنه يحتمل 
السك والإخبار . فإن ذكره في معرض الحم فبو حم . وإن ل يذكره في 
معرض الي » ول يكن كا » بل 0 كذا ذكره 
الرافعي في أواخر الإقرار بالنسب » فليتفطن له » فإنه من القواعد المهمة » 
فإن قال بعد ذلك : أردت الحك 2 فيتجه الرجوع ف ه إليه » وإن قال : 


أردت الامرين 2 فرشحه يذاؤه على ماسيق 3 


المسألة الثالشة 


3 اللفظ في حقيقته و>ازه ') وفي مجازيه ؛ حمكه حم استممال 
شترك في حقيقتبه 4) » كا قاله الآمدي 0 وان الحاجب 220 وغيرهها . 


, في «ط» عتقاهم‎ )١( 

)( اه المم مسوحة من دوم ٠‏ 
(): 

) 


) في «ط» و «أ» وحقيقته , 


في «ط» وفي مجاره . 


(ه) انظر الإحكام (؟/؟؟؟) وهي نفس المسألة السابقة فن قال هناك >واز استعمال 
المشترك فيءمنيبه قال هنا بجحوازه في الحقيقة والاز » والنجازين » ومن لا فلا . 
(1) أنطر منتبى الوصول لابن الحاجب ص ١م‏ . 
اماه 


إذا عامت ذلك »2 شمن فروع المسألة : 

١‏ - إذا نذر اعتكاف يوم » وأراد بليلته » لزمه اليوم والليلة : كذا جزم 
به الرافمي في باب الاعتكاف . 

؟ ‏ ومنها : وهو تالف لا صححوه في القاعدة إذا قال أنت طالق » 
وأراد به الطلاق والظبار » فإنه لايحمل علبها » بل على الطلاق فقط » ما ذكره 
الرافمي في كتاب الطلاق والظبار . 

ع ومنها : إذا قال : أنت على | حرام ؛ أو محرمة » أو حرمتك » 
فإن أطلق وم ينو شيئًا بالكلمة» وجمت الكفارة » وفي قول لاشيء وإن نوى 
الطلاق أو الظلبار ء فلا كلام « وإن نواهما مما لم يحمل عليها » وبه قال 
الأكثرون » وقبل يكون طلاقا » وقبل ظباراً . واذا اختار الطلاق في 
مسألتنا » فل تكون العدة من حين التلفظ » أو من حسين التمبين ؟ يحتمل 
تخريحه على طلاق احداهما ''١‏ » ويتمل القطع بأنهمن حين التعيين » لأنه جزم 
هناك بإيقاع الطلاق » والتردد إنما هو في الحل » بخلاف مانحن فبه > فإن 
اللفظ متردد بين الطلاق وعدمه . 

ومن أقسام المسألة ما اذا نوى بذلك تحر ذاتها » أو وطثها » أو فرجما 
فإنها لاتحرم عليه » بل تازمه كفارة بين في الحال » كا لو قال لأمته » وقيل : 
لا حب إلا عند الوطء . 

واعم أن الرافمي علل عدم امل علا مما عند نيته) [ بقوله ]9 : 
لأن الطلاق يزيل النكاح » والظبار يستدعي بقاءه . وفيه إشارة الى تضادهما 
فإن صحت هذه العلة كان الفرع من أمثلة المسألة المتقدمة . 


3 لسعب سو 


, في و«وطءع احدها‎ )١( 
في «دط» والأصل لقوله . والمثيت من «أ» ؛‎ ( 
-89م1-‎ 


ومئما : إذا تزوج أمة » وقال السيد للزوج : أعتق ادق ع( 
فل حالان . 

أحدههما ( : أن يأتي الزوج بلفظ الإعتاق » فينظر » إن نوى 
خلوص الرقبة من الرق أو أطلق : فلا كلام في حصول العتى » وإن 
نوى العتق والطلاق فيتجه تخريحه على استعال اللفظ في حقيقتيه”" معاً 
أو في حقرقته ومجازه » ويحتمل أن لابقع طلاق »6 لاساق » وهو أن 
ماكان صريحاً في بابه » ووجد نفاذاً في (© موضوعه » لايككون كناية في 
غيره '4' »> إلا أن يقال : المراه بكونه لايككون كناية أنه لانصرف عن 
المعنى الصريحي إلى غيره بالنية » وأما المع فلأنه حصل الأصلي وزيادة 
وإن نوى به الطلاق ؛ فيحتمل وقوع المتق وحده © لأنه صريح في 
ابه » ووجد نفاذاً في موضوعه 2 لآن الصرف عن المدلول الحقيقي ينع 
النفاذ فيه » وهذا قالوا : يشترط قصد لفظ الطلاق لممنى ©" الطلاق» 
وهككذا كل صريح © والمتكلم قد صرف اللفظ عن مدلوله إلى مدلول 
آخر »؛ فصح (2© استعاله فيه » لآن صرائح الطلاق . وكناياته ؛ كنايات 
في العتتى » وكذاك بالمكس . ومحتمل الحيالاً ثالثا » وهو وقوعهما 
جميعا » ومدا ركبلما واضح . ش 


, في حاشية الاصل وله : بل سماعا وبحثا على مؤلهه أمتمني الله ببقائه‎ )١( 
, (؟) في «ط» حقبقته‎ 
. (؟) في «ط» نفاذا بالنية في‎ 
انظر هذه القاعدة في الاشباه والنظائر للسبوطي ص هؤ؟,‎ )5( 
, في «أ» بعنى‎ )6( 
, في «أء فيصح‎ )1( 
187 


الحال الثاني : أن يأتي يلفظ الطلاق ؛ فتأتي فيه الأقسام الأربعة » 
ولايخفى حكمها ما ذكرناه » وإن قال الزوج للسيد : طلق زوجت » 
فل أيض) حالان لاخفى حكمبما ما سبق . ويحصل منه كٌانية مسائل 
م_ ن00 أخرى »© وبذلك يتحصل في هذا الفرع على ستة عشر/ مسأل . 


ع 85 1ه 


الفصرالسَادسُ 
مه امه 1 4 ل 1 
حقية آ والملحّاز 
الحقيقة : هو اللفظ المستعمل فيا وضع له. 
وانجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لناسية يدنهما ©» 
وتسمى العلاقة . 
ويتفرع على هذا التقسم ما إذا أراد باللفظ ماليس حقيقلة فبه 
ولامجازاً » "ا إذا حلف مث على الأكل » وأراد به المشي » فإن ذلك 
يكون لفواً » لابترتب عليه فيه شيء © أما الحقيقة » فلصرف اللفسظ 
عنها » وأما الجاز , فلأن اللفظ لا إشعار به البتة » وبدون اللفظ 
لايؤثر » نعم » إن كان الحاف بالطلاق © آخذناه 0 في الظاهر فقط » 
لمقتفى 292 المدلول الحقيقي » كذا ذكره المأوردي في «الحاوي» 
والروباني في « البحر » في الباب الثاني من المابين الممقودين لجامع الأعان » 
ثم نقل عن مالك () 2 وحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله 
عنهما » أنه يحمل على المعنى الذي أراده إذا اقترن به ضرب من الاحتّال » 
ثم رد مقالهما . 


, في الاصل و «ط» و «أ» وآخذته » والصواب إسقاط الواو ليستقم الكلام‎ )١( 

(؟) في «ط» و «أ» مقتضى . 

(9) هو الإمام مالك بن أنس الأصبيحي ؛ غالم المديئة ؛ ومدون السنة » ولد سنة عو ه 
وتو سلنة ؤداه,ى 


هماس 


قلت : والمتحه حل على ما أراده مطلقا إذا قلنا : إن اللغات 
اصطلاحية ©» يا تقدم إيضاحه في بابه » وفي « فتاوى » النووي »أنه 
زضلك أن ندا يعم أين يسكن إبليس » وأراد بذالك الحذاق والمعرفة 


ىم يحنفث. 

قال في الحصول : والذي يحضرت من أنراع العلاقات اثني عشر نوع 
وزاده الصفي المهندي ©١‏ فقال : الذي ضرة من أنراعها أحد وثلاثون 
'نوع) 29 © ثم عددها > لكن الزائد على ماقاله الإمام > إما متداخل 
أو مذكور في غير هذا الموضع . 


ييا تاد 
من مسائل الفصل من أنواع العلاقات » الإضار » كقوله ته_الى : 
( واسأل القرية ) 9؟ . 
وإطلاق المصدر على الذات » كقولك : «درجل” عدل”“وصوم”» 
على تقدير ذي » أو تقديره بعادل وصائم »© فإن أردت المبالفة لم 
تقدر شيئاً من هذين كا قاله النحاة » فتفطن لذلك . 


(1) هو عمد بن عبد الرحيم بن مد الأرموي » أبو عبد الله » صفي الدين المندي » 
من كبار الاصوليين » وقد أكثر أبن السبكي النقل عنه في « الإبهاج » له مصنفات منباد نماية 
الوصول. إلى. عم الاصول » توفي سنة ه بده( الندر الطالع ١607/5‏ - البداية والهايسة 
)١غ‏ - طبقات الشافمية ٠ ) ١١/6‏ 
(؟) انظر الإبباج "٠١1 - ١.44/١‏ حيثذكر العلاقاث جمبعهارأشار إلى المتداخلمنها 
(9) الآية م من يوسف . 
ساكمات 


إذا عامت هذا فمن فروعها: 
- إذا قال لزوجته : أنت طلاق © أو الطلاق » أو طلقة » 
فإنه يككون كناية على الصحيح بأحد التقديراث السابقة © ومنه قول 
الشاعر : 
فأنت طلاق” والطلاق عزءة ثلاثا ؛ ومن يبدأ أعى" وأظلم 
وقمل : إن ذلك صربح” » لأن طالق خريح > وهو فرع » فالأصل 
أولى بذلك . 
وللأصوليين أيضاخلاف في الأولى من الإضار والجاز عند التعارض © » 
وكذلك للنحويين أيض في مسألتنا بخصوصها » وهي 9) الوصف بالمصدر. 
ولوقال : أنت نصف طلقة » فهل هو صريح » أو كناية ؟ وجبان » 
قال البغري : لو قال أنت كل طلقة أو نصف طالق © فصرييح © 
كقوله (؛) نصفك طالى » كذا نقل الرافعي هذه المسائل ٠‏ ثم قال : 
ويحوز أن يحيء في المسألة الثانية أي نصف طالق . الخلاف المتقدم 
في نصف طلقة . 
قلت : ويجيء في المسألة الأولى ‏ وهي كل طلقة ‏ ما تقدم أيضا ف/ 
قوله : أنت طلقة © لأنه وصفها بالمصدر في موضعين . واعل أن هذا 
العمل يأقي في العتق فاستحضره ©© . 


. في «ط» ر «أ» طالق‎ )١( 

(؟) جزم الإمام الرازي في الحصول والمنتخب بأنها سواء ٠‏ ححق لايترجح أحدها على 
الآخر إلا بقرينة » وتبعه على ذلك القاضي البيضاوي في ال نباج » .ر جزم الرازيفي المعالم بأن 
الجاز أولى لكثرته ( تباية السول ١0/١‏ ؟ ) . 

9) في «طور «أ» رهو . 

(6) في «أ» لقرله . 

(5) في «ط» أيضاً فاستحضره , 

مم1 


ساألة -؟- 

من أنواعها أيضأ السببية > وهي نوعان: 

أحدهما : إطلاق اسم المسب على السبب © أي المعلول على علته» 
كتسمية المرض البلك بالموت . 

والثاني : عكسه » أي إطلاق اسم السيب على. المسبب . 

ثم إن السبب على أربعة أقسام : 

قابلي : ويدمير عنه بالمادي . 

٠ وصوري‎ 

وفاعلي . 

وغائي . | 

فكل موحود لابد له من هذه الأربعة » كالسرير ث2 ©» فإت 
مادته الخنشب . 0 

وفاعله : النجار 

وصورته : التسطيح . 

وغابته : الاضطجاع عليه 2 . ويسمى الاضطجاع عة » لأنه 
الباعث عليه . 

فالأول : كقولك : سال الوادي > أي الماء » فمبر بالوادي لآأنه 
قابل للسيلان » كذا مثل به البيضاوي تبعا لغيره » وفيه نظر » لآن 
المادني 5 ماهية الشيء ا تقدم في الخشب »2 فالأحسن التمثيل به . 


. في «أ» للاضطجاع عليه‎ )١( 
-1848- 


والثاني : وهو تسمية الشيء باسم سببه الصوري » كإطلاق اليد 
على القدرة في قوله تعالى : ( يد الله فوق أيدهم ) ) © أى قدرته» 
فإن المد لها صورة خاصة يتأتى با الاقتدار على الشيء وهو تحويف 
راحتها » وصغر عظمها © وانفصال بعضها عن بعض »2 لبتأتى وضع © 
الشيء في الراحة ©» وتنقبض عليه المظام الدقاق المنفصلة » ويتأتسى 
دخولها في المنافذ الضمقة . 

وأما الثالث : وهو تسسة الشيء باسم سببه الفاعلي » فكقولهم : 
زل السحاب © يعئون 9) الطر © وأنبت الربيع البقل » وأنضجت 
الشمس الثار » فإن الفاعل حقيقة هو الرب سبحانه . 

وأما الرابع ©) : وهو تسمية الشيء باسم سبيه الغائي » فكة_وله 
تعالى : (إني أراني أعصر خمراً ) © . أي عنباً » فأطلق المر على 
المنب »© لآنبا عندهم هي العلة الغائية 20 منه 

وإذا تعارض الأمر بين (»© الأول : وهو إطلاق المسبب على السبب 
وبين عكسه > فالمكس أولى » لآن السبب المعين يدل على المسبب المين 
بخلاف المكس » ألا ترى أن اليول مثلاً يدل على انتقاض الوضوء» وانتقاض 
الوضوء لابدل على البول > فقد يككون عن لمس أو غيره . 


)0( الآية ٠١‏ من سورة الفتح . 
(؟) في «ط» به وضع . 
(؟) في «ط» بعيوت , 
(9) في «أ» الربيم . 
)( الآبة 1” من بوسفا. 
(5) في «ط» الغايبة . 
(؟) في «ط» الأمرين . 
1١84‏ سح 


ثم إن النوع الثاني » وسو إطلاق السبب على المسب ء قد علمدت 
انقسامه إلى 2١‏ أربعة أقسام » فإذا تعارضت © فالعق الغائبة أولى » 
لاجهاع ) الأمرين فيا » لأنها علة في الذهن من جبة أن الخر مشلاً 
هو الداعي إلى عصر العنب . ومعلولة في الخارج > ل 
إلا متأخرة . 


إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة : 

١-ماذهب‏ إلبه الشافعي » أن الذكاح حقيقة في العقد . مجاز في 
الوطء » لأنه لا ورد في القرآن مراداً به العقد في قوله تمالى : 
( وأتكيحوا الأيامّى متم ) "' وقوله تمالى : ( ولاتنتكحوا ماتم 
آباؤم من النساء ) ©) »وغير ذلك ء ومراداً يه الوطء » كقوله ‏ : 
( فإن طلقها فلا تيل له من “بعد” حتى تنشكيم زوجا غيره) 299 »> 
والاشتراك مرجوح بالنسبة إلى المجازى فوجب المصير إلى كونه في أحدهما 
مجازاً » ولاشك أن العقد سمب” للوطء » وهو العلة الغائية له غال-] » 
فإن جعلناه حقيقة في المقد » مجازاً في الوطء » كان ذلك الجاز من 
باب إطلاق السيب على المسيب » أي الع على المعلول > وإن جمعلتاه 
بالمكس ؛ كان من إطلاق المسب على السبب »© والآول هو الراجح 


. في «طءر «أه عل‎ )١( 
. في «ط» ر «أ» لإجاع‎ 69 
. الآية ,م من النور‎ )+( 
. الآية ؟؟ من النساء‎ )4( 
. (ه) ساقطة من «ط»‎ 
. الآبة . م؟ من البقرة‎ )١( 
مولس‎ 


5] تقدم » غازلك ذهب الشافمي » وجمهور أصحابه إلى ماسدق ».وهو 
أنه حقيقة في العقد 6 مجاز في الرطء « خلافا لمن عككس » ولمن 
قال «الاشتراك » . 

* - ومن فروع ذلك : مالو حلف على النكاح 2 وم ينو شيثاً “ غإنه 
يحمل على العقد » لاعلى الوطء » كا )١‏ صرح به الراقعي في آغر 
تمليق الطلاق . 


. دكا 

من أنواع المجاز أيضأ 2 إطلاق اسم البعض على الكل » وعكسسه» 
وفي معناء الأخص مع " الأعم. 

إذا تقرر ذلك »© فلمسألة فروع : 

الأول : إذا قال : أنت طالق نصف طلقة © فإنه يقم عليه طلقة 
كاملةة . ثم حكى الرافعي وغيره وجبين من غير تصريح بترجيح - 
في أن ذلك من باب التعبير باليعض عن الكل" » أو من باب السراية» 
أي وقم النصف ثم سرى إلى الباق . وللخلاف فوائد . 

وهذا الكلام الذي ذكره الأصحاب © عجيب » لآن التصير يبعض 
الشيء عن جميءه » من صفات المتكلم » ويستدعي قصده لهذا الممنى 
بالضرورة »2 وإلا لم يصح أن يقال : عبر به عنه > وأيضا لا بد فه 
من قصد صرف اللفظ عن المدلول الحقنقي بشروط أخغرى » لأن 


)١(‏ في«أ» كذا, 
()في«طوطل. 
دلاوات 


“مدا 


النصف قد براه به المعنى اللقيقي » وقد يراد يه المعنى الهازي > وإذا 
تقرر ذلك كله فنقول » إن أراد الزوج المعنى الجازي وقم كذلك(© 
بلا خلاف»؛ لأن استعمال الجاز جائر بلا خلانف » وإن / يقصد ذلك » فبحمل 
على المعنى الحقيقي قطعاً » إلا أنه التذم إيقاع نصف © طلقة 2 ولايتأتى 
ذلك إلا بوقوع طلقة كأملة » فأوقمناههما [لاأن ]ا ذلك من ياب 
السراية » ولامن باب. التعبير بالبعض عن الكل . 

فإن قيل: إذا قال : أنت طالق ثلاثاً إلا نصف طلقة ؛ وقمست 
الثلاث في أصح الوجبين > فل لاقلتم : إن رفم بعضه كرقم كله © 
لكونه لايتجزأ ©) وحمنئذ فيقعم علمه طلقتان فقط ؟ 

قلنا : فعلنا ذلك تغلببا للإيقاع في المسألتين بسبب | البعض الباقي فهما . 

الثاني : إذا قال : لله على صوم نضف يوم » وقياسه مما © ذكرتاه 
في المسألة السايقة » أنه إذا أراد الممنى الجازي © إزمه صوم' اليوم 
بلانزاع » وإن أراد المعنى الحقيقي » فيحتمل البطلان » لآأن صوم 
بعض اليوم باطل شرعا » ويحتمل الملزوم لإمكانه بالإتيان بالباقي "" » 
وم يذكر الرافعي فيه التفصيل الذي ذكره في نظيره من الطلاق 2 في 


)00( في «ط» و «أ» لذلك . 

() في «ط» و «أ» نصف إيقاع . 

() في الاصل و «ط» و «أ» لأن ؛ والمثيت الصواب لأن كلامه كل من أجل دفسع 
التعليل بالسراية ما هو ظاهر من الساق . وال وأعم. 

(4) انظر هذه القاعدة » وهى أن ما لا يقبل التبغيض ٠»‏ فاختيار بعضه كاختيار 
كله .وإسقاط بعقة كاسقاظ كله .في “الأشاه + والنظائر للسيوط :( اضن: 0:11 

. في «ط» ما‎ )٠( 

() قلت : ويمكن أن ينبني هذا عل أن النذر » هل يسلك به مسلك واجب الشرع 
أم جائز الشرع ؟ وانظر الأشياه والنظائر (ص )١١4‏ والروضة للنووي (/505) . 
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أنه من باب التعبير بالبعض عن الكل » بل حكى د.ه وجبين موافقين 
لا ذكرناه من الاحتالين » وصسح البطلان 20 . 

الثالث : إذا نذر ركوعا إزمه ركعة باتفاق الفرعين » كذا قاله 
الرافمي في كتاب النذر » في الككلام على نذر الدوم » قال : فإن نذر 
سحوداً أو 9 تشهداً 9)اء فكما لونذر أن يصوم بعض اليوم » وفيا 
قاله نظر »2 لأن إطلاق الر كمة على الركرع مجاز بلاشك ؛ فينكون كنصف 
اليوم ونحوه »© نعم »؛ إن أراد بالركوع الر كعة الكامة فلا إشكال . 

الرابع : إذا حلف لايثثرب له ماه من عطش © ونوى ججميع 
الانتفاعات » فإنه لاحنث إلا ما (؟» تلفظ به ©» وهو اماه من المطش 
خاصة »© ولايتمدى إلى مانواه به *) > وإن كان (© بدنهما مخاصة » 
أو افتتان عليه يقتضي ذلك » لأن النية إنا تؤثر إذا احتمل ما نوى 
بجحهة يتجوز با » فإذا / يمتمل اللفظ ذلك © م ببق إلا النية » 
وهي وحدها لاتؤثر » كذا ذكره الرافمي في آخر كتاب الأمان » وفها 


)001( انظر الررضة (م/م0م) . 

(؟) في «ط» ر «أ» وتشهدأ . 

(9) قال في الروضة : )08©/١(‏ ولو نذر تشبدا » ففي النتمة أنه يأتي بركمة يتشبد 
في آخرها ٠‏ أو يقتدي بن قمد للتشهد في آخر صلاته » أو يكبر ريسجد سجدة » ويتشهد » 
عل طريقة من وقول : سجود التلارة يقتضي التشهد » فيخرج به عن نذره » وأونذر سحسدة 
فردة » فطريقان في التتمة » . 

(؟) في «ط»ما. 

(©) ساقطة من «ط» و «أ» , 

. في «ط» ر «أ» كانت‎ )١( 

(؟) في «ط» لجبة . 

- 


ذكروه © نظر »> لآن فيه جبة صحيحة > وهي اسم البعض على الكل 

الخامس : إذا أشار الزوج إلى زوجتس»ه فقال : أحدما طالق » 
ونواهما جميم » قال الإمام : فالوجه عندة أنهما لاتطلقان » ولايحيء 
فيه الحلاف في قوله : أنت طالق واحدة» ونوى ثاثا » لآن حمل 
إحدى المرأتين عليما معا ء لاوجه له » وهناك يتطرق إلى الكلام تأويل » 
كذا قله عنه الرافعي في باب الشك في الطلاق ) وارتضاه » وفيه نظر 
لما أشرنا إليه » بل لقائل أن يقول : مسمى إحداهما () 2 قسدر 
مشترك > وهو صادق عليها ؛. وقد أوقع الطلاق علمه » ونواهها » فتعين 
وقوعه علمما » دل كان يشسبغي دلك عند عدم النية لا ذكراه ء» إن 
ادعى أنه مشترك بالاشتراك اللفظي فكذلك » لآن استعماله فهما جائز. 

السادس : إذا قال لزوجته أنت طالق يوم يقدم زيد © فقتدم 
ليلا » فلايقع الطلاق على الصحبح » لآن اليوم مابين طلوع الفجر والغروب 49)» 
وقيل : بقع » لأن اليوم قد يستعمل ني مطلق الوقت . هكذا علله الرافعي 
ومعناه : ماد كرثاء . 

وهذا الخلاف مشكل , لأن الزوج إذا أراد استعماله فيه يازا 
كا ذكراه » وقم بلا إشكال » وإن لم برد ذلك > فتقدم الحقبيقة 
قطما » نعم » إن ادعى مدع غلبة *©» هذا الجاز على الحقيقة © وسّلم 
له ماادعاه « فيأق فيه الخلاف في الحقبقة المرجوحة » وامجاز الراجح 


)1( في «ط» و «أ» ذكره » 
(؟) في «ط» بالطلاق . 
(؟) في «أ» أحدها . 
(5) في «ط» إلى الغروب . 
(ه) في «ط» عليه , 
-غ9١1‏ - 


السابع : إذا نذر الإقيانث إلى يقعة من بقاع الحرم » لزمه حج أو 
عمرة » مخلاف بقاع الحل ©» كمسجد مرمونة © ومر الظهران () © إلا 
عرفة © فإنه إذا نذر إتيانها 29 © وأراد التزام الحج > وعبر عنه 
بعرفة © من باب التصير بالجزء عن الكل »© فإنه يازمه » قال الرافعي : 
وكذلك إذا نوى أن يأتها محرما . 

الثامن : قال : إن شفى الله تعالى مريضي © فلله على رقب-تى أن 
أحج ماشيا » زمه » ولوقال : على رجلي » فكذلك 2 إلا أن يريد 
التزام الرجل خاصة » كذا جزم به الرافعي » ولاتبعد التسوية . 


-- ١ 


من أنواع انجاز أيضأ 2 المجاورة » كإطلاق اسم الحل على الحال 
وذلك كإطلاق الراوية على الإناه الج الذي تحمل فيه الماه » مم أن 
الراوية في اللغة » هو الحموان المحمول عليه » وكذلك الغائط , اسم 
لدكان () امطمئن من الأرض » ثم أطلقوه مجازاً على الفضلة الخارجة 
من الآدمي فيه » خمن فروعه : 

١-ماإذا‏ قال : أصلي على الجنازة » وأتى بالجم مكسؤرة » فإنه 


)١(‏ قال ابن الأصبغ السامي : ومر : هي القرية ؛ والظبران : الوادي » وفيه عبون 
كثيرة ونخيل وجميز » وهي لأسم » وهذيل » وغاضرة ( كتاب أسماء جبال تهامة ص م+) 
وقال في مراصد الإطلاع (©/07ه؟١)‏ ال الج 

(؟) في «ط» إثاتها . 

لوه في «ط» و «أ» المكان . 


3159586 


لأإيصح » لآأن المكسور اسم للنعش ١'ء‏ وإذا أريد اميت © فتفعات 
جممه © كذا قاله القاضي الحسين في« تعليقه » 9) » وماذكره في المراد 
من المفتوح والمكدور . هو المعروف »© وهو معئنى قولحم : الأعلى 
للأعلى » والأسفل للأسفل » لكن المتجه هو الصحة إذا أراد الميت » 
وغايته أنه عبر بلفظ مجازي للملاقة المذكورة 9) . 


3 -م- 


ومن أنواع المجاز أيضأ »© إطلاق الشيء باعتبار ماكان عليه 9©)؛ 
سواء كان مشتقاً » كإطلاق لفظ ضارب على من فرغ من الضرب ؛ 
وقد تقدم الكلام عليه في الفصل الثالث في الاشتقاق 20 ء أو جامداً » 
كإطلاق لفظ العبد على العتيق . 

إذا عامت ذلك » فيتفرع على المسألة فروع: 


)١(‏ هذا الكلام من الإسنوي بناء على أن المكسور اسم للنعشفقط » ولككنوردالكسر 
لاميت أيضا ء قال في المصباح عن الجنازة : رهي بالفتح والكسر ؛ والكسر أفصح ٠‏ وقال 
الأسممي وابن الأعرابي : بالكتير الميت نفسه » وبالفتح السرير » وروى أبو حمر الزاهد عن 
ثعلب عككس هذا ؛ فقال : بالكسر السرير » وبالفتتح الميت نفسه . 

(؟) في «أ» تعايقته , 

(؟) في «أ» قرله : « انتبى » زيادة ؛ وفي هامش الاصل قوله ؛ بلغ سماء) ويحشا على 
مؤّلفه فسح النّه الأمه . 

( ) صاقطة من «أ» . 

() في «أ» الصرف . 

(1) انظر ص ”ا -ب. 
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١-هنها‏ '' :قال : إن كانت امرأتي في الأتم 9 »فأمتى حرة » 
وإن كانت أمتى في الحام » فامرأقي طالق »2 وكانتا عند التملبيقى م 
ذكر » عتقت الآمة » ولم تطلق الزوجة »© لأن الآمة عتقت عند تام 
التعليق الأول » وخرجت عن كوها أمته » فلاحصل شرط الطلاق ©» 
فلو قدم ذكر الأمة طلقت الزوجة »© ثم إن كانت رجعية » عتقت الأمة 
أيضاً 9) © وإلا » فلا » كذا نقله الرافمي في آخر تعليق الطلاق عن 
أبي العباس الروياني » لكن إطلاق الآمة على من كانت أمة له » جائز » 
والسياق يقتضي هذا » فإن أرات الممنى الحقيقي » فواضح » وهك_ذا 
الكلام في المكس . 

؟ ‏ ومنها : لوقال : أول عبد رأيته من عبيدي > فهو حير » 
فرأى أحدم ممتاً » النمحلت الممين » فإذا رأى/بعده عيداً حا لايمتق» 
كذا ذكره الرافعي في أول بإب العتق ؛ وهو مشكل على الفرع السابق 
لأن الرق يزول بالموت 4 ا صرح به الرافمي في كتاب الأيمان » وفي 
الباب الثاني المعقود للكفارة » وجزم به ابن الرفمة في باب الكفن » 
لكن رأيت في « شرح الفروع » للشيخ أبي على السنجي ©) ؛ الجزم بأن 
الرف لايزول بالموت © وقد ذكرت لفظه في « المبمات» . 


. في «ط» فنا‎ (١) 

(؟) في «أ» في الام , 

(؟) ماقظة من وط» و «أه . 

(5) في «ظ» السنيجي وهو خطأ ؛ وقد مرت ترجمتة في ص 56لا. 


- ١ةال-‎ 


أله عن 

المجاز لايدخل في الحروف » فلا يعبر يحرف عن حرف », ولاحرف 
عن اسم » ولابالمكس ؛ لأن الحرف ليس مقصوداً في نفسه » يبل 
تايما لغيره » وهذا يعرفونه بأنه الذي يدل على معنى في غيره. 

إذا علست ذلك > فمن فروع المسألة : 

١-ماإذا‏ قال لزوجته : إن / أطلقك فأنت طالق » فالمختصوص 
نا لاتطلق إلا في آخر العمر » يخلاف « إذا » » فإن المنصوص فع-ا 
الوقوع إذا مضى زمن يكن فيه ذلك » فإن قال : أردت « بإذا» 
معنى «إن »> ء يكن 1١١‏ » ويقبل أيضا ظاهر '' في أصح الوجبين . 


ب 
تناه -/1- 

اجاز 9) على ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن يكون في المفرد خاصة © كقولنا : «جاء الأسدء»» 
إذا كان الجاني رجلا شجاعاً » فإن التركيب © وهو إسناد اليء 
إلى الذات » حقيقة » والجاز وقع في التصير عن تلك الذات بالأسد . 

الثاني : أن يكون إفي التر كسب خاصة © كقول الشاعر » وهو 

(1) التدين لغة : أن يكله إلى دينه » وممناه أن المرأة لانطلق فيا بينه وبسين الله إن 
لان صادقمساً . 

(؟) في «ط» ظاهرك. 

(9؟) في هامش الأصل قوله : بلغ سماع) ويحثا على مؤلفه » فسع الله الأمد 
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الصلتان المبدي 4 5 

أكان" الصغير وأقنى الكبير 2 © كره الفداة ومره العشي 9) 

فإن المفردات حقيقة © إلا أن إسناد الإشابة والإفناء إلى الزمان» 
بجمار” » فإن الفاعل لذلك حقيقة هو الله تعالى 9) » وتعبيرة بالتركيب 
فو الغيوان » وتعبيرهم باللركب ؛ فاسد” © لآن الألفاظ مركبة . 

الثالث : أن يكون في الإفراد والتركيب معا » كقولهم : وأحياني 
اكتحالي بطلمتك » , أي سر'تي رؤيتك » إذ ) الحى حقيقة هو 
ألله تعالى “ كا قدمناه 0 ١‏ 0 

إذا عامت ذلك : 

فامجاز الإفرادي كثير » وقد سبى إيضاحه > ومن فروع المجاز 


» وهو قثم بن خبية ؛ م قاله أبو عبيدة » أحد بي محارب بن عمر » شأعر مشهور‎ )١( 
من شعراء الماسة . اعتدض بين جرير والفرزدق » فادعى أنهها حكاه » فقضىبينها » فشرف‎ 
الفرزدق على جرير ؛ وبني دارم على بني كليب . ( معجم الشعراء لفرزبائي 5 » ٠؛ المؤتف‎ 
.)١٠ والختلف للآمدي‎ 

(؟) البيت من القصيدة القي يوصي فيا ابنه » وهي طويلة حسنة » منها : 


1 تر لمات وصى اياه ووصيت عمرآ فنمم الوصي 
أشاب الصغير وأفنى الكب, كر الغداة » ومر “المشي 
إذا ليلة هرمت يومهبا أتى بعد ذلك يوم فتي 
روح وتفدرا لحاجاتئا وحاجة من عاش لا تنقضسي 
موت مع الرء احا ته وتبقى له ساجة ها بقسى 


انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة 478/١(‏ ) حيث ذكر القصيدة بأتملها والخزائنة 
(لم.م) ومعاهد التنصص وم - 5م ومءجم الششهراء لامر زبافي الل 
(5) انظر ما قاله القزويي في الإريضاح ص ١١‏ حول المجاز في هذا البيت . 


(؛) في «ط» اذا , 
-596120 


64م اب 


في الثركيب : -١‏ وقوع جملة موقع جمة أخرى » كوقوع النفي موقع 
الجلة الشرطية التي يقصد بها النفي » كقول القائل : « خلال الله علي 
ام » لا أفمل كذا » فإنه يكون تعليقاً » وإن لم يكن فيه أداة 

0 » كذا نقله الرافمي في آغر تعليق الطلاق عن فتاوئى القف_ال 
وارتضاء . 

ومثله ما يعتاده الناس في المتق » حيث يقولون : « لمق يازه-ني 
لاأفمل كذا » وك ما ينطقون به مقسم] '١'‏ به مجروراً » فيقولون: 
والعتق والطلاق » بزيادة واو القسم » وذلك لايترتب عليه شيء » فإن 
مدلول ذلك هو القسم/يها في حال لزومها » فتأمل . وهما لا يصلحان 
للقسم عند الإطلاق © فضلاً عن التقييد. 

؟-ومتبا : وقوع ألفاظ مذكورة في الإقرار » تنضم إأءا قرائن 
دالة على الاستهزاء » كتحريك الرأس » والضحك » الدالين على شدة 
التححب © كقوله في جواب من ادعى ألفا : « وهي وازنة » » معناه : 
لس لك عندي شيء . 


يبا ا 12 
إذا غلب الاستعمال المجازي على الاستعمال الحقيقي 2 ويعبر عنه 
بامفقيقة المرجوحة والمجاز الراجح » تساريا ("6» كا جزم به الإمام 
فخر الدين في « المعالم » واختاره السبضاوي © , لأن في كل منها قرة 


)ع( في «ط» ا 

(9) أماانام يغلب الاستعمال ا محخازي » فالحقيقة هي المغلية الراسحة . 

(5) نقل ابن السبكي في الإيهاج ( ٠٠/١‏ ؟) عن صفي الدين الهندي أنه قال ؛ رعزي 
ذلك إلى الشافمي . 


ل 0 


ليست في الآخر . 

وقال أبر حنيفة رضي الله عنه : الحقيقة أولى » مراعاة لأصل ٠١‏ 
القاعدة . ش 

وقال أبو يوسف ©2© : المجاز أولى لكونه غالبا . 

وقال القرافي في «شرح التنقيح » : إنه الحق »© لآن الظبور هو 
الملطف به . 

ومثل في « المعالم » الطلاق فقال : إنه حققة دفي اللغة ‏ في 
إزالة القبد » سواء كان من نكاح > أو ملك بين » أو غيرهما» ثم 
اختص في العرف . بإزالته 9) قيد التكاح » فلأجل ذلك » إذا قال الرجل 
لأمته أنت طالق » لاتعّق إلا بالنية0» ثم قال : فإن قبل : فيازم ألا يصرف 
إلى الجاز الراجح وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية » وليس كذلك » قال : 
فالجواب : أن إنما لم نحتج إلى النية '“؟' » لآ إن حملناء على المجاز 
الراجح » وهو الإزالة عن النكاح ؛ فلا كلام » وإن حملناه على 
الحقمقة المرحوحة © وهو الإزالة عن مسمى القيد من حمث هراك 


. في «أ» لأجل‎ )١( 

(؟) هو الإمام أبو يوسف » القاضي ؛ يعقوب بن ابراهم بن حبيب بن خنيسين سعد 
ابن حير بن معاوية الانصاري ٠‏ صاحعب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » ولي القضاء لثلاثة 
من الخلقاء » المجدي 0 والمحادي » والرشيد 2( مات بمغداد سنة اثنتين وتمانين ومائة ودفن مها 
( تاج التراجم » ومناقب الامام أني حنيفة رصاحبيه للذهي ص 0م » العبر؛شذرا تالذهب) 

(؟) في «ط» و «أ» بإزالة . 

6 في «ط» ر «أ» بالبيلة , 

(ه) في «طه ر «أ» على. 

(5) في «ط» و «أ» هورهو. 

() في «ط» و «أ» لحصول ؛ وهو ماني نباية السول ١/ه0؟‏ . 

جا ااه 


أأاخه الطرفين في هذا المثال '" بخصوصه ) »© ل يحتج إلى النية» 
يخلاف الطرف الآخر 9 . 

ومحل الخلاف أن يكون الجاز راجحا , والحقيقة تتماهد 0) في 
بعض الأوقات كا لوقال : لأشرين من هذا الهر » فبو حقيقة في 
الكرع من النهر بفيه » وإذا اغترف بااككوز وشرب ؛ فهو مجاز ‏ لأنه 
شرب من الككوز »2 لامن النبر » لكنه المجاز الراجح المتيادر » 
والحقيقة قد تراد » لأن كثيرا من الرعاء © وغيرهم 4 يكرع بفيه . 

فأما إذا كان الجاز راجحا 2 والحقيقة مماتة » لاتراد في العرف » 
فلاخلاف بين أبي حضفة © وأبي بوسف [ رحها الل ]© في تقدىيم 
الجاز ©» لإأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة » أو عرفية كالداية » وهما 
مقدمات على الحقيقة اللغوية » مثاله : حلف لايأكل من هذه النخلة » 
فإنه يحنث بثمرها 2 لاخشبها » وإن كان هو الحقيقة » لأنها قد أميتت . 

فإن غلب استععال الجاز حتى ساوى الحقيقة كالتكاح ٠‏ فإنه يطلق 
على العقد والوطء إطلاقا واحداً/ مع أنه حقيقة في أحدههما » فلاخلاف 
أيضاً بدنها » بل تقدم الحقيقة 2 كذا قاله القرافي » وهو ظاهر » 


. في «ط» و «أ» القال‎ )١( 

(؟) في «ط» بخصوصية . 

(0) قال في نهاية السول ( ٠٠/١‏ ؟ ) بعد أن ذكر هذا الكلام : « وهنا أمور مبمة » 
أحدها : أنه / يحرر محل الغزاع »وقد حرره الحنفية فيكتهم فإن مرجع هذه المسألة اليهم» اه 
ومن ثم حبرو محل النزاع . وانظر تيسير التحرير (؟/4ه-.٠51)‏ أصولالسرخسي ( )١8 4/١‏ 

: في «ظط» ردأ» تبعاً لهذا‎ (١ 

(4) في «أ» لكن 1 

(1) في «ط» الرعاع , 

(؟) زيادة من «طن» , 


ب "” 30 مهم 


وذكر في « الحصول » هذه الصورة ني المسألة السابعة » من الماب التاسع 
وجزم بالمساواة » وقال ابن التمساني في « شرح العالم » هذه الصورة 
محل النزاع . 

وفي المسألة أمور مهمة ذكرع! في شرح اهاج 0© , 

إذا عامت ذلك »2 فلمسألة فروع: 

١‏ - منها : ما ذكره الرافمي في كتاب الأيمان فقال : الجاز المتمارف 
مقدم على الحقيقة البعيدة » أي المبجورة »© مثاله : إذا حلف لايأكل 
هذه الشجرة ©» فإن الممين تحمل على الأكل من ثمُرها '" دون الورق 
والأغصان » كا سبق قريناً » مخلاف » مالو" حلف لا بأكل من هذه 
الشاة » فإن اليمين تحمل على لبتها ولحم ولدهاء لآن الحقيقة متمارفة . 
هذا كلامه . 

؟ - ومنها : إذا أوصى بالدابة » فإنه يعطى له من الخيل والبغال ©) 
والمير » دون العصافير والشياه » ونحوها . 

“'- ومنها : إذا كانت له زوجتان , إحداهها » فاطمة بنت 
جمد » والآأخرى فاطمة بنت رجل سماه أبواء جمدا » إلا أنه اشتهار 
في الناس ب « زيد» ولاشادونه إلا بذلك > فقال الزوج : زوجتي 
فاطمة بنت محمد طالى » وقال : أردت ينت ©© الذي يدعونه زيدأء 


) انظر نهاية السول )2١4/١(‏ . 
) في «ط» كرتا , 

) في «ط» و «أ» ما اذا . 

) في «ط» البغال والخيل . 

( في «ط» و «أه أحدها . 

( 


ا ل 


قال الرافمي في الكلام على الكثايات : نقل القاضي شريح الرويافي عن 
جده أنه يقبل »© لأن الاعتمار بتسمية أبويه » وقد يكون لارجل اسمان 
فاكثر » وقيل ؛ الاعتبار بالاسم المشبور في الناس » لأنه أبلغ في 
التعمريف زفق 


تنما 0 "مدان 

صيغ العقود » كبعث واشتريت >2 والفسوخ > كفسخت وطلقت 
والالتزامات ؛ كقول القاسى : حكمت » إخبارات في أصل اللغة » 
وقد تستعمل في الشرع أيذ] كذلك » فإن استعملت لإحداث حم ؛ 
كانت "' منقولة 29 إلى الإنشاء عندة . 

وقالت ©) الحدفية : إنها إخيارات عن ثبوت الأحكام » وبذلك بتقدير 
وجودها قبل © التلفظ . 

والفرق بين الائشاء والخير » أن الإنثاء لايكون معناه إلا مقارناً 
للفظه 20 © يخلاف الخبر » فقد يتقدم »> وقد يتأخر . 

وأيضا »© فالإنشاء لايحتمل التصديق والتكذيب” يمخلاف الخبر © , 


)١(‏ سيذكر الامنوي هذه المسألة ثانية في الفصل التاسع في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
لالشانة الأرقس روعي :فم ينا ررم اللبال بون المي امرض والهقة الفراقية» واللدر ب 

)0 في «ط» فكانت . 

(*) نقلما الشارع الى الإنشاءات المخصوصة . 

(:) في «ط» وقال . 

(٠)في‏ «ط»و «أ» قسيل : 

() في «ط» ور «أ» للفظ . 

(؛) انظر ما كتبه القراني في الفروق ( ١/١‏ ) عن الفرق بين قاعدق الإنشاء والخبر 
فقد أجاد وأفاد . 

5 


إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١-إذا‏ قبل للكافر : آمن بال » أو أسم و #اففال ل ارد 
أو أسلم » بصيغة المضارع ٠‏ قال الحليمي (© في «امنهاج» © 4 
ما نقله عنه الرافمي/ه يكون مؤمنا » كا أن قول القائل : أقسم لله 
يمن » ولايحمل على الوعد » إلا أن بريده » قال : ولو أنى بالماضي » 
فقال : آمنت » أو أسلمت © فبحتمل أن يحمل مؤمنا » وقد أسلفنا 
ذكر هذا الفرع ''' . 

٠‏ ومنها : أن إقرار الإمام والحاك بالشيء » إن كان على جبة 
الح » كان حكماً » وإن م يكن » بأن كان في معرض الحكايات 
والأخبار عن الأمور المتقدمة » م ون حكما . كذا ذكره الرافمي 
في أواخر الإقرار » في الكلام على إلهماق النسب بفيرء » والذي 
ذكره من القواعد اههة » وحمنئذ » فإذا شك كنا في ذلك > ل يكن 
حكماً ؛ لأن الأصل بقاوه على الإخبار وعدم نقله » وقد تقدم هذا 
الفرع في أوائل الاشتراك 9) . 


. ١41 مصلف ترجته في ص‎ )١( 
. ١59 (؟)انظر ص‎ 
) في هامش الأصل قوله : بلغ سماعا ويحنا على مؤلفه ( فسح الله في أمد.‎ )+( 


-”>١مه-‎ 


الفصّرالسَاع 
ل 
سين أذ 00-82- 


إذا لم ينتظم الكلام إلا بارتكاب محاز © إما ممانز؟ الزيادة »أو 
النقصان ؛ نمجاز النقصان أولى لآن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة 
كذا ذكره جماعة من الاصولمين . 

إذا عامت ذلك » فمن فروعه: 

١-ماإذا‏ قال لزوجتيه : إن حضتا حيضة » فأنعا طالقان © » 
فلاشك في استحالة اشتركها في الحبضة © وتصحيح الكلام هناء إما 
بدعوى الزيادة » وهو قوله حدضة © وإما بدعوى الإضار » وتقديره : 
إن حاضت كل واحدة منكى) حيضة » وقد ) اختلفوا في ذلك على 
ثلاثئة أوجه 2 أصحها ٠‏ الأول » وهو سلوك الزيادة على خلاف المرجح 
في الأصول » حتى إذا طمنتا في الحيض ؛ طلقا » والشاني : سلوك 
الثاني » وهو الإخار , فإذا تمت الحمضتان »© طلقتا » والثالك : أن هذا 


. في «طهر «أ» طالقتان‎ )١( 
. في «ط» و «أ» فقد‎ 5) 
-- مساك ؟”‎ 


ساألة -؟- 

إذا تعارضش المجاز والإشمار > فقال فى «الحصول » و« المنتخب»: 
هما سواء ؛ فمككون اللفظ سما » حتى لايترجح أحدهها على الآخر إلابدليل 
لاستواثهما في الاحتياج إلى القرينة » وفي احتال خفاما » وذلك لأنف 
كلا منها يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فبم الظاهر » وججزم في 
والممالم » يأن الجاز أولى لكثرته 07 » لكنه ذكر بعد ذلك في تمليل 
المسألة العاشرة أنها سواء . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

» -هاإذا أشار لعبده الذي هو أكبر منه فقال : هذا ابني‎ ١ 
فحتمل أن يكون قد عبر بالبنوة عن العتق » فنحم بمتقه ' » ويحتمل‎ 
أن يكون فيه إخمار » تقديره : مثل ابني » أي في اللو أو في‎ 
غيره » فلايعتق : والمسألة فها خلاف عند » والخحتار كا قاله في زوائد‎ 
الروضة » :أط () لانحم بالعتق بمجرد ذلك » قال : لأن ذلك يذكر‎ « 
. )© في العادة لملاطفة » وهكذا الحم إذا قال ذلك لزوجته‎ 


)؟1+/١ وإلىهذاذهب الشيخصفيالدينالهندي » كا قاله ابن السبكي في الإيباج(‎ )١( 
. في «ط» و «أ» يعتقه عليه‎ )؟١(‎ 
. (؟) في ل الاغعم‎ 
(؛) انظر الايهاج بشرح النهاج لابن السبكي (6/+١؟-غ ١؟) لتقف عل المزيد من‎ 
. المسائل الفرعية الممنية على هذا الخلان‎ 
الس‎ 


الفصّلالشامن 
فت 
تضيررون تسم جره الفمرياء إلممعرفر| 


1 3 

الواو العاطفة تشرك في الحم بين المعطوف والمءطوف عليه . 

إذا عامت ذلك . فمن فروعه المشكلة عليه : 

١‏ - ماإذا قال : «أنت طالق اليوم وإن جاء رأس الشبر» ؛ 
فإنها تطلق طلقة واحدة في الحال ؛ وكذا : « أنت طالق اليوم وإن دغلتٍ 
الدار »» كذا قاله الرافمي في بإب تعليق الطلاق في آخر الطرف الأول 

"مله » والقياس وقوع طلقتين في التعليق الأول » وهو « وإن جاء رأس 

الشهر » لآنه تعلق آخر ء يخلاف التمليق الثاني » وهو قوله : « وإن 
دخلت الدار » فإن المعنى المفبوم منه إنما هو الوقوع » سواء دخلت أم 
لم تدخضلء ولايتخيل ذلك في التعليق الأول » فيكون تعليقا آخر 
كا دحكرةهء 5 


اختلفوا في الؤاو العاطفة > هل تفيد الترتيب ؟ على ثلائة مذاهب. 
أحدها : أنها تدل على الترتيب © وهو مذهب جماعة من الكوفبين » 


-م75- 


ويعض المصريين »؛ ونقله صاحب «التدّمة » ف كنات انطلاق عن بعص 
أصعانا » وبالغ الماوردي في الوضوء من «الحاوي » 220 فنقلله عن 
الأخفش (© وجمرور أصحابنا ' © واختاره الشيخ أبو إسحاق في 
« التبصرة » )5( ٠‏ 
الثاني : أغا تدل على المعبة » ونقله إمام الحرمين عن الحنفية . 
والثالث : وهو المءروف 2 أنها لاتدل على ترتمب ولامعبة © . 
قال في « التسبيل » : لكن احال تأخير المعطوف كثير » وتقدمه 
قلمل م( والمعبة احيّال راجح 5 وماذكره الف لككلام سميويه وغيره» 


)١(‏ ذكر ذلك في مسألة التدتيب فيالوضوء (١/ق ١‏ - ب ) من النسخة المخطوطة 
في مكتيتنا عن نسخة دار الكتب المصرية . 

(؟)/ أجد في النسخة الخطوطة الت بين يدي من الحاوي نقل المارردي عن الاخفش 
بل نقله الماوردي فيه عن الفراء » وثعلب » واكثر أصحاب الشافمي فقط » بل وم أجد فيا 
بين بدي من المراجع أن أحداً نسيها للأخفش . 

(») قلت : اشتهر هذا المذهب عن الشافعية » ونقل عن الشافعي نفسه ‏ وإن كان هذا 
النقل غير صحيح عنه ىا حققته في المنخول ص ١٠‏ ؛ إذ هو من القائلين بأنما لمطلق المع 5 
ونقله الشيرازي في التبصرة (ق/هه -ب) عن ثعاب » وأبي عمرو الزاهد » وابن هشام في 
المغني (؟/1” حاشية الأمير) عن قطرب ٠‏ والربعي ؛ وهشام » والفراء ونسبه الإسنوي في 
نهاية السول ١/١(‏ ؟؟) الى ألي جعفر الدينوري . 

(4) التبصرة (ق هه -ب ) مخطوطة في مكتبتنا عن ندخة الأزهر ٠‏ ولكن 
الشيرازي رجع عن هذا في كتابه المع » واختار فيه كالجمهور أن الواو لمطلق المع » وخطأ 
القول بأنها للترتيب ٠‏ انظر الهم ص 5 . 

(ه) بل هي للطلق امع » وهذا هو مذهب أن اللغة » نص عليه سدبويه في سبعة عشر 
موضعاً من كتابه يا قال ابن السبكي وقال الفارسي : أجمع عليه نحاة البصرة والكوفة ء 
وأشار إليه الإدد في اللقتضب ( ٠١/١‏ ) وهو اختيار ابن الحاجب ٠‏ والآمدي » والرازي » 


٠. وأتباعه‎ 


0-2 ل 


ما 


فإن سممويه قال : هد ودلك قولك : مررت بر جل وحمار . كأنك قلت 
مررت مها 2 وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء » ولاشيء 
مع شيء » هذا كلامه . 

واعلم أن هذا القول الثالك يعبر عنه بأنما لمطلق امع » ولا يصح 
التعبير المع المطلق لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء > فتدخل فيه صورة 
واحدة » وهي قولنا مثلا : «قام زيد وعمرو» © ولايدخل فنه المقبد 
بالمصة » ولابالتقدم © ولابالتأخير » لخروجبا بالتقبيد عن الإطلاق » 
وأما مطلق الجع فمناه : أي جمع كان » وحينئذ فتدخل فيه الأربعة 
المذكورة » وهذا فرق لطيف غريب © مأر من نبه عليه . 

إذا عليت ذلك » فللمسألة فروع : ٠‏ 

الأول إذا قال لزوجته : إن دخلت الدار وكلمت زيداً > فأنت 
طالق »© فلابد منها » ولافرق بين أن يتقدم الكلام على الدغول » 
أو يتأخر عنه » وأشار في « التئمة » إلى وجه في اشتراط تقديم المذكور 
أولآً » تفريعا على أن الواو تقتذي الترتسب ©» كذا ذكره الرافمي في 
باب تعليق الطلاق » في الكلام على اعتراض الشرط على الشرط ٠‏ 

الثاني : إذا قال في مرض موته : أعتقت زيداً وعمراً 2 وضاق 
الثلث عنها » فإن قلنا /: بالترتدمب تعين الأول » وإن قلنا يعدمه »'١'‏ 
فبتجه تخريحه على القولين قبا إذا قال لامرأته قبل الدخول : أنت طالق» 
وطالق » الجديد وقوع واحدة »© والقدم ثنتان ) » | وعلى هذا 
فيقرع بينها " ]. 


)١(‏ في « ط » بعدم الترقيب. 
(؟) في « ط» وقوع ثنتان . 
في ساقطة من « أ » . 
و7 - 


الثالث : وهو مخالف لمقتضى ماسيق » إذ حملوه عنى الترثيب ©» 
إذا قال لوكيله : خذ مالي من زوجت وطلقها » قال البغوي : فلا بد 
من أخذ المال قبل الطلاق © في أصح الوجبين » كذا نقله عنه الرافمي 
قبيل كتاب الخلم » واللمعنى في إيحاب هذا الترتيب ؟؛ أنه الاحتياط» 
لاحمّال الإتكار بعد الطلاق » والاحتياط واجب على الوكيل إذا م يكن 
في لفظ الموكل مايئفيه » إلا أن أبا #2 ع١‏ الرعش :107 سكين 
هذين اموحبين ( استدل على عدم شتراط 6 يما إذا قد م الطلاق فقال 
طلقها وخد مالي منها 2( فإنه 5 4شتر ط تقدم الأخذن 6 م ثم قال : والثاني 
يشترط ؛ لآنه ذكر أخذ المال قبل الطلاق . هذه عمارته » فدل على 
أن المقتفي جرد التقدىم والتأخير » ولو راعى المعنى الذي ذكرناه م 
يفترق الحال بين الأمرين . 

الرابع لوقال : خذ هذا وديعة بوم ( وعارية يوماً 0 فبو وددمة 
في الوم الأول 2 وعارية في الدوم الثاني 6 م لابعود وددعة أبداً 0 
يخلاف مالوقال : وديعة يوم وعير وديعة بوماً » فإنه يكون وديعة 
أبدا » كذا نقله الرافعي عن الروياني وقال : - أعني الروياني - إتف 


الخامس : وهو مالف ؛ إذ حملوه على المعية » إذا قال لزوحته 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عمد » السرخسي » النويري » أبو الفرج الزازء 
أحد كيار أن الشافمية » ضرب به الثل بحفظ مذهب الثافمي » مع التدين والورع ؛ له 
مصنفات » منها « التعلمقة » ولد سئة احدى أو اثنين وثلاثين وأريعمائة ٠‏ وتفقه عل القاضي 
الحسين ؛ وتوفي سنة أربع وتسمين وأربعائة ( طبقات الشافعية ٠١١/8‏ - شذرات الذهب 
٠]*‏ ٠غ‏ -العبر لومم طيقات ابن هداية أشخص 50 ) . 
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اللم_ا 


قبل الدخول بها : إن دخلت الدار فآأنت طالق © وطالق وطالق» 
أي بتكراره ثلاثا » أو قدم الجزاء فقال : أنت طالق . وطالق © 
وطالق » إن دخلت الدار » فدغلت » وقمت الثلاث في أصح الأوجه ؛ لأن 
الجسم يقم في حال الدخول . والثاني : لانقع فيها إلا واحدة » كا لو نجز 
الثلاث هكذا . والثالث : إن قدم الشرط؛ فواحدة » وإن قدم الجزاء وقعت 
الثلاث . ولو أتى ثم » أو بالفاء في المسألتين لم تقع إلا واحدة . 

السادس : مما حملوه فمه على العتكس » إذا قال لعبده : إذا مت وممى 
شهر فأنت حر » عتق بعد موته يشهر . ولا وكفي تقدم الشبر على الموت . 
كذا جزم به الرافمي في أوائل كتاب الندبير » وذكر بعده بقليل عن البغوي 
مثله أيضا فقال : إذا قال إن مت ودخلت الدار فأنت حر » فبشترط الدخول 
بعد الموت ‏ إلا أن بريد الدخول قبله . 


ع 
مساألة -؟- 

ذكر الإمام في « المحصول » وغيره من كتبه 21 ؟ أن واو العطف بثابة 
ألف التثنية مع الاثنين » ومثابة واو اجع مع الثلاثة فصاعداً » حق يكون 
قول القائل : قام الزيدان ؛ كقوله قام زيد” وزيد” . 

إذا علمت ذلك ؛ فللقاعدة أمثلة صحيحة 

-١‏ كقولك يمتك 9) هذا وهذا بكذا » فإنه لافرق بينه وبين 
قولك بعت / هذين بكذا » ونحو ذلك من العقود والفسوخح. لكن ذكر 
الأسحاب فروعآ كثيرة مخالفة لها منها : 


للق انظر الإسكام للآمدي ( 3/1 ) والإبياج لابن السبكي ) "1/١‏ ( 0 
)١(‏ في«أ» بعت . 
-؟1 1١‏ ا 


1ت إذاكاة للريض عداناء #ز مني :قلق ماله # قفا اعتدك هذا 
وهذا» عتق الأول . وإن قال أعتقت هذين » أقرع ينا . كذا ذكره 
الأصحاب وفرع الرافعي على هذه المسألة في الكلام على سراية المتق 
فوع م : 

؟ -ومنها: إذا قال ها أنت طالق » وطالق » وطالق . فإنه بقع 
عليه ثلاث 2١0‏ طلقات 9) إذا أطلق . يخلاف ما إذا قال أنت طالقان بالتثاة» 
أن طوالق بالمع > فإنه لايقع عليه إلا و احدة . كذا ذكره القفال في «فتاويه» 
ونقله عنه الرأفعي في الككلام على كنايات الطلاق » ول يخالفه . 

م - ومتها: إذا قال : له على درهم ودرثم ودرهم إلا درهاً. وفيه 
وجبان . أحدهها أن نجمع هذا المفرق ويصح الاستثناء » فكأنه قال له ٠‏ علي 
ثلاثة درام إلا درهما » وأصحها : أنالا تجمع » وحبذئك فيبطل الاستثناء » 
لكونه مستغرقا . ويأتي هذا الخلاف أيضا فما إذا كان المستثنى منه يموعا 
والاستثناء مفرقا . كقوله : على ثلاثه” إلا دره] ودرهما ودرهماً ., فإن جممئا 
أبطلنا » لصيرورته مستغرقا 3 . وإن ل تمع صححنا الاستئناء في درهمين » 
وأيطلنا في الثالث لحصول الاستغراق به . 

4 ومنها: لو أكره على طلاق حفصة مثلا » فقال لها ولعمرة : 
طلقتكا » فإنها يطلقان » لأنه عدل عن المكره عليه » فأشعر بالاختبار . 

وإن قال : طلقت حفصة وعمرة »أو ) أعاه طلقت فقال: طلقت 


. في « أ» الثلاث‎ )١( 
. (؟) في « ط » تطليقات‎ 
, (؟) لأن من شرط الاستثناء أن لايكون مستغرقاً‎ 
. (؟) في «ط » ر « أ» واعاد‎ 
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حفضة “ وطلقت عمرة. أو حفصة طالق وعمرة طالق ؛ ل تطلق المكره علا 
وهي حفصة » وقطلق الأخرى . كذا نقله الرافعي عن المتولي والبغري 
وغيرهما . قال : وأطلق الإمام عن الأصحاب وقوع الطلاق عليها » وم 
يفصل بين العبارتين » وهو محتمل . هذا كلام الرافمي » لكنه نقل في الكلام 
على كنايات الطلاق مابشكل على هذا فقال : ولو قال: كل امرأة أتزوجها 
فبي طالق » وأنت يا أم أولادي . قال أبوعاصم لاعبادي : لاتطلق » وهو 
يا قال غيره ءلو قال لزوجته : نساء العالمين طوالى » وأنت يافاطمة » لاتطلق » 
لأنه “طف على نسوة ل يطلقن 21 » هذا كلامه | وقياس غيره كذلك حق 
يستثني العظف على الباطل من تفريق الصفقة ] 29 . 


4 خ- 


الفاء ه تقتضي تشريك مابعدها ' لا قبلها في حكه 2 والجمبور 
على أنها تدل على الترتيب بلا مبلة ©) ويعبر عنه بالتعقيب (*2 » كأن الثاني 
أخذ يعقب الأول . 


وقال الفراء0© : يحوز أن يككون مابعدهما سايقا . 


(1) لأن العطف عل الباطل باطل كا سيأقٍ في مسألة دخول المتكلم في عموم خطابه . 

6 ساقطة من « أ » . 

(9) في « طل » بعدها , 

(؟) قال الأمدي في الإحكام ( وو ( : دهذا ما اثفق الأدياء غل نقله عن اهل 
اللذة » ١ه‏ . وكذلك فعل البيضاوي في المنهاج تبعا للرازي » ولككن الحقيقة وقوع الخلاف 
كا ذكره الاسنوي هنا » وكا ذكره ابن السبكي في الابهاج ( ٠ ) 5١5/١‏ 

(8) قال الغزالي في المنخول ص 5م والترتدس من غمرورة التعقيب ٠‏ 

() هو يحيى بن زياد ين عبد الله الديفي » قيل له الفراء ؛ لأنه كان يفري الكلام ؛ 
كان إماما في العربية » وكان أعلم الناعىني الكوفة بالنحو بعد الكسائي» زيل إلى الاعتزالسة 

ع!ا#5 - 


وقال الجرمي'"'' : إن دخلت على الأماكن والمطر » فلا تقبل'"الترتيب. 
إذا عامت ذلك ؛ فلمسألة فروع : 


الأول : إذا قال مشلا : إن دخلت الدار فكلدت زيداً » فأنت 


طالق » فيشترط / في الوقوع تقديم الدخول على الكلام » يما جزم به 


الرافمي في الطرف السابع من تعليق الطلاق . 
الثاني : إذا قال السيد : إذا مت فشئت - أي بالفاء وضم التاء 
م ست - فأنت حر 2 فإنه لغو م( لامستحالة مشدئته دعد اموت 0 


وحمنئذ فيفوت الترتيب © كذا ذكره الرافمي في أثناء التدبير . 


ولقائل أن يقول : إذا تعذرت الحقيقة » فل لانحمله على المجاز». 


وهو استمال الفاء موضع الواو'" > وحمنئذ تمتبر المشيئة قبل الموت 
وآخر كلام الرافعي يشعر به 


ح توفي سنة 5.17 ه يطريق مكة ( معجم الأدباء ٠‏ -لابغية الوعاة ؟٠/م#”"م_مراتب‏ 
النحويين ص 7ه تاريخ الأدباء ص ١١‏ العبر 4/1 ه+- شذرات الذهب /5١-وفيات‏ 
الأعيان هله ؟؟ تاريخ بغداد 6١/وع ١‏ ) والذي في « ط » و« أ» القراني بدل الفراء 
وهو تحريف . 

)١(‏ هو صالح بن إسحاق ؛ أبو عمر الجرمي ٠‏ البصري » كان يلقب بالكلب؛ وبالنياح 
لصياحه حال مناظرة أي زيد » كان فقيا » عالما بالنحو واللفة » دينا » ناظر الفراء » 
وانتهى إلبه عم النحو في زمانه توفي سنة ه؟؟ ( بغية الوعاة ؟/ه ‏ نزهة الألباء ص ٠١١‏ 
العبر ١/ع‏ وم إنياه الرواة ؟/٠ه‏ - شذراتالذهب ؟/7ه ‏ الوفيات 1078/9 مراقب 
النحويين ص 7*0 معجم الادباء ١١/ه‏ ). 

)0 في «أ» فلا تفيد . 

(؟) وذلك كقول امرىء القيس ؛ 
قف تثلامن اكرئوسيب متو .“سقط الارئيق نشول مسومل 

قأله النؤال في النخول من با+... 

ه١5‏ ها 


/ام انب 


الثالث : إذا عبر السيد بقوله : إِذْا مت فشئت » كا ذكرتاه » إلا 
أنه فتح التاء من شئت » أو قال : إن وقم كذا فكذا فأنت حر » 
ففي إشتراط الاتصال وجهان » حكاهما الراقمي في موضعين من كتاب 
التدبير » وقال الأصح : ه.و الاشتراط © ومقتضى ذلك جريانها في. 
الطلاق © والوكالة » كقوله بع وذا قي1 1 #دروعه الاين" الأواته: 

الرابع : إذا قال : بعتك يدرهم فدرههم »2 انعقد البسم بدرهمين 
في قاس المذكور في الطلاق »> لأن كلا منها إنشاء » كذا نقله الرافعي 
فق كتاب الإقرار » عن أبي عباس الرواني . 


شي اله 0 


ثم : من حروف العطف »© ويحوز إبدال انها فاء » وأن يلحق 
آخرها تء التأندت متحركة تارة » وساكنة تارة أخرى © وهي تفيد 
الترئدب 6 ولكن يبمهلة ٠.‏ 

وقيل : تستعمل أيضأ للترتيب باد مملة كالفاء . 

وقال الفراء » والأخفش' >2 وقطارب22 : إنها لا تدل على 
الترتدب 29 بالكلية » وفروع المسألة كثيرة #نها : 


» هى عمد بن المستثير بن أحمد » أبو علي » الممروف يقطرب » نخوي » لغوي‎ )١( 
أديب » وهو أول من وضع اثلث في اللغة » معتزلي » نظ"امي : له مصنفات متها : « معاني‎ 
ه. ( بفة الوعاة وعكس ا‎ ٠05 القرآن » و « غريب الحديث » وغيرهها , توفي سنة‎ 
-ى‎ ١١/6 شذرات الذهب‎ ١١9 الفبرست *ه - تاريخ بغداد م/م ؟  نزهة الألباء‎ 
) 8107/9 /؟ه - لسان الميذان‎ ١9 ؟ - معجم الأدباء‎ ١+ هم - إنباه الرواة‎ ٠/١ العبر‎ 

(؟) وهو الذي ذهب إليه أبو عاصم العبادي ك نقله عنه القاضي الحسين وسيأتي في 
الفرع الثاني من هذه المسألة . 


-15!ا- 


وها إذا قال لوكيل : بم هذا ثم هذا » ونحو ذلك . 

»٠-ومتها‏ في الوقف »© إذا قال » وةّفت على زيد ثم عون + أو 
قال : أوصيت إلى زيد شم عمرو''' © فلا يد من الترتدب »> وقماس 
كونبا للانفصال » أن لا يصح تصرف الوكيل والودي متصلا بولاية 
الأول » وأن يكون الوقف منقطعاً في لحظة . 

وذهب أبو عاصم العبادي9© إلى أنها لا تقتذي الترتيب » نقله 
عنه القاضى الحسين في « فتأويه » . 

« ومتها : وهو مخالف لهذه القاعدة لو قال لو كيله : طلق زوجتي 
ثم خذ مالي منبا > جاز تقديم قبض المال ء لأنه زيادة خير » كذا 
ذكره الرافمي قبيل كتاب الخلم » وفيه نظر » لآنه منوع من القبض 
قبل ذلك , وزيادة الخير إنما تسوغ " للوكيل إذا لم يصرح مخلافه ©» 
ا لو قال : بعه عيّة » ولا تبعه بزيادة علها » فإنه لا ببسم (4) 
يذلك > وإن كات فيه زيادة خير . 

4 - ومنها : لو قال لعنده : إن حمث يما ثم بوما آخر > فأنت 
حر ء فالقياس أنه لا يكفي الءوم الذي بمد الأول , لأنه متصل 
ولتتميز ثم عن الواو . 


. في «ط» ثم إلى عرو‎ )١( 
, (؟) في ذطه العباد‎ 
. في «ط» تصوغ‎ )») 
. في « أ » فإنه يبيع‎ ):( 
سه‎ 7119/- 


إلا للحصر على المعروف > وكذلك إنما عند الإمام فخر الدين 
وأتماع ٠١‏ . 

واختار الأمدي 292 أنها لا تفيد ال حصر 6 بل تفمد تأكيد الإ لإثما ( 
وهو الصحيح عند جمهور النحوبين '' »© فقد نقله / شيخنا أبو حبان في 
و يصحح ابن الحاجب شيأ . 

فإن قلنا : إنبا للحصر »© قبل هو المنطوق أ 57 آفيه 
مذهبان » حكاهها ابن الحاجب 657 ., وحكاهما الرويانى في كتاب القضاء 
من م البحر » وححبان امعان 6 ومقئدى كلام الإمام وأتباعه أئئقة 
بالمنطوق » لأنهم استدلوا عليه يأن « إن » للإثيات »و دماء» للنفى » 
فجممنا بينه) على الوجه الممكن فتفطن لا ذكرناه » وقد صرح بذلك 
أبو علي الفارسي *) في الشيرازيات فقال : إن «ما» في إنما : للنفي 

إذا عامت ذلك ؟؛ تمن فروع المسألة : 


» وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر » والغزالي » والهراسي وجماعة من الفقهاء‎ )١( 
: . كا قاله الأمدي‎ 

(؟) انظر الإحكام ( /١ه‏ ) وملتهى السول ( 75/9 ). 

(») انظر المغني لابن هشام ص مم حاشية الأمير . 

)غ) انظر الماتبى لابين الحاجب ص 1١15‏ . 

(ه) هو الحسن بن أحمد بن عبد النفار » أبو علي الفارءي النحوي »؛ ولد يفسا وقدم 
بغداد فاستوطتها » وأخذ من عاماء التحو بها ؛ وكان البعض يقدمه عل المبرد » برع له غلمان 
حذاق كابن جني ؛ له مصنفات ت كثيرة حسنة منها ؛ « اللقصور والممدود » و « التذكرة » 
توفي سئة الام ه ( إنباه الرو(ة ١/+0؟‏ - الفبرست 54 بفيسة الوعاة ١/دوع ‏ 
وفيات الأعبان +١‏ - شذرات الذهب ممم لان الميزان ؟/5؟١‏ معجم الادباء 
/؟م؟ - النجوم الزاهرة غ/1١١‏ - نزهة الألياء امم - المبر م/ - تاريخ بغداد 
0ل" ). 

-751١8- 


١‏ - الاكتفاء بها في التحالف . وذلك لآنه ' لا يد فيه من الجع 
بين النفي والإثيات' في بين واحدة 29 © فبقول مثلاً : « والله مابعته 
بكذا © ولقد بعته بكذا» لأنه مدع ومدعى عليه > فلو 0" قال : 
« والله إنما بعته بكذا » فقياس قول من قال : إنها للحصر » أرن 
يكتفي بذلك »2 لا سما إذا قلنا : إنه من باب المنطوق »© لككن إما 
يتجه ذلك إذا قلنا : إن تقددي النفي على الإثيات ليس بواجب.» 
فتأمه » وقد صحح المتأخرون وجويه . 

واعم أن الاكتفاء بها محله إذا لقن الحالم ذلك للحالف ٠‏ فإتف 
لقنه التفصيل © فعدل إلى ما ذكرناه » فالمتحه عدم الاكتفاء . 


١‏ -/اك- 


لفظ من" + يقع للتبعيش © كقولك : « أخذت من الدراهم » 
ويعرف | بصلاحية | '؟' إقامة صيفة « بعض » مقامها » فنقول في مثالنا 
بعض الدراهم 5 

إذا عاسمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ ما ذكره الرافعي في الطلاق » أنه إذا قال لزوجته : اختاري 
من ثلاث تطليقات ما شئت »© أو طلقي نفسك من ثلاث ما شئت » 
فلبا أن تطلق نفسها واحدة © أو اثنتين » ولا تملك الثلاث . 


)1( في «ط » يأنه . 
زفقة في « ط » و «أ» واحد. 
) في دط» رو«أ»ولو. 
6 في « ط » يصلاحيته » وفي الأصل لصلاحيةء والثيت من « أ » وهو الصواب. 
(ه) في هامش الاصل قوله : بلغ سماعا ويحثاً على مؤلفه فسح الله في مدته . 
5١98 -‏ - 


؟ - ومنها : ما ذكره الرافمي في الباب الأول من أبواب الوكلة 
فقال : لو قال : بم ما شئت من أموالي » أو اقيض ما سُئت من 
ديوني»جاز » ذكره في «المبذب » و «التهذيب » وذكر في « الحلية » 
ما يخالفه فإن قال : لو قال : بع من رأيت من عبيدي ءلم يصح 
حتى بميز » انتهى كلامه » زاد في « الروضة» بأنه (© إنما يتصرف في 
البعض »2 لأن من للتبعيض فقال : صرح إمام الحرمين » والغزالي في 
« البسيط » بأنه إذا قال : بع من شئت من عبيدي »2 لا يبيام 
جيعهم » لأنبا 19 للتبيض © فلو بإعيم إلا واحدا » سح . 
واعم أن النووي في « الروضة » قد استدرك 1 على الرافمي فقال 
إن الذي نقله عن ١‏ الحلية » » إن كان المراد به" حلية الروياني » 
فبو غلط من الرافعي عليه » فإن المذكور في الحلية خلاقه » ثم ذكر 
كلامه » أي كلام الحلية . 
والذي ذكره النووي غاط فاحش 2 فإن الروباني قد صرح بذلك 
في الكتاب المذكور © فذهل عنه النووي > ونقل كلامآ آخر مذكوراً 
بعد 2*0 بنحو خمسة أسطر » ظنا منه أنه هو » وقد أوضحت ذلك 


في « الممات » فراحعه . 


. في « أ» فإنه‎ )١( 
. )3س( في «أ » لان_من‎ 
. في « ط » استدل‎ )9 
. » ساقطة من « أ‎ )1( 
. َك في «أ» بمده‎ 
ا سا‎ 


سداد -/- 

ومن معاني من أيضأ التعليل كا قاله في « التسبيل » » ومنه قوله 
تعالى : ( كما أرادوا أن يخرجوا منها من غم © )© . 

إذا عامت ذلك »© فمن فروع المسألة : 

ما إذا قال : برئت من طلاقك [ ونوى » فإن الطلاق ] " 
لا يقم »> بخلان ما إذا زاد « إلى » فقال : يرثت إلنك من طلاقك » 
فإنه يقم © والتقدير : برئت إليك من أجل إيقاع الطلاق علمك » كذا 
نقله الرافمي في كتاب الطلاق عن إسماعيل البوشنجي وأقره ء قال : 
بخلاف هالو قال : برئت من نكاحك »2 فإنه كناية » سواء أتى 
بافظ « إلى » آم يات ها:.: 


في اله حةت 
إلى : موضوع لانتهاء غاية الشيء» وهل يدخل ما بعدها فا قبلها 9 
فيه مذأهب . 
أحدها : لا ؟ بل قدل على خروجه عنه » وهو مذهب الشافعي 
وامهور © كذا صرح به إمام الحرمين في « البرهان » 9©© . 
والثاني : أنه داخل فيا قبل © , 


. ) في «ط » زيادة قوله تعالى : ( أعيدوا فيها‎ )1١( 
(؟) الحم /؟؟.‎ 
» في «ط » فإن نوى الطلاق‎ )9( 
. (؟) انظر المنخول ص مو‎ 
. (ه) في « أ» قبلها‎ 
0 


والثالث : إن كان من جنسه ؛ دخل» وإلا فلا » نحو : بعتك 
الرمان إلى هذه الشجرة » فمنظر في تلك الشجرة » هل ''' من الرمان 
ليد 

والرابع : إن م يكن معه من كا مثلناه ؛ دخل »© وإلا فلا » نحو 
بعتك من هذه الشحرة إلى هذه . 

والخامس ه ورححه في « المحصول » و«النتخب » إن كان منفصلاً 
عن ما قبله 9 [ يفصل ] '4': معلوم بالحس كقوله تعالى : ( ثم أتموا الصيام” 
إلى الليل ) © فإنه لايدخل » وإلا فيدخل كقوله تعالى : (وأيدر يكم 
إلى المرافق ) 7 > فإن المرفق ("؟ منفصل بجرء مشتبه > وليس تعيين 
بعض الأجزاء يأولى من '" البعض '"' » فوجب الحك بالدخول . 

والسادس : وهو مذهب سمرويه ؟ا قاله في البرهان "١‏ 2 أنه إن اقترن 
عن فلايدخل » وإلا فحتمل الأمرين : 

والسابع : واختاره الآمدي 20١0‏ ء أنه لايدل على شيء » ولم يصحح 
ابن الحاحب مثا . * 


6 في «ط» و «أ« هل هي . 

6 في دط » أو لاء 

م( في «أ» قبلبا. 

(:) المثيت من « أ » والأصل بمفصل » و « ط » مفصل . 
(ه) البقرة / 141 . 

)3( المائدة | > 9 

6 في « أ » اأمرافق . 

(4) في.« أ » من تعيين . 

(و) في «أ» بعض .2 

(١٠)انظر‏ المنخول للغزالي ص و . 

(١١)انظر‏ الإحكام للآمدي ( ١إمه‏ ( ومذتهى السول ( 0/١‏ ). 
ْ -5- 


إذا عامت ذلك ؛ تمن فروع المسألة : 


١-ماإذا‏ حلف لاتخرج امرأته إلى العرس > فخرجت بقصده » 
و تصل إليه » فلايحنث »© لآن الغاية لم توجد »> وكذا لوانمكس الال 
فخرجت لغير العرس ثم دخلت إليه » يخلاف ما إذا أتى باللام 
فقال : للعرس »© فإنه لايشترط وصوها إلبه ٠‏ يل الشرط أن تفرج 
إلبه وحده > أو مم غيره » لآأن حرف الغاية » وهو إلى »ل يوجدء 
كذا قاله القاضي أبو الطيب في كتاب الآان من « تعليقته » في فرعين 
متصلين فتفطن له . 

ووجه التفرقة بين اللام وإلى © أن أصل « إلى » للغاية » بخلاف 
اللام » فإن أصلبا الملك © فإن تعذر فيحمل '' على مايقتضيه السياق» 
من التعلمل والانتهاء . 

؟- وما : لوحلف الطلاق أو غيره أنه بعث فلاناً إلى ببت فلان» 
وعم أن المبعوث م يض إلبه » فقيل : يقم الطلاق © لأنه يقتضي 
حصول هناك »2 والصحيم : خلافه . لآنه يصدق أن يقال : بمثه فلم 
عتثل » كذا '"' نقله الرافعي في آغ ر/تعليق الطلاق عن أبي العباس 
الروياني » وهو واضح » لأن الحاوف عليه هو البعث إليه وقد وجد » 
وم يحلف على الوصول إأيه . 

- ومنها :لو وكل رجلا ببسع عين بعشرة مؤجلة إلى يوم الخيس»/يدخل 
يوم الخيس في الأجل , كذا ذكره صاحب «البحر» في باب الوكالة » وفرع 


. في «ط»ء ور «أ» فمحثمل‎ )١( 
في د ط » هكذا,‎ 0) 


ساد 


4م -أ. 


عليه أنه لوم يبعه حتى دخل يوم الخيس © فإنه لايبيعه ''" ء وعلك » 
بأن الأجل قد فات »4 وبيعه بالحال خلاف الأذون فيه » ثم محكى 
وجبا [ أن له أن يبيعه ]"' بالحال » ومقتضاء : أنه لافرق على هذا 
الوجه بين أن يديعه 0" قبل الخيس أو بمده. 

4 -ومتها : لوحلف لمقضين اق ل رامن الشبر » م يدخل رأ 
الغبر في الءمين » بل يحب تقدم القضاء عله » وقيل : يتعين ا 
عله .أن الشبر » وضعفه الغزالي في « السيط » » وحكى وجبين فما 
إذا قال : أردت ب « إلى » معنى عند » هل يقبل منه ذلك ؟ ورجح 
القمول » قال : لأن « إلى » قد ترد ععنى الض م 2292 كا في قوله تعالى : 

(ولاتأكلوا أموالهم إلى أمواليم ) '* . 


نيك إلا يده 


هذه اللفظة وهي « إلى » قد تكون لابتداء الغاية » ما قاله الشيخ في 


المذب » 37 ؛ ومثل 0 لى 62 بقوهم فلان خارج إلى شهر © وينى 

(١)في‏ «ط » و« أهلاضمه. 

(؟) في «ط» أن له بيعه . وفي « أ » إن / يبعه . 

(؟) في « ط » يبعه . 

(؛) قال الآمدي في الإحكام ١/مه‏ : وتأق منى مع ٠‏ كقوله تعالى ( ولا تأ كلوا 
أمواهم إلى أموالم ) . 

(ه) النساء/ ؟ . 

(1) انظر المبذب للشيرازي عه . 

١ 7‏ ) في « أ» رمثله 

(ه) ساقطة من« ». 


حا 


عليه ا إذا قال لزوجته : أنت طالق إلى شهبر » فلا تطلق إلا بمد 
شهر » قال لاحتال أن بريد ابتداء الغاية » ويه جزم أيضاً في «التنييه»"" 
ونقله الرافعي عن المتولي وغيره » ثم نقل عن البوشنجي أنه يحتمل 
وقوعه في الحال عند الإطلاق » وضعفه النووي من زوائده وليس 6م قال 
من ضعفه > بل هو مقتضى اللفظ » فإن .دلوله وقوع الطلاق الآن » 


وارتفاعه بعد شبر » فنأخذ بالوقوع لابالرفع . 


-1١١- ألة‎ 1 

في : للظرفية الحقيقية » كقولك : ه زيد في الدار » أو المجازية » 
كقوله تمالى : ( ولأصلينتّكثم في جذوع النخل ) ''' , فإنه لما كان اللصلوب 
متمكنا على الجذع » كتمكن المظروف من الظرف ء فمبر عله به 
مجازاً » وتستعمل الباء أيض] بعناها » كقوله تعالى : ( وإنكم لتمروث 
علهم مصبحين وبالليل ) 20 » أي ٠‏ وفي 4 اللمل . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ ماإذا قال أ وحته وها في مصر مثلاً : أنت طالق قٍِ مكة 
ففي الرافعي قبيل الرجعة عن البويطي 2*2 أنها تطلق في الحال ؛ وتبعه 


. ٠١5 انظر التثبيه ص‎ )١( 

(؟)طةإلااء 

. ١٠9 | الصافات‎ )»( 

() في «ط» في. 

(ه ) هو الإمام بوسف بن يحبي ؛ أبو يعقوب البويطي » أكبر أصحماب الشافعي 
المصريين » كان جبلاً من جبال العلم والدين » تفقه على الشافعي ؛ وحددثش عئه + واختص 
يصحيته ء له « اتحتصر » المشهور بمختصر البويطي » قوفي سلة ١م‏ ه - 
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ابا 


عليه في « الروضة » » وسببه أن المطلقة في بك مطلقة في باق البلاد . 

ولكن رأيت ف طبقات ه العيادي » عن المويطى أنها لاتطلق حتى 
تدخل مكة ل وهو مبحه 6 فإن مل الكلام على فائندة أولى من 
إلغائه ''' » وقد ذكر الرافعي قبيل النص المذكور يقليل في الفصل 
المنقول عن إسماعيل البوشنجي مث أيضا » وأقره عليه النووي . 


؟- ومنها : إذا وكل أن يشتري له دارا ]في هراة 9 مثلا » فيكون 
الربض 2© وهو الدور الخارجة عنه » المتص ها '؟“ > داخلاً في هذا '*' 
اللفظ » وإن “' أتى بالناء فقال ؛ بهراة 1 فيشتري '" بالبلد إتف 
كان بلدياً » وفي الرساتيق ‏ أي القرى التي حوالها ‏ إن كان رستاقناً 
وإن ميعرف حاله ؛ فيشتري أبن شاء » كذا قاله العبادي في الزيادات ثم 


قال عقب ذلك : وعندي أنه يحب تبسين موضمه . 


قلت : وهذا الآخر هو الذي جزم به الرافمي » فإنه اشترط ذكر 
حدود الدار التي يركل في شراما » وهو أبلغ من ذكر الموضع . 


(طبقات الشافعية ١١١/٠‏ - تاريخ بغداد ع ١لدو؟ ‏ شذرات الذهب 7١/9‏ 
العبر ١١/١‏ - طيقات الشيرازي وب طبقات ابن هداية الل غ ‏ اللياب ١/4ه١-‏ 
النجوم الزاهرة ؟/81؟ - وفيات الأعبان +/ ٠‏ + - الفبرست ؟5؟). 0 

(١)انظر‏ الأشباه والنظار للسبوطي_ س8 لتقف ِل هذه القاعدة وفروعبا. 

(؟) مدينة عظيمة من أمهات مدن خراسان » فيها بساتين كثيرة ٠‏ ومياه غزيرة ؛ إلا 
أن الثتار خريوها [«راصد الاطلاع علهة؛ع١).‏ 

(؟) الريض لمديئة ماحولا ( المصباح .+ع معحم مقاييس اللغة ؟[نا١؛‏ ). 

“(4) أي الدار . 

(ه)في « ط» هذه ., 

(2) من « أ» والذي في الأصل ( إن ) وفي «ط » فإن . 

(9) في« أ» يشتري . 
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م٠‏ وما 0 إدا قال 5 له علي درثم في ديثار 6 فهو كقوله : ف 
هذا العبد ألف »© كذا قاله الرافمي » وحيئذ فتجيء فيه الأقسام 
المعمروفة 0 والشيخ في « التقدمه » أوحت عليه درها 1 قال : إلا أرن 
بزيد بي « في » معى د هغ» فيلزمه درهم وددثار ؛ وأقره الذووي علية 
قي 0 تُصحرحه ©-. 

4- ومنها : إذا قال : أنت طالق في يوم كذا . طلقت عند طلوع 
الفجر من ذلك اليوم »© لآن الظرفية 20 قد تحققت »2 وفبه 29 قول؛ إنما 
تطلق عند غروب الشمس » وقس على الوم غيره من الأوقات الحدودة 
8 قت الظبر والعصر ونحوهما » فلو قال : أردت بقولي ٠‏ في شبر كذا 
أو/يوم كذا » ونحوه ؛ إنما هو الوسط أو(" الأخنر ؛ دين > ولايقيل 
ظاهراً.» وقيل : يقبل . 


وتحجتكىف 


(0) ني« ط »إلا أن . 


(؟)في «ط »وفقي. 
(؟) ساقطة من دأ » 0 


-/5510 ا - 


الفصّلالتامع 


كك 
1 ل ١‏ لالفاظ 
0ه 


الشرعي »2 لآنه عليه الصلاة” والسلام يلعيث” لييان الشرعيات . فإن تعذر 


حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عبدء عليه الصلاة والسلام » 
لأن التكلم بالمعتاد عرفاً أغلب من المراد عند أهل اللغة » فإن تعذر حمل على 
الحقيقة اللغوية لتعرنها بحسب الواقع ١)‏ 

وحكى الآمدي اق تعارض الحقيقة الشرعية واللغوية مذاهب : 

أحدها : هذا ؛ وصححه اين الحاجب "'"' . 

والثاني : يكون جما © , 

والثالث : قاله الغزالي * » إن ورد في الإثيات “حمل على الشرعي ©» 


)١ )‏ هذا الذي حكاه الإسنوى هنا هو الصواب والرأي الختار للجمبور 5 حكاه ابن 
السمككي في الإبهاج ( /١‏ الضف ) وهو الذي عليه الرازي والبيضاوي . 

6 انظر الإحكام للآمدي | عم ) ومنتهى السول له أيضاً ( عإوه) 

(») انظر المنتهى لابن الحاجب ص ١٠١7‏ ورفع الحاجب ( ؟إق ٠هسب‏ ). 

(4؛) وهوقول القاضي أبي بكر الباقلاني ا حكاه الآمدي في كتابيه الإحكام ومنتمهى 
الول والغزالي. 

(») انظر المستصفى للتزالي ( ١650١‏ ) . 

17154 


كقوله عليه الصلاة والسلام : « إني إذن أصوم 2036© 4 حتى يستدل به 
على صحة النفل بنية من النهارء وإن ورد في النبي كان يملا , « كنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم النحر » '''؛ فإنه لو حمل على الشرع 
دل على صحته »“ لاستحالة النبي مما لايتصور وقوعه 9" » يلاف ما إذا 
حمل على اللفوي . 

قال الآمدي : والختار : أنه إن ورد في الإثبات حمل على الشرعي» 
لأنه مبعوث لبان الشرعيات » وإن ورد في النبي ؛ حمل على اللفوي 
للامتحالة (9) المتقدمة . 

وما ذكراه © من أن النهبي يستازم الصحة » قد أنكراه بعد ذلك 
وضعفا قائله 09) , 

فان تعذر كل ذلك »© فيحمل على المعنى المجازي ٠‏ صوناً للفظ/رعن 


)١(‏ الحديث أخرجه مسمء وأبو داود » والترمسذي ٠‏ والنسائي ٠‏ وأبن ماجه ؛ 
والدقي ؛ والدارقطني ؛ وأحمد بن حنيل عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها « أن الني 
صلى الله عليه وسم كان يأئها رهو صائم » فيقرل : أصبح عند شيء تطعمونيه؟ فتقول : لا 
ما أصبح عندنا شيء كذاك ٠‏ فيقول : إني صائم. . » الحديث . 

(؟) الحديث رواه البخاري » ومسل » وأحمد بن حتبل » عن ابن حمر رضي الله عنه 
في حديث طويل قال فيه : « ... نينا أن نصوم يوم النحر . . » وأما أحاديث النبي عن 
صوم يرم الفطر ويوم الأضحى فكثيرة . 

(م) هذا الكلام من الغزالي ومن تابءه >الآمدي مبني على أن الحقائق الشرعية لاتطلق 
إلا على الصحيح فقط » ولكن رأي المبور أن الحقائق الشرعية تطلق على الصحيح والقاسد 
معأ . يقال عبادة صحيحة » وعبادة فاسدة . ولذلك “*ضعف مذهب الغزالي والآمدي . 

(؛) في « أ » لاستحالةء وهذا هذه بالغزالي الناشيء عما أسلفناه في الحقائقالشرعبة. 

(ه) أي الغزالي والآمدي في المستصفى ( ٠6/١‏ ) والإحكم زعلد؟). 

(1) وقلك في مباحث النمي » انظر المستصفى ( ؟/ه ) والإحكام ( ؟/1/ا١‏ ). 

- 008 


الإهمال "13 » وسيأق إيضاحه وتفريعه . 

وأما اللفظ الصادر من غير الشارع . فقال الرافمي في الطرف 
السايع من تملمق الطلاق : إنه إذا تعارض المدلول 0© اللغوي والعرفي 
فكلام الأصحاب ييل إلى اعتبار الوضع ٠‏ والإمام © والغزالي يربات 
اتباع العرف 229 4 ثم ذكر بعده بأسطر مثله فقال : الأصح وبه أجاب 
امول : مراعاة اللفظ «4» » فإن العرف لابكاد ينضمط © ذكره في 
أول الفصل المعقود للألفاظ الواقعة عند مخاصة الزوجين ومشاتتها » ومنه 
قول الفقباء : « ما ليس له ضابط في الشرع ©» ولا في اللغة » يرجع 
فيه إلى العرف » 9" فإنه يقتضي تأخير العرف عن اللغة » وهو صحيح 
إذا مل على ما ذكرناه ©0١‏ © فتفطن لما ذكرته "> فإن كشيراً من 
الناس قد اشتبه عليه '*' ذلك »> وظن الاتحاد في التصوير » والاختلاف 
في الجواب '"' . 

وهذا كله إذا كثر استعمال الشرعي والعرفي "١‏ »> بحيث صار يسبق 


. » من القواعد الفقبية « إ>ال اللفظ أولى من إهماله‎ )١( 

(؟) في « ط » المذكور . 

زع) انظر هذه القاعدة « تمارض العرف والاغة » في الأشباه والنظائر للسيوطي 
(صم؟). 

(؛) أي اللغوي . 

(ه) انظر الأشباه والنظائر للسبوطي ص مه لتقف عى هذه القاعدة وفروعيل. 

(5) في دط» ذكرة. 

(؟) في «أ» ذكزاى 

(١)في‏ «أوعل. 

() انظر ما قاله اين السبكي عنوالده في هذا الخصوص في الإبهاج ( ٠.) 591/١‏ 

, في « أ» واللغوي‎ )٠١( 

سسا 0# الل 


أسدها © » دون اللغوي 2 فإن لم يكن ؛ فإنه يكون مشتركا » 
حمل؛ المشترك على مَمْدييئه () , وحينئذ فإذا أمككن ذلك هبنا ؛ وجب 
المصير إأبه . 

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال : إن كان في بتي نار فأنت طالى ء وفيه سراج 
فإنبا تطلق , كذا نقه () الرافمي في آخر تمليق الطلاق عن زيادات 
العبتّادري وارتضاه . 

الثاني : إذا قال : إن ضمدنت لي ألفا فأنت طالق »© ركان له هذا 
القدر على غيره » فقالت المرأة : منت لك الألف التي على فلان مث 
فينيغي وقوع الطلاق > جرلا للفظ على حقيقته الشرعية والعرفبة » وببقى 
النظر في أنه هل يقع رجعيا أم بائناً ؟ ولكتهم حملوا اللفظ على التزام 
ذلك في الذمة » م لوقال : أنت 0 

الثالك : إذا قالت المرأة طلقنى » ولك علي أ لف » فإن طلقباء 
انتفق ‏ الألفن » وإلا » فلا » مع أن مقتفى الككلام استحقاق الألف 
سواء أطلق '؛' أم لاءفإنها سألت الطلاق » إلا أن العرف يقتضي © 
الالستزام 


. ي«أ» أحدهما الآخر‎ )١( 
لتقف على بحث المشترك هل يعمم أم لا‎ ) ١5١/9 ( (؟) انظر الإحكام للآمدي‎ 
. (؟) في «ط» قاله‎ 
(؛)في «طا»ره«أ»طلق.‎ 
. (ه) في هامش الأصل قوله : بلغ سماعاً ويحثا على مؤلفه فسح الله الأمد‎ 
5 


فإن قول : / تسلكوا هذا الممنى في عكسه > وهو قول الزوج : 
أنت طالق وعليك ألف , بل أوقموا الطلاق رجعياً » ول برجبوا عليها 
شيئاً ؛ قلت أم لا. 

والجواب : أن ذلك قد عارضه استقلال الزوج بالطضلاق » 
وَقكدا رقع 

الرابع : إذا قال : وال لا أشرب نبيذاً » فشرب الفقتّاع © 
ونحوه » ما يسمى تبيذاً في اللفة » ولايسمى بذلك في العرف» وقد 
وردت هذه المسألة على من. الممن في جمة مسائل © وحكمها يعرف 
ما ذكرته 9© , ْ 


ب/الخامس : ولنقدم عليه [ أن ] '' اشتهار الشخص باسم غير ©) 
الذي سوام (ه) أبواه ء« عَمَايَة تعارصض الحقيقة اللغوية والعرفية . 
إذا تقرر هذا ء فكان له زوحتان » إحداهها فاطمة بشنت همد ء, 
والأخرى فاطمة بنت رجل مماه أبواء أيضاً جمد » إلا أنه اشتهر في 
الئاس 8 زبد » 6 ولا بدعونه إلا يذلك 0 ؤقال الزوج : روج-ي 
فاطمة عمد طالق » وقال : أردت نت الذي بدعوته زيداً » قال القاضي 
شريح الروياني في «ومعلقاته » : قال جدي أبر العياس الروياني : يقبل» 
لأن الاعتبار بتسمية أبويه قَ وقد يكون للرحعل اسمان فأكثر » وقيل: 


(1) نوع من الشراب » قال الخليل سمي *فقاعاً ا برتفم في رأسه من الزيد ( معجم 
مقابيس الاغة 41 ). 

(؟) فإذا رجحنا الوضع اللغوي ‏ يكون حاتثاً » وإذا رححنا العرف ؛ فلا . 

(9) زيادة من «أ». 

(9) في « ط » عن , 

(6) في راع شاه يه, 


]170 لم 


الاعتبار بالاسم المشهور في الثاس »© لآنه أبلغ ف ى اقفر يفن 6 كذا نول 
الرافمي في الكلام على الكنايات © وتقدم أيه) في الفصل السادس 
نقله عزه 0 5 


وقريب من هذه المسألة ماذكره أيضاً قبيل هذا الموضم بنحو 
فقال : بنت فلان طالق »2 لم تطلق » لأنها ليمت بينته حقيقة » ولغيره 
في هذا احتمال » زاد في ١‏ الروضة » فقال : ينبغي 9) أن يقال : إن نواها 
طلقت ؛ ولايضر الغلط في نسيها » كنظيره من النكاح » وإلا ء فلاء 
ومراد القفال بقوله : م تطلق ك4 أي فى الظاهر » وأعا الباطن 9") »> 
فبتعين أن يككون كا ذكرته » انتهى كلامه . 

السادس : إذا أوصى الدابة 9) , أعطي له فرسا » أو يغلا » 
أو حاراً » وإن كانت الدابة في أصل اللغة لكل مادب » أي لكل 
ماقيه )0( دمأة وحركة » ومنه قول العرب : و أكذب من وب" ودرج»20 
أي أكني الآغيان: 09 بز الأموابت » من قولهم : هرج بالوفاة » قاله 

. 5١* ص‎ رظنا)١(‎ 

. في « ط » و «أ» وينيغي‎ )١( 

(؟) في « أ » وامافي الباطن . 

() في « أ » له بالدابة . 

(0)في « ط» أي كل فيه , 

(1) انظر جمع الأمثال للميداني ( ؟/7١١‏ ) قال في معناه : أي اكذب من الكبار 
والصغار » داب” : لضعف الكبر » ودرج : لضعف الصغر ؛ ويقال : بل معناه اكذب من 
الأحياء والأمو ات » فالدبيب للحي » والدروج لاميت الخ... 

00 

ال 


الجوهري 2 . فإذا لم يكن له فرس © ولابفل ©» ولاحمار » وقال : 
أعطوة داية من دوابي « وله حدوانات أغرى » كانت الوصمة باطلة » - 
جزم به الزافعي » وفيه ماسبق من الإشكال . 

السسابع : إذا قال ازوحته : أنت طالق يوم يقدم زيد > فقدم 
ليلآ » فالمذهب أنه لايقع الطلاق ؛ لأن المتبادر إلى الفهم من لفظ الموم 
نما هو مابين طلوع الفجر إلى الغروب © وقيل : يقع ٠‏ لآن اليدوم 
يطلق للقطعة ) من الزمان أيضاً » ومنه قول الشاعر 9) . 

وقد سبق هذا الفرع أيضاً © في الفصل السادس 0© . وكذلك 
“دم القسامة ونحوه ٠.‏ 

الثامن : إذا حلف لايأكل مبتة , فأكل سمكا > فإنه لاحنث م 
صححه الرافعي 2 وعلله بالمرف 6 وأيضاً 9 فإن 0 هو مام يذبح 


)0( عه الجوهري » أبو نصر الغارالي» راكوا ا 
قال ياقوت : كان من أعاجيب الزمان » ذكاء” وفطئة وعدا ؛ وكان إماماً في اللغة والأدب» 
وهو مع ذلك من فرسان الكلام والأصول . توفي في حدود سنة 4٠ ٠‏ وقيل 9#" ء وقيل 
5ه" 4 

( بغية الوعاة 4/١‏ ؛ - معجم الأدباء ١65/5‏ شذرات الذهب */؟ ١4‏ - النجوم 
الزاهرة 6إلاء ٠‏ - نزهة الألباء م١4‏ - العبر ايد 6 

00( في د أ » عل القطعة . 

هو النمر بن تولب » جاهلي » وأدرك الإسلام فأسل ٠»‏ له شمر حسن » وله ترجمة 

00 

(5) هذا البيت من شواهد الكتاب لسيبويه ( ٠ ) 44/١‏ 

(ه) ساقطة من د ط »هر« أ». 

(5)انظر رص .)١54‏ 


غ517 اه 


م حب ذه 2 رلو حاف لايأ كل دما » ل يحنث بالكبد والطحال جزما. 
التاسع : إذا قال 20 : أنت طالق وعليك ألف ؛ وشاع في 


المرف استعال هذا اللفظ في طلب العوض وإلزامه > غقالك//اللولي : 


يكون ذلك م لوقال : أنت طالق على ألف © كذا نقله عنه الرافعي 
في الشرحين بعد أن أطلق القول بوقوع الطلاق رجمي] 2 ولا شيء 
على المرأة . 

ومن فروعها : ماذكره العّادي في الزياداث » أنه لو رأى شيئا » 
ثم اتهمه غيره يسرقته فقال : والله ماسرقته ولارأيته 2 لم حدث »> قال: 
لأن مقتضاه نفي الروية وقت السرقة . 

وفها قاله نظر » لكن الظاهر في المرف ماذكره . 

العاشر : الألفاظ المذكورة في تعليق الطلاق »> على إثياتها ونفها . 

#نها : الخسيس » قال أبو الحسن العبادي » هو من باع ديه يدنياه » 
وأخس الأخساء » من باع دينه بدنيا غيره . كذا نقله الرافمي عنه . 
ثم قالر: ويشبه أن يقال : إنه من يتعاطى في المرف ما لايليق محاله» 
الشدة مخله . 

ومنها : السفيه » قال الرافعي : يمكن أن حمل على مايوجب الحجر . 

قلت : والمتجه أن ينظر إلى السياق » فإن كان في معرض الإسراف » 
أو بذاءة اللسان فلا كلام » وإن / يظبر شيء من ذلك فبأتي ماذكره الرافعي. 

ومنها : البخيل » نقل الرافعي أن صاحب التتمة قال : أنه من لايؤدي 
الزكاة » ولا يقري الضيف فما قبل . ومقتضئ كلامه » أنه لو أقى بأحدها 
م يكن بخيلآ » مع أن العرف يقتضي الثاني خاصة . 

. في « أ» قال لزوجته‎ )١( 

ه78 - 


١ه‏ أ 


ومن فروع القاعدة أيضاً :ما اذا قالت له زوجته ياخسيسء ونحو 
دلك » فقال : إن كنت” كذا » فأنت طالق » فإن قصد التملءى > فواضح » 
وان أشي اانا طفت » مستثنيا كان أم لا » وممنى المكافأة أن 
بريد أن يفيظبا بالطلاق » كا غاظته بالشْتم » فكأنه يقول : تزعمين أي كذا » 
فأنت طالق لأجل ذلك » فإن لم يقصد شيئًا منه| فهو للتعليق ء فإن عم العرف 
في المكافأة © , فهل المرعي 9 الوضع أو العرف ؟ فمه وفي سائر التعليقات 
خلان ؛ والأصح م قاله الرافمي في باب تعليق الطلاق مراعاة الوضع . 


يصرف اللفظ إلى انجاز عند قيام القرينة » وكذلك عند تعذر الحقائق 
الثلاث © »2 صونا للفظ عن الإهمال . ويعبر عن ذلك «١‏ يأن إعال اللفظ 


أولى من الغائه +240 وهذا التسير أعم ما تعرقه . 


أحدها ‏ إذا قال : بنو آدم كلهم أحرار » لايمدتى عبيده يخلاف ما إذا 
قال : عبيد الدنيا » فإن.م يمتقون . كذا رأيته في زيادات العبتّادي » وم 
بعلله . وسييه أن إطلاقالان على ابن الابن مجاز . فالحقيقة إنما هو2" الطيقة 

)1غ( في « أ » إلكفأة . 

زقة في « عل » المدعى » 

(9) أي الشرعية أو الاغوية أو العرفية . 

(8) انظر هذء القاعده في الأشباه والنظائر للسيوطي ص ه؟١.‏ 

(ه) في «أ» هي . 

د اشرف 5 


الأولى ؛ وهم أحرار بلاشك» يلاف قوله : عبيد الدنيا . ولاشك أن محل 
ذلك عدد الإطلاق > فإن نوى الحقمقة وامجاز » صح على الصحيح » وحمل اللفظ 
عليها ما سبق في موضعه . لككن لقائل أن يقول : فل لا حمل اللفظ / على مجازه 
لتعفر المعنى الحقيقي ؟ 

الثاني إذا أوصى يعين ‏ ثم قال : هي حرام على الموصى لهء فإنه 
يكون رجوعا على الصحيح » وإن كان امم الفاعل حقيقة في الحال » ولاشك 
أنه في الحال حرام » لكنا لو حملناه على الحقرقة لعري عن الفائدة » فحملناه 
على الجاز . 

الثالث ‏ إذا قال : إن دخلت الدار أنت طالق ؛ فالمتجه وقوع الطلاق 
عند الدغول » لآن إذا الفجائية تقوم مقام الفاء في الربط . لقوله تمالى : 
( وإن" تصبهم سيئة با قدمت أيدهم إذا ثم يقنطون ) '' . وإن كان يحتمل 
أن يكون الزوج قد أتى بإذا على أنها شرط آخر . والتقدير : إن دخلت 
وقت وقوع الطلاق عل.ك حصل كذا وكذا. ول يكل الكلام » إلا آنه 
صدنا عن ذلك » أن إعمال اللفظ أونى من إلغائه » لذلك قدمنا أن هذا التعبير 
أعم من التعبير الذي قيله ٠‏ 

الرابع ‏ إذاوقف على أولاده » وليس له الا أولاد أولاد » فإنه يصح 
ويكون وقفاً عل.م > كا جزم به الرافمي 

الخامس ‏ اذا أجاب المدعتى عليه بااتصديتى صريحاً » لكن انضمت 
اليه قرائن تصرفه الى الاستهزاء بالتككذيب '" « كتحريك الرأس الدال على 
شدة التعجب والإنكار . قال الرافمي : فيشسه أن يحمل قول الأصحاب 

للق الررم زردكم. 


(؟) كذا في 'لأصل و « ط » و« أ» والأولى أن تكون والتكذيب . 
لا 


بةا٠‎ 


إن صداقّت »2 وما في معناها اقرار  »‏ على غير هذه الحالة » أو يقال : 
فبه خلاف لتعارض اللفظ والقريئة ' كا لو قال : لى عليك ألف » فقال في 
الجواب على سبيل الاستهزاء : لك على ل فإن المثولي قد حكى 
فمه وجبين . 

السادس ‏ اذا قال : لهذا الحل على" ألف » وم يسنده الى جهة صحبحة 
كالوصية > أو باطلة . كالمعاملة » بل أطلق » فأصح القولين : صحته » لاحجال 
الصحة . والثاني : لاء لآن الغالب في الديون حصولا على'"' المعاملة . 

الساببع ‏ اذا ناوله شمعة مثلآ » وقال : أعرتكها لتستضيء بها » فيحتهل 
البطلان » لآن شرط المستعار أن لايتضمن استلاك عين » والمتجه الصحة » 
حر للفظ على الإباحة . 

الثامن ‏ اذا نذر أن يهدي إلى الحرم ©) شيئاً معيناً لا يمكن نقله , 
كالبيت ونحوه » فانه يبيعه وينقل ثمنه لأجل تعذر المدلول الحقيقي . 

التاسع ‏ إذا أشار إلى حيوان لاتقبل التضحية به » إما لكونه 
معيباً : أو من غير النّعُمِ ٠»‏ فهل يبطل » أو يصح حملاً للفظ على 
مطلق القربة ؟ فيه خلاف تقدم بسطه في أول الككتاب » في الكلام 
على ما إذا نسخ الوجوب » هل يبقى الجواز © . 

العاثر ‏ إذا قالت المرأة لان عببها الذى هو ولي ذكاحها : ز وجني 


)١(‏ في «ط» الغريب. 
)3س( في دط»و«أ»عن. 
9( في « ط » و « أ » الحرم . 
(5) أي : ثم قال : جعلت هذا أضحية + أو فذر التضحية به ابتداء . 
(5) انظر( ص 48 ) لتقف على تفصيل الحكم في هذه المسألة . 
0 


نفسك » حكى البغفوي عن يعض الأصحاب أنه حوز للقاضى تزويحه 
بها ء ثم قال : وهندي أنه لايجوز » لأنها إنما أذنت له » لاللقاضي » 
كذا حكاه عنه الرافمي “وم يزد عليه » قال في « الروضة » : الصواب 
الجواز , لأن معناه : فوض/ إلى من بزوجك إباي . 

الحادي عشر : إذا قال عبدي , أو ثوبي لزيد , فإن الإقرار 
لايصح » لآن إضافته إلبه تستدعي أنها [ملكه] © » وذلك منساف 
دلول آخره ؛ كذا قالوه » وم يحملوه على الحاز باعتمار ماكان » أويأن 
الإضافة تصدق بأدنى ملابسة » كأ يقال : هذه دار زيد ؛ للدار التي يسكنما 
بالأجرة » ونحو ذلك . 

الثاني عشر : إذا قال لغيره أنت تمل أن الميد الذي في يدي 
حر ء فإ نحم بعتقه > لأنه قد اعترف بملمه بذلك © فلوم يحكن 
حرا ؛ لم يكن [ المقول ]29 له عالا يريته » كذا نقله الرافمي قبيل 
كتاب التدبير عن الروياني وأقره فحملو افظ العيد على المجاز » مم أن 
مداوله الحقمقي يناقض مابعده » أ ذكرناه في المسألة السابقة » وهو 
مشكل عا“ وقد ذكر الرافمي مع هذا الفرع فروعاً أخر تهة_دم 
ذكرها في الكلام على المشترك لمعنى آخر فراجعها'" . 

الثالث عشير : قال في « النباية » ؟) في كتاب الطلاق » عند 
الكلام على التعليق الحرض : إذا تردد اللفظ بين وجه يحتمل الاستحالة 


. من «طل» والأصل ملك‎ )١( 
: (؟) في جميم النسخ « القول » واأثيت:هو الصواب والله أعلم‎ 
. ) ١17١ انظر (ص‎ 5 
. نراية المطلب لإمام الحرمين‎ )5( 
وم ل‎ 


ا 


ويحتمل أمراً مكنا » ففن الأصحاب من لايبمد (2 امل على الاستحالة 
ومن هذا الأصل » ما إذا قال لزوجته وأجنمية : إحدام طالق 
الرابع عشر : إذا حلف لايشرب ماء النهر » فشرب بءضه © 
[ فإن الصحيح !220 عدم الحنث . 
الخامس عثير . : إذا قال له : علء ألف إذا جاء رأس الشبر »© لم 
يلزمه شيء على الصحيح مع ظبور إرادة التأحيل » فإن الأؤجل لا حب 
أداوه قبل الحلرل 0 


1 و 
الجم اللازم عن المركب '؟' إذا كان موافقا للنقطوى في الإيحاب 
والسلب ©» كدلالة قوله تمالى : ( تهلاتقئل هما أف) 0 على تحريم 
الضرب ؛ ودلالة قوله تعالى : (أحمل” لير ليلة الصيام الرفث ) © » 


على صحة الوم جمد 0 يكون ححة 2 و تسعى فحدوى الخطاب » 


. في «طه يمد وكذا في «أ»‎ )١( 

. في «أ» فالصحيح‎ )١( 

(") في هامش الأصل قوله : بلغ سماء؟ ويدثا على مؤلفه فسح الل الآمد . 

(:) خرج به الحم اللازم عن المفره عقلآ كقوله : إرم » فإنه يدل بمفبومه على لزوم 
مخصيل القوس والمرمي . لتوقف الرمي عا.بما عقلا » أو شرعا كقوله : اعتق عبدك عني ؛ 
فإنه يدل على استدعاء تمليك العبد إياه » لأن العتق شرعا لا يكون إلا في مملوك . 

٠. "| الإسراء‎ )0( 


.1١+95 البقرة/‎ )1( 


2 7379 اه 


وتنسه الخطاب »> ومفهوم الموافقة © »> ولافرق فيه كا قاله في«ا لحصول» 
بين أن يكون ذلك المفهوم أولى بالحكم من المنطوق كآية التأفف » 
أو مساويا » كآية حل الجاع للصائم » خلافا لابن الحاجب ©© في 
اكتراط الأولرة 1 , 

إذا عامت ذلك فمن فروعه الشكلة : ٠‏ 

١‏ -هاإذا قال ولي المحجور عليه لغيره : بع" هذه المين بعشرة 
وكانت تساوي مائة © فإنه لايصح البيم أصلآ 2 لابالمائة » ولابما هو 
دونها » كذا جزم به الرافمي في كتاب النكاح » في الكلام على التو كيل 
بالتزويج > مع أن الرضى بالعششرة » يستازم الرضى بالمائة بطريق الأولى 
ولهذا لو أذن الرشيد” في البيع بالمشرة 4؛ صح البسع بالمائة . 


)١(‏ ويسمى أيضا لحن الخطاب » لأن لحن الخطاب عبارة عن معناه » قال ابن السبكي 
في الإبياج (1/؟؟؟ ) : « ورا سماه الشافعي بالجلي » اه أي القياس الجلي . والجمبور على 
أن دلالة النص عليه قياسية ٠‏ قال الشيرازي : وهو الصحبح » لأن الشافمي سماءالقياس اللي 
وقيل : لفظيسة 

(؟) انظر الماتبى لابن الحاجب (ص+١١).‏ 

(9) قال ابن السبككي في الابباج ( ١/+١؟‏ ) : « ومنهم من اشترط الأواوية في مفهوم 
الموافقة » وهو قضية ما نقله [مام الحرمين عن كلام الشافعي في مفهوم الموافقة » وهو قضية 
مائقله إمام الحرمين عن كلام الشافمي رضي الله عنه في الرسالة حيت قال في البرهان » نحن 
نسرد معاني كلامه في الرسالة ثم قال : أما مفهوم الموافقة فهو ما يدل على أن الكفي المستكوت 
عنه موافق الحم في النطوق من جبة الأول » اه . 

1541ب 


دلالة الالتزام حجة وإن لم يكن من قسم المفاهم » وذلك مثل 
أن تتوقف /دلالة اللفظ على المعنى على شيء آخر » كقوله : أعتق عبدك 
عني » فإنه يستلزم سؤال علمكه » حت إذا أعتقه تسدنا دخوله قِ 
ملكه » لأن المتق لايككون إلا في ملوك 290 . 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ ما إذا قالت المرأة رضدت أن أتزوج 2 رضدت بفلان زوحاً 
وكان لا أولماء في درجة ؛ فهل يصح الإذن > ويجموز لكل واحد 
أن تزواج 5 على وحبين 0 أحدهها : أنه ليس لأحد من الآولياء تزويحها 
لأنها لم تأذن جمبعهم بافظ عام » ولاخاطيت واحداً منرم على التعيين » 
وأظبرهما '' : كا قاله الرافعي ؛ أنه يكفي » لآن الرضى بالتذويج 
مول على الصحيح » وصحة ذلك هنا مستلزمة للإذن لكل واحد »© 
لأنه م يوجد الإذن لواحد معين © والإذن لغير المعين غير صحيح > نعم 
لقائل أن يقول : لم لاحملناء على المجموع حتى يشترط اجتاعهم. على 
الصحيح كنا لوقاات : أذنت” لأوليائي أن بزوجوني () ؟ ثم فرع 
الرافمي على هذا فقال ©4) : فلو عينت بعد ذلك واحدا » فبل ينعزل 
غيره ؟ فمه وجبان »© قال : لأن في التخصيص إثماراً برفم الإطلاق » 


. ) 71١ انظر ما علقناه على المسألة السابقة (ص‎ )١( 
. في «ط» و «أ» وأظيرها‎ 5) 
(؟) يمكن أن يقال في الفرى بين هذه الصورة وتلك أن هذه فيها تصريح مجميم‎ 
. الأولياء دون تيز وليس كذلك في تلك وال أعل‎ 
. أي على الأظهر السابق في قوله وأظبرهما‎ ):( 
-75غ758 لس‎ 


0 : 
لا" وأن إفراد فرد هل يخصص أم لا" ؟ وستأتيك المسألتان . 

؟ ‏ ومنها : إذا قال : أبرأتك في الدنيا دون الأخرى © برىء 
فيا > لأن البراءة في الآخرة تابعة للبراءة في الدنيا » ويازم من وجود 
الملزوم وححعود اللازم 3 كنذا رأ ف 2 فتاوى 0 المنتاطى 5( 
حكاً وتعليا . 

ولقائل أن يعكسه فقول : لا لم ييرئه في الآخرة فقد ابتفى 


اللازم 0 وبازم من عدم اللازم عدم الملزوم ا 


. الصحبح الذي عليه الجبور أنه ليس بحجة ., انظر نهاية السول (84/5؟)‎ )١( 

(؟) الصحميح أنه لابخصصه وهو الذي عليه المهور . انظر نهاية السول (؟/؟5+١)‏ 
والإحكام (؟/دام) . 

() الأولى في المسألة التاسعة بمد قليل » والثائية في الكلام عل التخصيص . 

(4) في «ط» الخامي ؛ وهوتصحيف. والحناطيهو الحسين بنحمد بن عبد اللالحناطي. 
الطبري » من أهل طبرستان » قدم إلى بغداد في أيام الشيخ أبي حامد » حدث عن الإسماعيلٍ 
وعنه أبو الطيب الطبري » وكان رجلا حافظا للمذهب الشافعي ولكتب أني العباس توفي 
سنة قبل الأربمائة بقليل وقيل يعدها . 

( طبقات الشافعية انض - تاريخ يغداد هإم. ٠‏ -اللياب مض طيقسسات 
الشيرازي مو ) . 

(ه) يمكن أن يجاب بأن هذا في المسائل » واللوازم العقلية لا الشرعية . قلا بره 
هذا العسكس . 

وأجاب ابن السبكي في الطبقات بعد ذكره هذا الفرع في ترجمة الخناطسي » رذ كره 
هذا الاعتراض بعينه ‏ أجاب بحواب آخر فقال : 

قلت : لا يصح ذلك , لأن إعمال قوله : « أبرأتك في الدنيا » أولى من اعمال 

٠‏ ا 


ع ومنها : إدأ كلت المرأة لوليا 0 وكل بتزويحي ولا تباشره ©» 

فلو قالت : وكل من بزوجني » واقتصرت عليه © فله التوكيل ©» 
وفي مماسشرته التزويج وحبان 6 أصحهها 51 قاله الرافمي : يوز » لآن 
إذنها بالتوكيل يستلزم المباشرة > لآن الأصل أن من امتنمت عليه 
المماشرة © تمتئم عليه الاستناية » إلا عند الضرورة » كت و كيل الأعمى غيره 
قو البمع والشراء . 

4 - ومنها : إذا قال صاحب الدين المعلوم 1 أبرأته عن بض 
ديني ؛ وقلنا : البراءة من المجبول لاتصح 5-56 0« أن يكون 
إبراءاً عن الجيع » كذا ذكره الروياني فى « البحر » قبيل الكتاب الأول 
من الككتابين المعقودين للشبادة 2 وم يذكر غير ذلك 9() , 
2 
قوله م برأتك في الآخرة » فإن قوله : « دون الأخرى » لا يزيد على أنه بقي في 
الأمريكي الأخحرة عل ما كان عليه » وذلك مستفاد من قبل الإبراء » وهو إئما أصدر 
الابراء في الدنيا » وجعل صدر كلامه مكانه أولى بأن ينظر إليه » ويحذف ما بعده » 
لوقوعه كالعارض له فهو يشبه رفع الشيء بعد ثبوته » فلا يسمع » كالف من ثمن خمر 
اه ( الطبقات 4 / 59" ) . 

ثم ذكر ابن السبكي اعتراضاً آخر عل كلاءالحناطي مفاده أن يقال : لايلزم من البراءة 
في الدئيا البراءة في الآخرة » وإنما هو كتأجيل الدين » وكأنه ترك حقهمنالمطالية في الدنيا 
ثم قال : نعم يتحجمسه أن يقال لايبرأ مطلقا » ودبقى الدين في ذمته كان ) غير أرن 


---... الدائن لاستحق المطالية به في الدنيا » وإن أحب المدين البراءة الكلية التي لانتبعه معبا فسي 


دنيا وأخرى : وفّى الدائن دينه ٠‏ ثم للدائن أخذه . ولا بمنعه إبراؤه في الدنيا . لأنا قد قلنا: 
إن معنى الإبراء في الدنيا ترك حق المطالية » فغايته تأجيل الحال ٠‏ ثم من له دين مؤجل قد 
يمحل له اه . ( الطيقات. 19/6 ؟) ٠‏ 

للك في «ط» فيحمل 5 

6 من هنا إلى منتصف [اسألة السادسة ماقط من نسخة «أ» الأزهرية . 
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مساألة 


ذهب الشافعي وجمهور أصحابه إلى أن مفووم الصفة والشرط 
21 أي يدلان على نفى يي الحم عند انتفاء الصفة والشرط () . 


واختار الآمدي ©" أنها ليسا حححة © , 


وفصل الإمام ف< فخر الدين فدحح أن مفووم الشرطل حيجة 2 وأما 
مفووم الصفة » فاختار 5 0 الحصول © و8 المنآخب « أنه لايدل 03 وقال 
في ١‏ المعالم » المختار أنه يدل عر'فاً لا لغة . 


)١(‏ قال الشافمي الأم (؟/؛ ) ط بولاق : فإذا قيل في سائًة الغم هكذا » فيشبه والله 
أعل » ٠‏ أن لايكون في الغنم غير السائمة 0 سي ء ١‏ لأن كلا قيل في شيء بصفة 0 والذي 3 كاسع 
صفتين » يؤخذ من صفة كذا , ففيه دليل على أنه لا يؤْخذ من غير تلك الصفة من صفتيهاه. 
وذكر قريباً منه في ص م" من نفس الجزء . وقد وافق الشافمي على هذا القول 6 مالك 0 
وأحمد ؛ والأشعري ٠‏ وأبو عبيدة معمر بن المنى وكثير من إلفةهاء » واللغوبين » والمتكلمين 
هذا بالنسيه للصفة » وأما الشرط فقد قال به من لابقول بالصفة كابن سريتج وإمام الحرمين 
والقائلون بها » فهو أقوى عل ماقاله ابن السكي . 

(؟) محل النزاع في هذه المسألة مالم يظبر لتعليق الممكم بالصفة المذثورة فائدة أخرى 
مغايرة لنفي الحكم عما عداها » ككونه سؤالاً عن جواب ؛ أر خرج مخرج الغالب إلى آخر 
الشروط الفي شرطها القائلون بالمفبوم للقول به وستأتي في المسألة القادمة . 

(*) انظرالإحكام للآمدي (+/ه<-؟!؟م ) ومنتهىالسول له أيضا(مرء ,مع و) 

(:) هذا الذي اختاره الآمدي هو مذهب الأحناف ٠؛‏ والقاضي أي بككر »؛ وأني 
العباس بن سريج ٠‏ والقفال الشاشي » والغزالي في المستصفى درن النخول , إلا أن ايبسن 
سريج يخالف في الصفة فقط » وأما الشرط فبو من القائلين يه » كا قاله ابن السيكي في 
الإباج (١؛؟)‏ 


5156 له 


آنه على إلحاق مالايناسب منها باللقب في عدم الدلالة على ماسيأتي؟» 
قال "" : وذلك كقولنا : الأبيض يشبم إذا أكل ©). 

وحيث قلنا بأن مفهوم الصفة حجة »© فبل دلت اللغة عليه » أم 
استفدناه من الشرع 5 على وجبين حكاهها الروياني في كتاب القضاء من 
« البحر » وذكر ‏ أعني الروياني - فيه أيضا أنه لافرق في ذلك بين 
النفي والإثيات » فقال : وقوله عليه الصلاة والسلام : «لايقبل الله 
صلاة بغير طبورء © 4 يدل على قبولها بالطبور » ويكون نفي الحكم 
عن تلك الصفة »> موجب] لإثياته عند عدمها » وهو الظاهر من مذهب 
الشافمي » هذه عمارته في الموضع المذكور » وهو كتاب القضاء © وفده 
نظر » فإن هذا من باب الشروط »© وإثبات الشرط لايستازم الصحة » 
لاحيّال شرط آخر 0" . 


(1) أي إمام الحرمين » وفي «ط» رأي . 

6 وقد وافق الغزاليٍ إمام الحرمين عل التفرقة بين الوصف المناسب وغير المناسب في 
النخول ص +١١‏ درن المستصفى إذ نفاه مطلقا , 

(ع) أي إمام الحرمين . 

(:) أي فلا مناسبة بين البياض والشيع » فلامفبوم هذه الصفة » يخلاف قوله: في 
الغم السائمة زكاة » فإنه توجد مناسية بين السوم والزكاة » ولذلك يكون هذه الصفة مفروم 
فمنتفي الحكم عن المعلوفة . 

(ه) الحديث رواه مسم » رأحمد » ولفظه في أحمد « إن الل تبارك وتعالى لانبسل 
صدقة من غلول » ولا صلاة بغير طبور » روه النسائي » والطبراني في الاوسط » والبييقي . 

(1) هذا ولأبصري تفصيل آخر في مفووم الصفة قاله اين الحاجب في الماتبى والمختصر . 

وانظر تخريج الفروع على الاصول للزنجاني ص م7 » ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأصول لانن التاسافق سن 4و هو. 


35 10-7 


اذا تقرر ماذكرناه فيتفرع على المسألة فروع كثيرة » كالوقف 
والوصايا » والتعاليق » والنذور » والآعان . 

١-كما‏ إذا قال: وقفت هذا على أولادي الفقراء » [ وإن ] )١‏ 
كانوا فقراء » ونحو ذلك . 

؟ - ومنها : إذا عاتبته امرأته ينكاح جديد فقال : كل امرأة لي 
غيرك » أو سواك طالق” ؛ وم يكن له إلا الخاطية » وتفريعه على 
كلام النحاة ؛ مذكور في كتاب « الكوكب » ) فراجهه » والمنقول فيه 
عندة أن الطلاق لايقم » كذا ذكره المأوارزمي () في كتاب الأعان 
من « الكاني » فذكر أن رجلا متزوج) خطب امرأة » فامتنعت »2 لأنه 
متذوج » فوضم زوجته في القابر ثم قال : كل امرأة لي سوى التي 
في المقابر ؛ طالق” © فقال : لايقع عليه الطلاق » مع أن جماعة قالوا : 
إن« سوى » لاتكون للصفة » ففي «غير » مع الاتفاق على الوصف بها 
وَل » فاعامه ‏ وتمليل الرافمي ''' المتقدم » بأفه السابق إلى الفهم يقتضيه 
أنضاً ؛ فإن السابق إلى فهم كل سامم » وهو مراد كل قائل بالاستقراء 
إِنما هو الصفة » ولآن المقتضي لجطله في الإقرار استثناء هو الأخذ بالاصل 
وهو موجود بعبنه الطلاق © ولو أخر اللفظالمخْرِجّفقال : كل امرأة لى 


. في الاصل أو كانوا » والمثبت من «ط» و «أ» وهو الصواب‎ )١( 

. للإسنوي أيضاً وهو يبححث في تخريج الفروع الفقبية على القواعد النحوية‎ )١( 

(+) هو مود بن عمد بن العداس بن أرسلان “ أبو جمد الخوازمي » كان إماما] في 
الفقه والتصوف ؛ وله تاريخ خوارزم » وكان متبحراً في صناعة الحديث ؛ يطلق عليه الحافظ 
الطلق ولاعرج ؛ كا قال ابن السبكي. ت, سنة مان وستين وغمسيالة , 

انظر ترجمته في (طبقات الشافعية 9ه م؟ ‏ الاغلات بالتوبيخ س/1؟ ) . 

(4) يسبق للرافعي ذكر في هذه المسألة فلعله إشارة الى تعلمل سابق , 

-/1غ اس 


طالق غيرك أو سواك » فإنه لايقع أيضا » لأن الفصل بين الصفة ‏ 
والموصوف بالخير حائز 0 وماذكرته ف هذا الفصل نقلا واسة_دلالاً م( 
ينيغي التفطن له » فقد يغفل عنه من لا اطلاع لديه قبفرى بين الزوجين» 
فليت شعري إذا فرق احتماطاً 0 فإن مدع المرأة من تزويحبا » والزوج 
وإن جوز »© فأعجب » لآنه يودي إلى محذور أشد > ويوقم في عدم 
الاحتماط الذي فر“/منه » وإذا كان المحذور لابد منه » فالبقاء على 
نكاح تيقنا انعقاده » وشككنا في ارتفاعه » أولى وأصوب ما لانعلم 
انمقاده »6 وبأ للنمة من إنشاء عقد بلةإدله » لاسما مع أن نعم أن 
قائه إنما بريد الصفة » وأن المراد هو المراد من قول القاد لل : كل 
انحتراء مغايرة لك طالقى” 5 وقائل هذا لايترتب علمه سيم والنسمة 
إلى الخاطية . 


مستي | اك 


إنما يكون مفهوم الصفة والشرط حجة ؛ إذا / يظبر للتقييد 
فائدة غير نفي الحم » فإن ظبر له فائدة أخشرى ؟ فلا20 يدل على 
النفي » من الفائدة : 

و- أن يكون العاري عن تلك الصفة أولى بالحكم من المتصف بها . 

«_أو يكون حواي » كالسائل مثلاً عن سائمة العم » هل فا 
زكاة ؟ فقال : في سائمة الفم الزكاة » فلايدل على النفي © لآن ذكر 
السوم والحالة هذه ؛ لطابقة كلام السائل 8 


)١(‏ قي «طعو دأءة ولا 
م7 - 


ع - أو يكون السوم هو الغالب » فإن ذكره إنما هو لأجل 
غلة حضوره في دهنه » كذا ذكره في « المحصول » ونقله في « البرهان » 
عن الشافمي © ثم نازع فيه وقال : الغلبة لاتدفع كونه حجة 1غ 
وذكر الشيخ عز الدين في «القواعد» مثل وقال : لو مركن حجة ؛ 
م يكن في ذكره فائدة © لآن الإطلاق ينصرف إلى الغالب 9 . 


إذا تقرر ذلك © نمن فروع القاعدة " : 

١‏ -هاإذا قال لله 9©»على أن أعتق رقبة كافرة » فأعتى 
مؤمنة © أو قال : مميبة » فأعتق سليمة » فقيل : لايحزىء» ويتعين 
ماذكره , والصحيح الإجزاء » لآنها أكمل » وذ كار” الكفر والعيب©» 
حنطة رديلة ( نور له التصدى بالجيدة ٠.‏ 

فأمالو قال : هذا الكافر » أو المعيب © فلايحزيه غيره » لتعلق 
النذر بعينه 29 » كذا ذكره الرافمي أوائل الككلام على أحكام النذر» 

)١(‏ ولك هذا الذي ذهب اليه امام الحرمين ذهب الغزالي في المنخول ص ١١6‏ وتبعه| 
العز بن عبد السلام ٠.‏ 

(؟) هذا الذي ذكره الاسنوي من الشروط ؛ وهناك شرطان أخران : 

الأول ؛ أن لايكون المسكوت عنه ترك لخوف . 

الثاني : أن لايكون من أجل تقدير جبالة . وانظر الماتهى لان الحاجب ص م١1‏ . 

() من هنا بدأت نسخة «أ» الأزهرية ثانية » متصلةبالكلاءالسابق » وقد أشار ناسخبا 
ان أن هذا السقط كان في الاصل المنسوخ منه ؛ وابتدأ يقوله ما إذا الخ ... 

(:) في «أ» لل تعالل 5 

() في «أء والمعيب . 

(1) انظر الروضة م/م . » فالذكور هنا نصها حرفياً . 

غ5 


وجزم القاضي الحسين (© في «فتاويه » بأنه [ لا ] © يصح باذكلية في 
المسألة الأخيرة 9) , 

؟- ومنبا : إذا قال : إن ظاهر'ت” من فلانة الأجنبية » فأنت 
علي" كظبر أمي «( فتزوجها 0 وظاهر منها ء( فإنه دصير مظاهراً من 
الأخرى عل, الصحيح © و>مل وصفبا بالأجنبية على تعريفها بالواقع » 
وقيل : لايصير مطلقاً ©).لأن الوصف ل يوجد ©» وهي كالتي قبلبا 
في المعنى . 

» ومتها : جواز مخالءة الزوجين عند الأمن من إقامة الحدود‎ ٠ 


والخوف من عدم إقاءتها » مم أن الله تمالى قال : ( فإن خفتى* 
ألا قم حدوة الله فلا *جناح علها فبا افتدت بيه ) 2 , لآأرن 
الغالب أن الخلع لايقع إلا في حالة الخوف »2 فلايدل ذلك على ©" المنع 


. في «ط» حسين‎ )١( 

(؟) ساقطة من الاصل ؛ والمشبت من «ط» و 578 وهو الصواب وانظر منني 
الحتاج (علودم) . 

(») أي لا يازمه إعتاقه » لأنه جعل الكفر صفة له » قاله الخطيب في!أفني ( 45/6 +) 

(؛) في «ط» مظاهراً . 

)0( المقرة] ه؟؟ . 

(1) ساقطة من «ط» . 

() نقل الغزالي في المنخول ض م ١؟‏ عن الشافعي أنه قال : خصص الرب تعالى 
الخلع حالة الثشقاق » وهذا مفبوم لا أقول به » اذ ظبرت للتخصيص قائدة وسبب » وهو 
العرف القاضي بانخصار الخلع في حالة الشقاق » اذ لايتفق في.حالة المصافاة والموافقة » واذا 
لاح التخصيص فائدة تطرق الاحتال الى المفبوم فصار جملا » كالنظوم المحملءقال : ولاحاجة 
الى دليل ترك هذا الأقهوم » اه . لككن الفزالي لم يرضه » واختار خلافه تبعا لأستاذه 
إمام الحرمين . 


دوه 0 


وقال يعض أصحابنا '" : لايحل إلا في هذه ال-الة » لأرث الآية 
المذكورة » وإن احتمل فها ماذكروه ؛ إلا أن قوله تعالى : ( ولايمل* 
لع )م » صريح في التحريم »2 ودافم لهذا التأويل . 

؟ - ومنها : وهو مشدكل على قاعدة الشافعي» إسقاط الركاة عن 
المعلوقة لكون / النوم. عو الغالب 00:. 

؛- ومئها : أن قوله عليه الصلاة والسلام : « من نام عن صلاة 
أو نسها > فليصائها إذا ذكرها» 9) » وإن أشعر تقسيده أن الثتارك 
عدا لايقفي » إلا أن هذا التقبيد لامفبوم له » لأن القضاء إذا وجب 
على المعذور © فغيره بطريق الأولى » وخالف جماعة فقالوا : لابقضي 


)١(‏ هوالعز بن عبد السلام م قال ابن السبكي في الإبماج (١/ه*؟)‏ وك ذكره 
الاستوي في صدر المسألة » ومن ثم نقل ابن السبكي جواباً للقرافي على شبية العز وهي أرف 
الوصف الغالب عل تلك الحقيقة » تدل المادة على ثبوته لتلك الحقيقة » فالمتكم يكتفي بدلالة 
العادة على ثبوته لها عن ذكر اسمه » فإذا أتى بها مع ان العادة كافية فيها دل على انه اما اقى بها 
لتدل على سلب الحم عما عداه لانحصار غرضه فيه » واما اذا لم تكن عادة » فقد يتمال : ارنف 
غرض ا تكلم بت كالصفة انيفبمالسامعانهذه الصفةتبتة لهذه الحقيقة » وأجاب القرافي بقوله 
إن الوصف اذا كان غاليا لازم للك الحقيقة في الذهن يسيب الشبرة والغلية ؛ فذكره أياه مع 
الحقيقة عند الحم علها لعله لحضورء في ذهنه لالتخصيص الحى به ء راما اذا لم يكن غالباء 
فالظاهر انه لايذكر مع الحقيقة الا لتقبيد الحم به لعدم مقارنته للحقيقة في الذهن حينئذ » 
فاستحضاره معه » واستجلابه لزكره عند الحقيقة عند الحم » انما تكون لفائدة ٠‏ والقرض 
عدم ظبرور فائدة اخرى ؛ فيتعين التخصيص» قال ابن السيكي: وهذا الجواب صحمح ٠‏ 

(؟) البقرة 9؟؟ . 

(») انطر ما قاله الشافمي في الام (؟/4) (؟/١٠؟)‏ ط بولاق »؛ وقد ثقلنا نصه 
في ص 918,. 

(4) الحددث رواه البخاري ؛ ومسل ء والترمذي ٠‏ والنسائي » واحمد بن حنيل . 


هد دوت 


ظ تفليظ) عليه © » وليس وجوب القضاء من باب المعاقية حتى يقال : 
يحب على غيره بطريق الأولى » لآن تأهيل الشخص للعبادة من باب 
اصطفائه وتقريبه » فإت المنُوك لاترضى كل" أحد لخدمتها » وال 
الشبخ عز الدين في « القراعد» والتاج الفركاح 9© في « شرح التنبيه » 
إلى هذا البحث وقويّاه » ثم ظفير'ت' بحكايته وجبا في المذهب لابن 
بنت الشافعي 9) » كذا رأيته في باب سجود السهو من « شرح الوسيط» 


لان الاستاذن 9©؟) > نقلاً عن ١‏ التحر فد 20 لابن كم عله , 


مفيووم المدد حجة عند الشافعي والجمهور > كذا قاله إمام الحرمين 
(1) انظر مني المحتّاج ( ١١07/١‏ ). 
(؟) هو الإمام تاج الدين عبد الرحمن بن ابراهم » المعروف بالفركاح » فقيه الشام » 
تفقه على ابن الصلاح ٠‏ وابن عبد السلام » درس وصنف وناظر وأنتبت المه رياسة المذهب في 
الدنيا . له من المصئفات الشرح المذكور للتنبيه وصل فيه إلى الن-كاح وم يتمه » توفي سنة 
عحده زالس و/مدم ‏ شذرات الذهب ه/ ١غ‏ طبقات الشافمية م/+١١‏ ) 

(9) هو إحمد بن حمد بن عبد الله بن جمد بن العباس بن عَمان بن شافم © الامام ابو 
عمد ء ويقال : أبو عبد الر حمن» ابن بنت الشافعي» أمه زينب بنتالشافعي كان [ماماً مبرزاً » 
وم يكن في آل شافع يعد الشافمي مثله . 

( طبقات الشافعية ؟/87١‏ - طيقات ابن هداية الله ١١‏ المجموع للنووي ؟/.ه 
الأسماء واللغات ١/هم؟‏ ) . 

(8) هو عز الدين ابو الفتح » عبر بن جمد بن الشيخ أبي جمداء ابن الاستاذ » فقيه 
شافمي » درس في المدرسة الظاهرية بدمشق ؛ له مصنفات منها الشرح المذكور لاوسيط توفي 
سنة ؟5وده (العبر ه/؟؛ »م شذرات الذهب 58١/٠‏ ) 

(0) في « ط » البحر » وهو تصحيف ظاهر . 


ا للاه75 - 


في « البرهان » ونقله الغزالي أيضا في « المنخول » (© عن الشافمي " 
لآنه لا نزل قوله تعالى : ( إن تستتتئفير طم تسيئعين مرة فلن يغتفر 
الل لهم ) 9() قال الني مكب : « والل لأزيدن على السيمين » 9©) . 
واختار الامام فخر الدين ) والآمدي 20 انه ليس بحجة 
قال الامام : وقد يدل عليه بدليل منفصل » ا إذا كان الع 
علة لعدم أمر » فإنه يدل على امتناع ذلك الآمر في الزائد أيضا » 
لوجود الم . وعلى ثيوته في الناقص لانتفائها 9» »م ححديث 
القدلمتين ء. وكذلك إن لم يكن علة 230 » ولكن أحد العسددين 
داخل في العدد المذكور زائداً » كان كالح بالحظر 60١‏ والكراهة » 
فإن تحريم جلد المائة مثلآً » أو كراهته ؛ تدل عليه في المائتين » 


)0( افظر النخول س .. ٠‏ بتحقيقنا ٠.‏ 

(5) قال ابن السبكي في الإبباج ( 4١/١‏ ؟ ) : وممن نقله عن الشافعي المارردي في باب 
ببع الطءام قبل أن يستوفى .--” ٍ: 

9) التوبة | ٠ه‏ 

(؟) الحديت صحيح ؛ متفق عليه ؛ أخرجه البخاري ٠‏ ومسل ؛ ولفظ البخاري 
« سأزيد على السبعين » . 1 

(ه) انظو نهاية السول ( ٠/١‏ :؟ ) والاهاج ( ١/١غ؟‏ ) 

)١(‏ انظر الإحكام للآمدي ل اذا كان أولى فيالمسكوت 
عنه وبينه اذا لم يككن كذلك » واختار في الأول القول بالمفبوم دون الثاني , 

(؟) في « أ» لاتتفاء العددن بها .. قال ابن السبكي في الايباج (١/41؟)‏ : وذلك 
كا لو حرم جلد مائة أو حم بأن القلتين يدفمان حك النجاسة . 

(8) الحديث أخشرحه ابو دارد +دء والترمذي » والنسائي » وابن ماجه ١٠١1ه.‏ 
والحام ٠‏ قال ابن حجر: وصححه ابن خزية » والحام ؛ وابن حيان ( انظر سبل السلام 
). ولفظ الترمذي « اذا كان الماء قلتين م يحمل الخدث » السئن ( كإاو). 

() في دط » عليه . 

)٠١(‏ في «دط» الحضر. 

صداننهم؟ - 


:4 ا بء 


ولا يدل في الناقص . لا على إثبات ولا على نفي ٠‏ أو ناقضاً . كالحكم 
بإيحاب العدد » أو نديه » أو إباحته > فإنه يدل على ذلك في الناقص 
ولادلالة فبه على الزائد بشيء . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع : 

أحدها : إذا قال  :‏ بم" نوبي بمائة » وم ينمه عن الزيادة » باع 
يأكثر ؛ صح » وفيه وجه أنه لايصح » كا لو ناه عن الزيادة © وهو 
الموافق اقتضى النص » لاسما أنه لايصدق عليه أيضاً أنه باع بمائة . 

ولوقال لزوجته : إن أعطبتني ألف] فأنت طالى »© فزادت » وقع 
أيضا » وحكى في « البحر » وجا أنه لايقع » وهذا الوجه أضعف 
من الوجه السابق في الببع »> لآن من أعطى مائة ودره) » يصدى عليه 
أنه أعطى مائة . 

ثم فرع الرافعي على ماسيق فقال : لوقال : يم" ثوبي » ولا تبه 
بأكثر من ماثة > لم وبعه بأكثر من مائة » ويبيم بها » وما دونما > 
مالم ينقص عن عن المأل . 

ولو قال : بعه عائة » ولاتبعه عائة وحمسين © فلس له ببعه مائة 
وحمسين » ووز بما دون ذلك »> مام بنقص/رعن مائة » ومحوز بما زاد 
على مائة وخمسين على الأصح . 

الثاني : إذا قال : أوصيت ازيد بمائة درم © ثم قال : أوصيت له 
بخمسين » فوجهان » أشهها كا قاله الرافمي » وهو الأصح في الروضة(2 : 
ليس له إلا خمسون » ولاجمع يدها » يا لو عكس فقال : أوصيست 


)١(‏ انظر الروضة للترري ( 5٠60/5‏ )ء 


عه؟ ا ب 


له يخمسين » ثم أوصى عائة » فليس له إلا الموصى به آغراً » وهو 
المائة » والثاني : له مائة وخمسون © وتوجيها ماذكرةه . 

ولو قبل : يستحق المائة فقط © لم يبعد » وهذا الخلاف يأتي أيض]ً 
في كل عقد يجوز تغميره *» وهو المقود الجائزة » كم إذا قال : من ردة 
آدقي”' فله عشرة ؛ ثم قال قبل العمل : فله خمسة . وكذلك القراض 
ونخوه مخلاف مالو قال : إن دخات الدار فأنت. طالق ثم قال : إن 
دخلتها فأنت طالق طلقتين » فدخلتها » وقم الثلاث ؛ سواء” دخل بها 
أم لا » لأن الجبم يقع دفعة واحدة ء كذا ذكره الرافصي في باب 
عدد الطصلاق > والفرق 60 ما أشرة إليه [ من قبول الوصية ] 609 
للرجوع القولي' » بخلاف التعليق » وحاصل : أن تمليق الشيئين » أو 
التعليق بالشيئين اللذين يدخل أحدهها في الآخر > سواء كان هو 69 
المعلق © أو المعلق عليه » ينفذ كل واحد [ منها ولايدخل الأقل ] 9) 
في الأكثر » وقد ذكر الرافمي هذه القاعدة في الركن الثالث من أركان 
الإيلاء فقال ٠‏ ولو عقد الممبنين على مداتيئن » تدخل إحداهها ©» في 
الأخرى 0 بأن قال : والله لا أجاممكٍ مئة 6 1م قال : لا أجامعك 
سنتين ] © »> فوطىء في السنة الأولى » انحلت اليمينان » وهل تجب 
كفارة أو 6©9 كفارتان ؟ فبه خلاف > يحري في كل ينين يحدث الهالف 

(1) في « أ» والقبول وهو تحريف . 
6 ساقطة من « أ » . 
(+) ساقطة من دأ». 
(4) زيادة من « أ» و« ط » ساقطة من الاصل . 
(ه) في « ط » أحدما , 
(5) زيادة من « أ » و« ط » ساقطة منالاصل . 
(6 في«دأ »آم 8 


همه؟” هه 


فها بفعل واحد » يأن حلف لايأكل خبزاً » وحلف لايأكل طعسام 
زيد » فأكل غبزه . وسبأتي بيانه انهى كلامه © ثم أعاد في آخر 
الإبلاء وقال : الأصح كفارة واحدة » وما جزم به الرافعي من انحلال 
اليمين » صريح في أن السئة الأولى دخلت في اليمين الثانية » ويازم أن 
يكون الحلوف عليه هو السئة الآولى والسنة الثانية فقط » ويشير إلى 
ذلك أيضا بقوله : دخلت إحداهها في الأخرى ؛ وذلك غخالف لما 
سبق في الأولى » فإنه لافرق في الآعم والأخص بين أن يكون ذلك 
محلوفا به كالمألة الأولى » أو عليه كالثانة . 

الثالث : لو قال : ما ازيد على أكتر من مائة درهم » فليس بإقرار 
بالمائة على الأصح كم قاله الرافمي في آخخر الباب الأول من أبواب 
الإقرار 4١“‏ » وهذا أيضاً من القاعدة المعبر عنها بأن القضية السالبة 
لاتستازم ثبوت متعلقها © » ولك أن تخرجها أيضاً على مفبوم الصفة 
فإن مفبومه أن المساوي عليه ٠‏ إلا أنه "يرجم إلى المفبوم العددي . 

الرابع : قال :لي علبك 0© ألف أقرضتك إياها » فقال : والله 
لا اقترضت منك غيره » أو : تمَنة به 4(7) علي ؛ فإنه يكون إقراراً , 
كذا نقله صاحب « البيان » عن الصسّئمري © © ونقل عنه في «الروضة» 


.) والقول الثاني : تازمه المائة . وانظر الروضة ( علدد م‎ )١( 

(؟) أي أنه لبس من شرط القضية السالبة تحقق موضوعما في الوجود » فإذا قال : 
ابني ليس في المدرسة ؛ فيحتمل ان له ولدأ ولكن ليس في المدرمة » ويمحتمل ان لايكون 
له ولد أصلا » وعى كلا الحالين تكون القضية السالبة صدمحة ؛ بخلاف الموجبة ؛ ففن شرطبا 
تحقق موضوعبما . انظر الخييصي على السعد . 

(+) ساقظة من وأ .. 

(:) ساقطة من «أ» . 

)٠(‏ في « أ » الصميري ء وهو تحريف » والصيمري هو عيد الواحد بن الحسين بن 


ل1ن” مه 


عقب المسألة السابقة وسكت عليه (© ء فأشعر كلامه بأنه ارتضاه » 
والصواب النسوية كِ وعدم اللزوم فعا . 

الخامس : الخلاف في جواز نقصان الشسمم على © ضربتين » لأجل 
قوله عليه الصلاة والسلام : « التيمم ضربئتان « إضف " لامسما قل ورد 
التصريح في حديث عمار » الثايت فى الصحمحين » بالضربة الواحدة 9)» 
وقد حوزوا الزيادة » وهو واضح » وجوز الرافمي النقصارنل » 
وخالفه النوري ا , / 

السادس : إذا كتب الزوج فقال : إذا بلفك نصف كتابي ه-ذا 
فأنت طالق ء فيلفها كله » فبل يقم لاشهال الككل على النصف »2 أم 
لا ؟ لأن النصف في مثل هذا براد به المنفره 490 » فنه وجبان ؛ أصحها 
5 زوائد « الروضة » هو الوقوع . 

مد القاضي أبو القامم الصيمري ٠‏ أحد أمة المذهب الشافمي له مصنف.ات حسنة منها : 

د الإيضاح في الذهب » نحو سبعة مجلدات و « الكفاية »؛ توفي سنة> مم ه 

( طبقات الشافعية +/و +" تهذيب الأسماء ؟/0+؟ ‏ طيقات الشيرازي 1١4‏ 
لبن هداية الله +ع)) 

. ) انظر الررضة ( »55م‎ )١( 

(؟)في«أ»عن. 

(ع) التيمم ضربتان » ضربة للوجه ٠»‏ وضربة لليدين إلى اللرفةين . اخرجه الحام 
والطبراني في الكبير » والبزار.. ؛ وانظر جمع الزوائه ( تإكلم ). 

(:)الحديث رواء البخاري ع - باب التممم لاوجه والكفين » ومس » والترمذي ؛ ١»‏ 
واحمدء وأو دارود م#مم ؛ وافظ احمد دإن الني صل الله عليه وسم كان يقول في التممم : 
ضربة للوجه والكفين » . 

(ه) انظر « الهاج » للنووي ص + ء و« مغني المحتاج »© )5/١(‏ و «الروضة » 
(للعدذ). 

(5) في « أ» المفرد . 

عباة؟ ب 


السابع : إنه لو أوصى بعين لزيد > ثم أوضى بها لعمرو ؛ فرد 
أحدهما » كآأن الجسم للأخير : 

إذا عات ذلك ؛ فلو أوصى به لأحدها » ثم أوصى ينصفه للآخر 
فإن قبلا » فثلثاه للأول وثلثه للثاني » وإن رد الأول » فنصفه للثاني 
وإن ره .الثاني » فكله الأول 2 . 

الثامن : إذا قال : أحرمت يرما , أو يرمين »أو أحرمت بنصف 
نسك > صح إحرامه » ولا أثر للتقسسد » كذا نقله في « الروضة » من زوائده » 
قبيل سان الإحرام “عن الروياني » عن الأصحاب © > ثم قال النووي : 
إن فيا نقه 29 نظراً '؛' » ووجه2*© الانظر ماذكرةه في افراد هذهالقاعدة. 

التأسع : وهو ميني على مقدمة » وهي أنه إذا ادعى عشرة مثلآ » 
فقامت البينة يخمسة » حكمنا بها ء وإن قامت بعشرين » فبل تثيت 
المشرة المدعى. بها ؟ قال بعضهم : تثدت ع لآن البينة قد تطلم على الشغل 
دون السقوط » وقال بعضهم : يتخرج على من شهد قبل الاستشهاد » وعلىي ' 
من جمع بين مايحوز ومالا يجوز . 

إذا تقرر هذا » فلوكان عليه عشرة مثلا » فأعطاه خمسة > ثم أدعى 
رب الدبن بالباقي لموت المديون » أو ححوده 2 فكيف يشهد الشاهد ؟ 
ذكره(" ابن الرفعة في أوائل الشهادات : في الكلام على قول الشيخ : 


.) انظر الررضة ( حله.*‎ )١( 
.) انظر الروضة ) لود‎ (5 

(9) في «أ » قاله. 

(1) في « ط » نطر. 

(ه) في أ »ورجه. 

ر(3) في « ط » و « أ» ذكر : 


-مه؟- 


وإن جمم في الشهادة بين ما يقبل ومالا يقل فقال : قال فقباء زمائنا : 
إن سهد على اقراره يباقي الدين » فقد سهد لاف ما وقع » وإن شهد يكله 4 
فبأق 20 فيه الخلاف السابق » قالوا : فالطريق أن يقول : أشهد على إقراره 
بكذا من جملة كذا » لمكون منيا على صورة الال » قال ابن الرفعة : 
وعندي أن الشهادة مقبولة بالطريق الأول » وهو الباق » لأن من أقسر 
بعشرة » فقد أقر بكل حزء متها . 


سد ناه 


مفهوم الزمان والمكانف حجة عند الشافعى والجموور 9 »كنا 
قاله إمام الحرمين في 5 البرهان » »© ونقله أدض) الغزالي في « المنخول » عن 
الشافمي 9) . 

إذا عامت ذلك : فمن فروع المسألة : 

١‏ -هاإذا قال لوكيه : افمل هذا 9©) »ثم قال : أفمك في هذا 
اليوم > أو قال : في هذا المكان » فقياس ماقاله الشافمي أنه يككون منما |له هوه_ب 
فم عدا ذلك ٠‏ 

٠١‏ ومنباء إذا أدعى عليه عشرة مثلاً » فأجاب بأنه لايلزمه تسلم 
هذا المال اليوم » فإنه لاجمل مقراً , لأن الإقرار لايثيت بالمفهوم » هكن|(0» 

. في « أ» يتأتى‎ )١( 

(؟) انطر مفتاح الوصول إلى تخريتج الفروع على الاصول لابن التهساني ص 5و . 

زفرة انظر المنخول ص ٠٠.9‏ يتحقيةةا 5 

(؟) في « ط»> كذا, 

(ه) في «دأ» كذا. 

ساةه؟ ب 


نقله الرافعي قبيل باب دعوى النسب » عن « فتاوى » القاضي الحسين » 
حكماً وتعليلاً . ١‏ 

+ ومنها : الخلاف في صحة الوقف المقيد بمدةء كقوله : وقفته 
سنة » ونخو ذلك » فإن قانا : إنه ححجة - أي يدل على نفي الحم عند 
انقضاء الزمان - فلا يصح » لأن شرط الوقف التأبيد , وإن قلنا : إنه 
لابدل » صح لأنه قد وققه في هذه المدة » وم يوجد منه ما ينفيه فيا 
عداهاء وقد أمكن تصحبحه في السئة يتصحيحه مطلقا » قذهينا إليه» 
وهو نظير ما إذا طلق نصف طلقة »فإن الواحدة تقم »لآأنه يمكن 
إيقاعما بإيقاع باقها . 

هع ومنها: إذا قال مثلآ : زوج ابنت في يورم كذا ءأو في مكان 
كذاء فخالف الوكيل » فإن العقد لايصح »كا جزم يه الرافمي في كتاب 
النكاح » في أواخر الكلام على التوكيل فيه ' © فأما البطلان عند 
التقبيد بالزمان » فقد سبق في كتاب الوكالة نحوه » وحكى في « الروضة » 
من زوائده هناك عن الداركي (© أن التوكيل في الطلان في زمن 
معين » يجوز للوكيل إيقاعه فيا بعده » لأنها إذا كانت مطلقة في يوم 
الجعة مثلآ » كانت مطلقة في يرم السبت »© وأما المكان » فقال في الوكالة » في 
التوكيل في البيم © : إن كان له في التقييد يذلك المكاث غرض ظاهر » 
يأن كان الراغيون فيه أكثر » أو النقد'؟' أجود » تعين » وإلا » فوحهان » 


. ) انطر الروضة ( 5/0؟‎ )١( 
(؟) انطر الروضة ( 006+ ) قال الثووري بمد ان نقل هذا الكلام عن صاحب البيان‎ 
. » والداركي : « و أر هذا لغيره » وفيه نظر‎ 
. ) انظر الروضة ( 6/ه؟"‎ ) 
. في « أ» والتقبيد » وهو قصحيف‎ )5( 
85 


أصحها في « ا حرر »وزيادات « الروضة » أن تسن أرق 60 قال + وهذا 
كله إذا 1 بعين | ثمن » فإن عدنه فياع به » صح قطماً . 


ميوييالة 

مفهوم اللقب »2 أي تعليق الحم بالاسم » طلبا كان أو خبراً ء 
ليس محجة © © ونقل في « البرهان » عن نص الشافمي > فإذا قال 
قائل : أكرم زيداً » أو قام زيدء أو “يمتك هذا العبد » فلا يدل 
الافظ الصادر منه بممفبومه 9) على نفي ذلك عن غيره » يبل يكور 
مسكوتاً عنه » وإن كان منفما بالأصل » لآنه لودتلة على دلك »2 لازم 
أن يكون قول القائل : مد رسول الله » دالا على نفي رسالة غيره من 
الرسل © وهو كفر 649 . | 

وذهب الدقاق 200 من الشافعية » وجماعة من اللنابة إلى أنه حدة 

)١(‏ وهو الذي صححه ابن القطان . والغوي » والمارردي ؛ عل ما قاله النووي في 
الروضة والثاني : يحوز البيع في غبره . وبه قال القاضي ابو حامد ٠‏ وقطعع يه الغزالي » 
وصاحبا التنبيه والنتمة » على ما قاله النووي ايضا ( الروضة ؟[١م‏ ) . 


(؟) قال ابن التفساني في مفتاح الوصول ص ٠ه‏ : لم يقل يءأحد من العلما. إلا 
الدقاق ويعض الحتابلة . 

() في «أ» بفبرم . 

(6) قال ابن السبكيفي الإيباج( ١00/١‏ ) : فائدة : في كتاب الاستاذ أبي إسحق 
في أصول الفقه » أن شيخه اين الدقاق هذا ادعى في بعض مجالس النظر ببغفسداد صحة 
ما قاله من مفهوم اللقب ؛ فألزم وجوب الصلاة » فإن الباري تمالى أوجب الصلاة » فهل له 
دليل يدل على نفي وجوب الزكاة » والصوم » وغيرهما » قال : فبان له غلطه وتوقففيه اه 


(ه) هو جمد بن حمد بن جعفر الدقاق ٠‏ أبو بكر » فقيه شافمي » أصولي » كانت فيه 
دعاية 0 وله خيرة بكثير من العلوم 0 له كتاب فى الأصول على مذهب الشافعمى ا وشرح 
مختصر لمرني » ولي قضاء الكرخ يبغداد » توفي سلة اأقمام 

) طبقات الشيرازي ص /اذ. تاريخ بغداد يلضف ( 


5 0-7 


لأن التخصيص لأيد له من فائدة . 

وحكى ان بر'هان في « الوجيز» قولا ثلا أنه حجة في أسماء 
الأنواع » كالغنم » دون أمماء الأشخاص كزيد 0© . 

إذا عات ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 


١‏ -ماإذا أذنت المرأة لأولءاما في التزويج © ثم خصصت واحدأ 
مهم بالأذن » وقد تقدمت في المسألة السابقة 9© . 1 

؟ - ومنها : إذا أوصى بعين لزيد » ثم قال : أوصيت بها لعمرو 9) 
فالصحيح أن ذلك لايكون/رجوعا عن الوصية الأولى» بل يشرك ©) 
بءنها » ولايحمل التعبير بالامم الثاني دالا على نفي غيره © . 


(1) قال ابن السبكي في الإيهاج ( ١/4م؟‏ ) : ثم قال اين برهان : وهذا ليس 


يصحييح » لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة مخزلة أسعاء الأشخاص » إلا أن مدلول أساء 
الأنواع أكثر » وهما في الدلالة متسلويان . 

(؟) انظر ص 147” في المسألة الر ابعة الفرع الاول . 

(5) في « ط » لعمر , 

(6) في « ط » يشترك . 

(ه) انظر الروضة ( ١٠/9‏ ) وعلل النووي ذلك باحئال [رادة التشريك ٠‏ فيشرك 
بينبما » م لو قال دفعة واحدة: أوصيت لكا » والقول الثاني : يكون رجوعا عن الوصية 
الارل » وتصيح وصية عروء 5 لو وهب لزيد مالاً ثم وهمه قبل القبض لعمرو ٠‏ كا 
قاله النووي . 


11 


تا 21 


الحكم المعلق على الاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله , أولابد 
من آخره ؟ فيه قولان > أصحها الأول » ومعنى القولين يم قال ٠١١‏ 
القرافي في « شرح المحصول » و « التتقيح » : إن الحم المعلق على ممنى 
كلي » هل يكفي أدنى المراتب لتحقيق ١‏ المسمى فبه :أم يحب 
الأعلى احتياطا ؟ 

إذا عامت ذلك »2 فمن فروع المسألة : 

١‏ إذا أسلم إإيه في شيء على أن دسلمه في اليلد الفلاني » وما أشبه 
ذلك »2 فإنه يكفيه تيه في أول جزء من البك » لآن الظرفية قد 
تحققت © ولاحب عليه أن يوصكه إلى منزله » ولا إلى المك »ا قساله 
الرافمي وغيره . 

؟ -ومنها : أن تقلم الأظفار » وحلق الشعر » يكرهان لمن بريد 
الأضحية » إذا دخل عليه عثير ذي الحجة» للحديث الصحيح () . 

وقيل : بحرمان . 1 

فلو أراد التضحية بأعداد من النعم » فبل سقى النهي إلى آخرها » 
أم يزول بذبح الأول ؟ يتجه تخريحه على هذه القاعدة . 


)1غ( في د أ» قاله , 

(0) في« أ» لتحقق . 

(؟) حديث النهبي عن تقلم الأظافر وحلق الشعر لمن بريد الأضحية . أخرجه الإمام 
مسلم ؛ وأحمد ؛ وأبو داود 0 والقترمذي ٠؛‏ والنسائي * وابن ماحه » ولفظ أحمد ٠‏ عن أمسامة 
رضي الله عتها » عن رسول الله صل الله عليه وسلم : « من أراد أن يضحي فلا يقم أظفاره 
ولا يحاق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة » ولأحديث ألفاظ أخرى . انظر 
ترتدب امسند ( ؟١/15‏ ) . وشرح النوري على مسل ( ١١:/١+‏ ). 

ات 


- 


البابالائي 
ف 
الأوامركالئوافي 
ف فصمرن 
الأول : في الأمر 
ييا[ ا 
لفظ الأمر © »2 وماتصرف منه » كأمرت زيداً يكذا » وقول 


الصحابي : أمرثنا :أو أهرط رصول: اله لام » قيقة في القول الدال” 
بالوضم على طلب الفعل . 

وقد عم من التعبير بالقول , أن الطلب بالإشارة © والقرائن المغهمة 
لايكون أمراً حقيقة . 

واحترزنا بالوضع عن قول القائل : أوجبت عليك 2 أو لل 
طالبه منك » | و إيل2ك تركتةه عاقرتك » فإنه شير عن الأمار » 


وليس يأمر . 


(1) أي في لفظ ألف ء مم » راء » لا في مداولا وهو صيغة أفمل » ولا في نفس الطلب 
وانظر نباية السول ( ؟/4 ) والإبهاج ( ؟/؟ ) لتقف عل المزيد في شرح هذا التعريف »* 
وما برد عليه من أعتراض 8 


كه 


وعنّلم” أيضأ دخول الإيحاب © والندب في حد الآمر » يخلاف 
صيفة « افعل » فإنها حقيقة في الإيحاب خاصة كا سيأتي . 

تلق + أن نس الأمر لنظ وهر صلغة و افعل » سواء 
كانت للاهحاب أم للندب ل ومسوةهى ١‏ أفمل » هو الوجوب أوغيره 
ما سيأتي » فتفطن للفرق بينها > فإنه يشتبه على كثير من الناس . 

وجميع ماذكرته في الأمر يأتي بعينه في النبي » فاستحضره . 

وقالت اللمعتزلة : لابسمى أمرا إلا إذا وجد العلو » وهو أن 
يكون الطالب أعلى مرتبة من المطلوب منه © يخلاف الاستعلاء وهي 
الغلظة 0 ورفع الصوت وغوهها 3 

وعكس أبو الحسين فقال 0م يشترط الاستعلاء دون الملو 250 ) وصححه 
الإمام فخر الدين » والآمدي 9) » وابن الحاحب 9؟) . 

وشرط القاضي عبد الوهاب العلو والاستعلاء مما . 

وقبل : إن الأمر مشترك بين القول والفعل » ومنه وله تعالى ( وما 
أمرثنا إلا واحدة ) » ٠.‏ 

إذا عامت/ ذلك » فمن فروع المسألة : 

١-هاإذا‏ قال لزوجته : أمرك ببدك , أو فوضت إلبك أمرك» 
فإنه يكون كناية في الطلاق ٠‏ ا جزم به الرافمي » لأا إن قلنا : إنه 
مشترك » أو للقدر المشترك فلايد من نمة تميز المرأد , 


. في «ط» قال‎ )١( 
. ) 45/١ ( (؟) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري‎ 
.) 1١٠/١ ( انظر الإحكام‎ )© 
. انظر المنتهى لان الحاجب س 0ه‎ )5( 
. 6٠ / القمر‎ )©( 
- -ه‎ 


أ 


وإن قلنا : حقيقة في القول الطالب للفعل خاصة » فيكون استعماله 
في غيره يجازاً » وانجاز لايد فيه من القصد . 

؟ ‏ ومنها : بطلان الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام © «وأمرت 
أن أسجد لله على سبعة أعظم » ') » على وجوب وضع البدين » والر كتين 
والقدمين 20 ق السحود 3 لما ذكرتاه . 


مسسألة 


الأمر : سواء كان دلفظ «١‏ افمل » كاؤل 6 واسكت 5 أو 
الفمل » كترال » وصه" > والمف_ارع المقرون باللام » كقوله تعالى : 
( ولنأخذوا أسلحتهم ) ') ©> فيه مذأهب + 


أصحها عند الجمبور كلآمدي ) » والإمام فخر الدين » وأتباعها© : 
أنه للوجوب » إذا / تقم قرينة تدل على خلافه . 


وقال إمام الحرمين في « البرهان » والآمدي في « الإحكام » 8 


(1) في « أ » صلى الل عليه وسم . 

(؟) الحديث رواه البخاري ؛ وَمَسم » وأحمد بن حثيل » ولفظ البخاري ١١١‏ باب 
السجوه على الأنف :» أمرت أن أسجد على سدعة أعظم على للحم بهة - وأشار بمدية ف ألقة - 
والمدين , والركبتين » وأطراف القدمين الا ضرم 

(*) سورة النساء؟١٠١‏ . 

(؟) هذا النقل عن الآمدي غير صمحبح © إذ الأمدي مصرح في « الإحكام » بالترقف 
فقال في ( »/غ ١‏ ) بعد أن تقل مذهب الواقفية : «وهو الأصم » » لاسبا وأن الإسنوي 
نفسه نقل التوقف عن الأمدي في كتايه « نباية السول » ( ١١6/5‏ ) فلعل ماذكره هنا سبق 
قلم منه والل أعلى . 

)0( كالبيضاري في الأنباج ء وإين الحاجب في الختصر والمنتهى . 

(د) الاحكام ( +/+م١‏ )» 

- 


إنه مذهب الشافعي . 
وقال الشيخ أبو إسحاق في « شرح اللسّع, » : إف الأشمرى 
نص عله ', 
لكن هل دل" على الوجوب بوضم اللغة أو بالشرع ؟ فيه مذهبان 
مذكوران في « شرح اللمع » "2 المذكور » والأول » وهو كرنه بالوضع © - 
نقله في « البرهان » عن الشافمي » ثم اختار هو أنه الشرع » 
« المستوعب » للقيرواني قول ثالث . إنه يدل بالعقل . 
والمذهب الثاني : وهو وجه '" للشافمي 647 : إنه حقيقة في الندب 
والثالث : في الإباحة 2 لأنه الحقق > والأصل عدم الطلب . 
والرابع : أنه مشترك بين الوجوب والندب » وبه جزم في «المنتخب» 
في باب الاشتراك 9 , 
والخامس : أنه مشترك بين هذن وبين الإرشاد » ونقلة الآمدي 
في « الإحكام » 29 عن الشبعة وصححه » ونقل عنه في «منتهى السول 70') 
المذهب الذي قيله ٠‏ 


٠.) انظر المع للشيرازي ( ص ؛‎ )١( 

(؟) في « ط » و « أ » في الشرح اللذكور لمع . 

6) في « ط » قول . وفي « أ » أحد قول الشافمي . 

(ع) في الأصل و « أ » و« ط » الشافعي» والمثبت من نهاية السول للإسنوي )١4/5(‏ 
وهو الصواب ٠‏ 

(0) قال الفزالي في الستصفى ( 1/١‏ ): وقد صرح الشافمي في كتاب « أحكام 
القرآث » بتردد الأمر بين الندب والوجوب » وقال : النبي على التحريم 1ه ؛ 

(5)انظر الاحكام ( ؟/ ١١+‏ ). 

(؛) انظر منتهى السول ( 4/6 ) . 
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السادس : أنه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والتدب » 
وهو الطلب © , 

السابع : أنه حقيقة إما في الوجوب 2 وإما في الندب » ولكن 
م يتعين لنا ذلك »© ونقه صاحب « الحاصل 6 ثم السيضاوي عن الغزالى > 
وهو غلط علمه » أ بدنته في « شرح المنهاج » الى 

التاسع : أنه مشترك بين الثلاثة المذكورة » ولككن بالاشتراك المعنوي 
وهو الإذن . حكاه ابن الحاجب مع الذي قبله . 

العاشر : أنه مشترك بين خمسة © وهي الثلاثة التي ذكرةها 9©, 
والإرشاد » والتبديد » حكاه الغزالي في « المستصفى ع “ا . 

الحادي عشر : أنه مشترك بين الخسة المذكورة في أوائل الملل » 
وهي الوحوب م( والندب ( والإباحة 2( والتح رم والكراهة 4 حمكاء 
أضعان « البرهان » و « الحصول » و ١‏ الإحكام » . 

اودأ الثاني/عشر : أنه موضوع لواحد من هذه الخسة ؛ ولانعامه » نقله 

أيضاً ف د البرهان » . 

فإن قيل : كيف يستعمل لفظ الأمر في التحريم 2 أو الككراهة؟ 

قلنا : لأنه يستعمل في التهديد » والمهدد عليه إما حرام » أو مكروه 


. قال ابن السبكي في الإيهاج ( ؟/١٠ ) : وهو رأي الامام أني منصور الاتريدي‎ )١( 
.)١5/١( (؟) انظر « ناية السول شرح منهاج الرصول » ( ؟/4١ ) والمستصفى‎ 
. (؟) في «ط » ذكرتهما‎ 
والذي فيه : أنه مشترك بين معانيه المسة عشر‎ . ) ١١4/١ ( (؛) انظر المستصفى‎ 
١ . التي ساقها في المستصفى كلفظ العين والقرء‎ 
-1754- 


ْ الثالث عشر : أنه مشترك بين ستة أشياه وهي : الوجوب » 
والندب "١‏ »© والتهديد » والتمجيز © والإياحة » والتكوين . 

الرابع عشر : أن أمر الله تعالى للوجوب © وأمر رمسوله '"" 
للندب » حكاه القيرواني "2 في « المستوعب » عن الأهري () في أحد 
أقواله » وإذا أخذت الأقوال الثلاثه المفرعة على القول الأول © وهو 
الوجوب » تلخص منها مع ماذكرناه ستة عشر مذهبا . 

إذا تحرر ذلك شمن فروع المسألة : 

١‏ - ماإذا قال لمن تحب علمه طاءته كمبده وولده : افعل كذاء 
وم يصرح بما يقتضي التحريم أو عدم التحريم © ففي وجوب ذلك 
عليه ماسبق © ومقتضى ما تقدم عن الشافعي » وحوبه . 


ا انه 


إذا ورد الأمر بشيء يتعلق بالمأمور » وكان عند المأمور وازع 
يحمله على الإتيان به » فلايحمل ذلك الأمر على الوجوب ©» لأرث 
)١(‏ في « ط » الندب والوجوب . 
(5) في «ط » نبيه . 
(؟) هو عبد الرحمن بن مد بن رشيق القيرواني » أبو القامم » مؤرخ فقيه مالكي » 
محدث ؛ شاعر » له مصنفات منها « اللستوعب ازيادات مسائل المبسوط مما ليس في المدونة » 
توفي سنة .مس ه ( الأعلام للزركلي 1٠٠١/4‏ ). 
(؟) هو عمد بن عبد الله بن مد بن صالح ٠‏ أبو بكر التميمي » الأيري »© شيخ 
المالكية في العراق » سكين بغداد » وعرض عليه القضاء فامتنم »© توفي سنة وام ه 
( تاريخ بغداد ه/؟+غ - اللباب ٠١/١‏ ؟ - شذرات الذهب +/0م - العبر 071/9" ) 
-7554- 


المقصود من الإنحاب إنَا هو الحث على طلب الفعل . والحرص على عدم 
الإخلال به » والوازع الذي عنده كفي في تحصيل ذلك . 

إذا عامت ذلك © فمن فروع المسألة : 

١‏ - عدم إيحاب النكاح على القادر » فإن قوله عليه الصلاة والسلام 
ديا معشر الشباب تمن استطاع مني الباءة فلءتزوج » "© وإن كان 
يقتضي الإيحاب كا قال به داود الظاهري 9©» »© لكن غالفنا ذلك 


لا ذكرته . 


(1) الحديث : رواه البخاري في النكاح ؟ ٠‏ ومسافيالنكاح ١‏ » والنسائي فيالنكاحم 
وابن ماجه في النكاح ه ١ ١:‏ والدارمي في الذكاح 11١‏ 52ا١١ا؟.‏ 

(5) هو داود بن علي بن خلف » أو سلمان البغدادي الأصهاني » إمام أهل الظاهر » 
كان أحد أمة المسامين وهداتهم, زاهداً متقالا » قال الشيرازي: وقيل : كان في جلسه أربممائة 
صاحب طبلسان أخضر » وكان من المتعصبين للشافعي ؛ صنف كتاباً في فضائلة والثناء عليه 
توفي سنة ١٠لا‏ ه. 

( طبقات الشافعية ؟/4 م ؟ ‏ طبقات الثيرازي 7١‏ - تاريخ بقداد وإحددع- 
تذكرة الحفاظ د٠١‏ شذرات الذهب ؟/هه١‏ -العبر و رهع - الفبرست +.م - 
نسان الميزان ٠/؟؟4‏ - ميزان الاعتدال 581/١‏ - وفيات الاعيان 5١3/9‏ ) 

قال ابن حزم في امحلى ( 07م ) ؛ « وفرض على كل قادر على الوط ء إن وجد أن 
يتزوج أو يتسرى أن يفعل أحدهها ولا بد » فإن عجز عن ذلك فلمكثر من الصوم » ا ه,. 
ثم استدل بالحديث المذكور هنا . 

ونحن خالفنا ظاهر الأمر المقتضي لارجوب لا ذكره الإسنوي هنا من هذه القاعدة » 
ولا يحب عندة النكاح إلا عند خوف العنت ء انظر اانهاية لارملي اتقف على تفصيل أعكام 
النتاح ( كما ). 
اعلالات 
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إذا فرعنا على أن الأمر الوجوب * فورد بعد التحريم * فقبل 
حمل أيضا على الوجوب » وهو الأصح عند الإمام فخر الدين وأتباعه 00 
وقبل على الإباحة »> وهو الذي نص عليه الشافمي »م قاله ابن التامسانى ' 
في «شرح المعالم» والقيرواني في « المستوعب » وقال الشبخ أبو إسحاق في 
« التنصرة » 9© إنه ظاهر 9) مذهب الشافعي », ونقله ابن برهان في 
«الوجيز » عن أكثر الفقباء والمتكلمين ورجحه ابن الحاجب ) » ومال 
إلبه الآمدي #) »وقال : إنه الغالب"' ©» وذكر القاضي الحمسين في 
أول باب الكتاية © من « تعليقه » : أنه للاستحباب © . 

ويتاج إلى امع بين هذه القاعدة » وبين قولهم : ما كان بمنوعاً 


)١(‏ وهو مذهب المعتزلة » والإمام أبي المظفر بن السمعاني في « القراطع » ونقله ابن 
الصباغ في « عدة المالم » عن اختيار القاضي أني الطيب » وهو التيار الإمام الشيرازي في 
التبصرة ( قى ه - ب ) بتسقيقنا » والمع . 
(؟) انظر « التبصرة » للإمام الشيرازي ( ى ه-ب ) بتحقيقنا . 
(؟) ساقطة من «أ» . 
(؛) نظر اللمنتهى لابن الحاجب ( ص/١7‏ ) . 
(ه)انظر الإحكام للآمدي ( و/ه ١5‏ )ء 

(1) أي في معظم الأوامر التي وردت بعد النواهي . 
(؛) في « أ» الكفاية . 
(ه) ومناك مذهبان آخغران : 
ول للغزالي في المستصفى ( ١5/١‏ ) وهو أن الحظر السابق إن كان عارضاً لعلة 
وعلقت صيغة افمل بزواله كقوله تمالى « فإذا حللتم فاصطادوا » فعرف الاستممال يدل على 
أنه لرفع الذم » وإلا فيبقى موجب الضيفة على أصل التردد , 
الثاني لإمام الحرمين » وهو التوقف . 


-ا/ام؟ ب 


منه 0١‏ لى يحب 0 فإذا جاز وجب 6 على ما سسأق ف الكتاب الثاني 
المعقود للسنة 9" , 

إذا عامت ذلك > خمن فروع المسألة : 

و-هاإذا عزم على نكاح امرأة » فإنه ينظر !ليها » اقوله عليه 
السلام د انظر إإبن » " الحديث ؛ لكن هل يستحب ذلك » أويباح ؟ 
على وجبين » أصحه) : الأول » وهما مينيان على ذلك 5 أشار إلمه الإمام في 
د النهاية » وصرح ره /غيره . 

فإن قيل : فلم لاحملناه على الوجوب ؟ 

قلنا : القرنة صرفته ©» وأيضاً فلقاعدة اشر تقدمت قبل هذه 
المسألة » وهي الداعية الحاملة '*' على الفعل . 

؟ ‏ ومنها : الأمر بالكتابة في قوله تعالى : ( فكاتيوهم ) "© فإفنه 
وارد بمد التحريم » كما قاله القاضي الحسين في باب الكتابة ووجه 
ما قاله : أن الكتابة بيع مال الشخص عاله كما قاله الأصحاب “2 وهو 
متنع بلاشك زقفى # 


(١)في«أ‏ »و «دط» علنه. 

(؟) كذا في الاصل و « أ» و «دط »ل يذكر الحتاج اليه . 

(+) الحديث : روأة مسلم في النكاح ؛ ١‏ وباء وأبن ماجه في النكاح م 5و١ا»‏ 
والدارمي في النكاح ١‏ ؟ بلفظ « اذهب فانظر إليها » فإنه أجدر أن يؤدم بينكا ». 

(4:)انظر المسألة السابقة رقم (>) . 

(ه) النور / +5 . 

(1) قال ابن السبكي في الإبياج ( ؟/0؟ ) منها : الكتابة » فبي مستحبة » وإن 
كانت واردة بعد حظر » وعن صا<ب « التقريب » حكاية قول إنها تحب يطلب الميد اه . 


ل ؟#لالا 


-_ 

00 ألة -م- 
الأمر بعد الاستئذان , كلآمر يعد التحريم » قاله في « المحصول ». 
والأمر بماهية مخصوصة بمد سؤال تعليمه » شبيه في المعنى بالأمر 
بعد الاستئذان > مثاله قول ابن مسعود : « يارسول الله » قد عامنا كيف نسم 
عليك؟ فكرف نصليعليك؟ فقال: قولوا : اللهم صل على د وعلى آل عمد 20 
وحينئذ فلايستقم ماقاله الأصحاب من الاستدلال بمجرد هذا الأمر على 
وجوب الصلاة على الني يفيه في التشبد > نعم »> إن ثبت إححابه من 


حا 


الاقتران ليس عدجة عندنا » كا نص عليه القاضي أبو الطيب وغيره » 
ومعناه : أن برد لفظ ءنى ©» ويقترن به لفظ آخر يحتمل ذلك المعنى 
وغيره فلا يككون اقترانه بذلك دالاً على أن المراد به هو الذي 
أريد يصاحيه . 

إذا علمت ذلك ٠‏ فمن فروع المسألة : 

١‏ - اختلاف الأصحاب في وجوب الأكل من الأضحمة علا بقوله 


)١(‏ الحديث : رواه البخاري في الدعوات ١م‏ ؛ وصلم في الصلاة وك ادهب )هب 
وأو دأود في الصلاة .مه والنسائي في السبو وغ 85.4 )2 أه ا ا عمو 2 وو 
وابن ماجه إقامة +60 2 2.04 و0٠١٠‏ والدارمي في الصلاة م١‏ - ١١٠‏ والموطأ في, 


سقر 535 02اى_. وأحمد في السند لل ا ا لي ا يتين ل" 


حرفة 5 


تعالى : ( فكلوا متها وأطعموا البائس الفقير ) 0١‏ » والصحيح : عدم 
الوجوب » لما ذكرتاه » وقيل : يحب » لآنه قد عطف عليه الإطعام» 
والإطعام واجب . ظ 

٠‏ - ومنبا : إذا قال : أنت بائن وطالق » فلا يحكون الآول 
صريحاً لعطف طالق عليه » كذا نقل الرافمي في أركان الطلاق عن 
حكاية القاضي شريح الروباني © وم يخالفه , 


9 
ةا 2 سيا --. 

الأمر بالأمر بالشيىء 2 كقوله أزيد : من عمراً يبأن 0 سيم هذه 
السلمة » هل يكون أهر ا مقة للثالث © وهو عمرو يسيعها ؟ فيه خلاف» 
صححح ابن الحاجب © وغيره : أنه لانكون أمراً بذلك . 

ومن فروع المسألة : 

مالو تصرف الثالث قبل إذن الثاني له » هل ينفذ تصرفه 
أم لا بوكلام الرافمي وغيره يقتضي أنه لايصح [ تصرفه إلا بعد إذن 
الثاني ] 9) 2 ثم فرعوا على هذا فقالوا : إذا أذنله ©) وم يقل ”© 


؟ ) ساقطة من «أ». 
م) انظر النتهى لابن الحاجب ( س / 7١‏ ) وهو اختيار الأمدي في الإ<كام 
(؟كلو5؟١‏ ) ومدتهى السول ( ؟/٠١‏ ). 
(4) في « أ» بدل هذه الملة قوله : « تصرف الثاني إلا بعد إذن الأول » . 
(0) أي في التوكيل . 
)١(‏ في « أ» وم يقل المالك عني . 
ع/719 عم 


. سورة الحج الآية م0‎ )١( 
) 


عني ولاعنك » فإن الثاني يكون وكيلاً عن المالك » أي الموكل على 
الممحيح » فإن قال : وكل عني » فواضح » وإن قال : عنك » فيو 
وكيل عن الوكيل 0١‏ الأول » لككن لامالك عزله على الصحيح » لأنه 
يسوغ له عزل الأصل , فالفرع أولى © ويتجه جواز منم المالك له قبل 
إذن الأول . 

؟ وما يضسغي تخريحه على هذه المسألة ماإذا قال مئ لابنه : 
قل لآمك : أنت طالق » فيتجه أن يقال : إن أراد التو كيل فواضح 
وإن / يرد شيئاً » فإن/رجعلناء الأمر بالأمر '' كصدور الأمر من 
الأول 9) ؛ كان الأمر بالإخبار بنزلة الإخبار من الأب » فيتقع » 
وإن قلنا : ليس كصدوره منه » م يقم شيء » وقد نقل الرافه-ي 
المسألة في الكلام على كنايات الطلاق عن القاضي شريح الروياني » عن 
جده أبي العباس فقال : إن أراد التوكيل » فإذا قاله ها الابن طلقت » 
ويحتمل أن بقع ويكون الان مخيراً لحا بالحال » هذا لفظ الرافمي » 
ومعناه : إن أراد التوكيل »> وقم إذا أوقعه » وإن م يرده فلا ء 
ومحتمل خلافه . 

وإذا تأملت ماذكره عامت أن ماذكرتاه إيضاح له » وبيان لمدركه. 

وقد ذكر الرافمي بعد هذه المسألة بدون ثلاثة أوراق فرعا آثغر 
من فروع المسألة فقال : لو كتنب كناية من كنايات الطلاق ونوى 2 فهو 
ككتابة الصريح »2 ولو أمر الزوج أجنبيا فكتب ونوى الزوج 
م تطلق »2 كا لوقال للأجني > قل لزوجتي : أنت بائن » ونوى الزوج» 

0 ساقطة من « آ».‎ )١( 

(؟) في « أ» بالأمر بالشيء . 

(+) في الأصل « أول » والثيت من « ط » . 

حج/1 بد 


م1 _أ 


لاتطلق » هذا كلامه » ومعئاه : أن الزوج هو الذي نونى © ولم شو 
الو كيل » ومقتضاء : أن الوكيل إذا نوى وقم > لكنه في هذه اله-الة | 
يصير كالصريح » وحينفئذ فنأتي فيه ماسبق . 


إبو 
55 له م 


الأمر بالعام بشيء 2 لايستازم حصول ذلك الشيء في تاك 
الحالة » فإذا قال مثلآ : اعل أن زيداً قائم , فلا يدل الافظ على 
وقوع 9 قيامه . 

ووجه ذلك أنه يصح تقسيمه إليه » فبقال : إعم قيام زيد إذا 
وقم » أواعامه فإنه قد وقم » وقد قالوا : إن تقسم الشيء إلى 
الشيء 9) يدل على أنه أعم من كل منهها » والأعم لايدل على الأخص. 

ولأن ©) الآمر لايكون إلا لطلب ماهية في المستقيل »2 فقد يوجد 
سببها » وقد لايوجد. 0 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : ش 

١-هاإذا‏ قال لشخص : إعل أنتي () طلقت زوجتي » فبيبل 
يكون ذلك إقراراً بوقوع الطلاق ؟ . قال القافي شريح الروياني : فيه 
وجبان , حكاهما جدي أبو العياس »© أصحها : ليس بإقرار » لآنه 


. في د ط » بشيء من العلم‎ )١( 
(؟) ساقطة من « أ».‎ 

(؟) أي إلى الشيء وغيره , 

(5) في « ط » وإن . 

(ه) في « ط »ه و « أ» أنتي ند. 


71/5 مه 


أهرة أن يعم » ول يحصل هذا العم » كذا حكاه عنه الرافصي 
الككلام على كنايات الطلاق » وذكر عنه فرعا آخر يشبه » فقال : 

ولو ادعت أنه طلقبا ثلاثا » فقال للشاهد اكتب ها ثلانة» قال 
جدأي : يحتمل كونه كتابة » ويحتمل أن لايكون >2 وقريب منه أيض) 
مالو كتب أن لزيد على ألف درهم ثم قال للشهود : اسهدوا علي بمافيه 
فليس بإقرار » كا لوكتبه غيره » فقال : اشبدوا با كتب » وقد وافقنا 
أبو حنيفة على الثانية » دون الأولى » كذا نقله النووي من زوائده في 
آخر الباب الأول من أبواب الإقرار ''' 4 لككن ذكر في كتاب الطلاق 
في الكلام على الكنايات تيما للرافعي : أن الشاهد لو كتب فص 
بالطلاى 2 + ثم قال للزوج : نشهد عليك با في هذا الكتاب ؟ فقال : 
اشبدوا , لايقم الطلاق بينه وبين الله تمالى//ء كذا نقله عن فتاوى 
الغزالي ؛ ومقتضاه : المؤاخذة به في الظاهر > على عكس ماسيق . 


سين 1 
إذا ورد أمران متعاقبان بفعلين متاثلين » والثان غير معطوف ” 
فإن منع من القول بتكرار المأمور به مانع عادي »© كتعريف أوغيره» 
حمل الثاني على التأكيد نحو: هاضرب رجلا » اضرب الرجل »« واسقني 
ماء” اسقني ماء » () , 


5 انظر الروضة للإمام الذوري ( #إقوع‎ )١( 

(5) وأما إن كان الثاني معطوفا فل تفصيل خاص سيذكره بعد قليل . 

(؟) فبحمل الأول عل التأكيد من أجل التعريف » والثاني لأن العادة تنم من تكرره . 
لا 


ولك 2 


وإن / بنع منه مانع كقوله : دصل ر كمتين » صل ركعتدين » فقيل: 
يكرن الثاني توكبداً أيضا » عل ببراءة الأمة » ولكثرة التأكيد في مثله. 

وقيل : لا »يل يعمل بها لفائدة التأسيس © واختاره الإمام © في 
والمحصول » والآمدي في « الإحكام 0 

وقمل : بالوقف »© للتعارض () . 

فإن كان الثاني معطوفا » كان العمل بها أرجح من التأكيد ؟) » فإن 
وحمنلد : فإن تجح أحدهها قدمئأه » وإلا تووفنا ( واختار الإمام » 
والآمدي ) العمل بها في هذا القسم أيضاً » إلا أن الإمام فسرض 
ذلك في رجحان التعريف © » نعم » قال الآمدي : إن اجتمع الأمران 
في ممارضة حرف المطف نحو 00 اسةني مام » واسةني الماء »> فالظاهر 


الوقف 9" . 


, في « ط » وإختاره في المحصول الإمام‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام ( ؟/؟+؟ ) وهو اختيار القاضي عمد الجيار . 

(5) وهو اختيار أبي الحسين البصري . 

() وهذا الكلام كاه فيا إذا م يكوة مختلفين ٠‏ فإن كنا مختلفين فلا نزاع في اقتضائهما 
للمأمورين » ركذلك إذا كان متائلين وكان المأمور به قايلاً لتك رار نخر « صم يوم اللجعة » وصم 
يوم اححمة » . 

(0) انظر الإحكام للآمدي ( ؟/؟؟7١‏ ) ٠‏ 

(1) في « طع التأكد التدريت ركذا في 3+ . 

(؟) قال الآمدي في الاحكام ( و/ع؟ ١‏ ) : لأن حرف العطف مع ماذكرناه من 
الترجبح السابق الموجب تمل الثاني على التأسيس واقم في مقابلة العادة المانمة من التكرار » 


ولام التعويف ‏ ولا يبمد ترجبتح أحد الأمرين با يقترن به من ترجيحات آخر . 
50-7 


إذا عامت ذلك ؛ فيتفرع على هذه المسائل )١‏ . 

١‏ ماإذا خاطب وكيله بشيء من ذلك »2 فإذا كان له زوجتان 
مثلآ » 'فقال لفيره ه طلق زوجتي > [ طلق زوجتي - أعني ] © 
بالتكرار » أو كرر () العتتق كذلك من" له عبيد » قبل له تطليق 
امرأتين » وإعتاق عبدين ؟ 

وهذا التفريع بقع مثله أيضاً في المرأة الواحدة إذا كان طلاقها رجميا 
وم يحضرني الآن نقل ذلك . 

وقريب من المسألة ما إذا قال : أنت طالق وطالق وطالق ‏ 
أعني بالواو فها - فلاشك أن الثالث مثل الثاني » فإن أراد بالثالث 
التأكيد والاستئناف . فلا كلام » وإن أطلق ؛ فلمعروف أنه يحمل 
على الاستئناف » وقيل ه على التأكيد » والإقرار بالمكس . 

وهذا الخلاف يأتي يعبنه أيضاً في الاستثناء » فإذا قال : أنت طالق 
ثلاث إلا طلقة وطلقة وطلقة » فإن أراد التاكيد » أو حملا عليه 
فواضح وإن أطلق وحملناه على التأسيس فبجيء الخلاف المعروف في أن 
المفرق هل يجحمم أم لا (4) ؟ 


)١(‏ في «أءسائل. 

(؟) ساقطة من «أ» » 

(؟) في «أ»ركرر. : 

()) فإذا قلنا : إن المفرق ممع ٠‏ بطل الاستثثاء ؛ ووقع الثلاث , لأنه يصير استثثاء 
مستفرقاً » ومن شرط الامتثناء عدم الاستغراق » وإلاوقم اثنتان » وهو الأصح ٠2‏ وانظر 
مغني الحتاج للشربيفي ( +/01.+ ) . 


19/4 


0 


' أ شع ات 


يوم امعة »» قال في « الحصول » > فإن كان الثانى غير معطوف ؛ كان 
تأكيداً » وإن كأن معطوفاً ؛ فقال بعضهم : لاكون داخلً تحت 
الكلام الأول » وإلا م يصح العطف © والآشيه الوقف » للتمارض 
بين ظاهر العموم وظاهر المطف »> وحكى القرافي عن القاضي عبد 
الوهاب في مسألة المطف أن الصحيح بقاء العام على عمومه » وحمل 
الخاص على الاعتناء » قال : سواء تقدم أو تأخر . 

إذا عامت ذلك »© شمن فروع المسألة : 

١‏ - رجحانه عند/معارضة دليل واحد » لأن الفروع يرجح فعا 
يكثرة الأدلة . 

»© ومنها : إذا قال : أوصيت ازيد وللفقراء بثلث مالي‎ ٠ 
وزيد فقير > ففيه أوجه »> سواء وصف زيد بالفقر أم لا » وسواء قدمه‎ 
على الفقراء أو أخره ؛ أصحبا : أنه كأحدهم »2 فيجوز أن يعطى أقل‎ 
ما يتمول » ولكن لايحوز حرمانه . والثاني : أنه يعطى سبما من سهام‎ 
» القسمة » فإن قسم المال على أربعة من الفقراء ؛ أعطي زيد الخس‎ 
أو على خحمسة » فالسدس © وقس على ذلك . والثالث : لزيد ربع‎ 
الوصية » والباقي للفقراء » لآن الثلائه أقل من بقع عليه اسم الفقراء‎ 
والرابع : له النصف » ولهم النصف . والخامس : أن الوصية في تق‎ 
زيد باطلة » بالة ما أضضف إلبه ؛ أي الذي جمل له . والوجه الأول‎ 

مداوخ ده 


وأو وصف زيداً بغير صفة الماعة © فقال : أعطي *" ثلثي (© لزيد 
الكاتب وللفقراء » فقال الاستاذ أبو متصور البغدادي " : له النصف 
بلاخلاف , كذا نقك عنه الرافعي ثم قال : ويشبه أن يحيء قول 
الرابع إن / تجىء باقي الأوجه . 

واعم أنه إذا كان له ثلأث أمبات أولاد ؛ فأوصى يثلثه لأمبسات 
أولاده وللفقراء والمساكين » ققد ذكر الرافعي بعد ذلك نقل عن المتولي 
من غير اعتراض عليه أن الأصح : قسمة الثلث على الأصناف أثلانا » 
وقال أبو علي الثقفي '؟ : يقسم على خمسة . 


)01( في « ط »و « أ» أعطوا. وهو أولى مما في الأصل لجريانه مع السياق . 

(5) في « أ» ثلث مالي . 

(؟) هو الإهام عبد القاهر بن طاهر بن حمد التميمي ؛ الأستاذ أبو منصور البغدادي » 
من كبار أمْتنئا الشافعية » ومن أثة الأدول» درس عل الاستاذ أبي إسحاق الاسفراييني» وكان 
يرى عدم جواز نسخ الكتاب بالسئة كشيخه الاسفراييني . كان ذا مال وثراء أنفقه على أهل 
العلمى والحديت حت افتقر توفي سنة و5 ه ( طبقات الشافعية -1١+/8‏ إنباه الرواة 
؟/ ١‏ - بغمة الوعاة ؟/ه ٠١‏ - تبيين كذب المفتري +«ه؟ ‏ طبقات ابن هداية الله لاغ 
وفيات الأعيان ؟/؟7؟ ) . 

(؟) هو عمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن » الأستاذ أبو على الثقفي » قال فيه 
الحام : الإمام المقتتدى به في الفقه ء والكلام » والوعظ » والورع ء والعقل ٠‏ والدين » 
طلب العم على كبر السن » وكان ابتسداؤه بالتصوف . قال أبو القاسم الشيروافي : ها ولد في 
الإسلام بعد رسول الله صل الله عليه وسم واضصحابه أعقل من أبي علي الثقفي . توفيسنةم ؟ جه 
( طبقات الشافعية /؟١ ‏ شذرات الذهب 0056م - الطبقات الكبرى للشعراني ١/1ه‏ 
طبقات ابن هداية الله ١١‏ -العبر ؟/ع ١م‏ النجوم الزاهرة +«/57؟ ). 

- 541- 


ندا لك ااه 


الصحيح عند الإمام فخر الدين » والآمدي 2 وابن الحاجب ؛ 
وغيرهم : أن الأمر المطلق لايدل على تكرار ولاعلى مرة .. بل 
على بجرد إيقاع الماهية ٠‏ وإيقاعها وإن كان لايمكن في أقل من مرة 
إلا أن اللفظ لايدل على التقسد بها حتى يتكون مانعا من الزيادة بل 
ساكتاً عله . 

والثاني : يدل بوضعه على المرة » ونقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
في « شرح المع » عن أكثر أصحابنا » ونقل القيرواني في « المستوعب» 
عن الشيخ أبي حامد أنه مقتضى قول الشافعي "١‏ . 

والثالك : قاله الأستاذ أبر إسحاق الاسفراييني » وجماعة من أصحابناء 
يدل على التكرار المستوعب ازمان العمر 9» » كن بسرط الإمكان » 
كا قاله الآمدي . 

والرابع : أنه مشترك بين التكرار والمرة » فيتوقف إ اله في 
أسدهما على وجود القريلة . 

والخامس : أنه لأحدههما ولانعرفه »> فيتوقف أيضا . 


واختار إمام الحرمين: التوقف » ونقل عنه ابن الحهاجب تبعاً للآمدي 


. وهو اشتمار القاضي ألي الطيب » والشيخ أي حامد‎ )١( 

(0) ذقل الزنماني في كتابه « تخر يج الفروععل الأصول » هذا القول عن الشافمي خلافاً 
لأبي حنيفة » وتكلف في تخريج بعض الفروع عليه ء وهو خطأ ٠‏ فم يقل الشافمي به » و) 
ينقله أحد من الشافعية عنه » وقد أشار حققه لذلك . انظر تخريج الفروع على الأصول ص ١‏ 
محقيق الدكتور محمد أديب صالح , 
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اختيار الأول » وليس كذلك فاعلمه "١‏ . 
إذا تقرر هذا فمن فروع المسألة : 
١‏ ها إذاقال لوكيله : بغ هذا السد » قباعه » فرد عليه بالعيب » 
ظ أو قال له : بم بشرط الخبار » ففسخ المشتري © فليس له بيعه #نباً 
كا جزم به الرافمي في آآخر الوكالة » وفيه وجه آخر أنه يجوز ء حكاه 
الرافغي في الباب الثالث من أبزاب الرهن/. 
؟ - ومنها : إذا سمم مؤذنا بعد مؤذن > .قبل يستحب إجاية الجبع 
لقوله عليه السلام : « إذا سمعتم الموأذن فقولوا مغل مايقول 2" , 
يحتمل تخريج ذلك على أن الامر هل يفيد التككرار أم لا ؟ [ لكسن 
إذا قلنا لايفيده ]| ©) من جبة اللفظ © فإنه يعون من باب ترقبب 
الحم على الوصف المااسب ©» وهو من الطرى الدالة على التعليل » على 
المشهور » وحمنئذ فمتكرر الحم يتكرر علته » وذكر الشمخ عز الدين بن 
عبد السلام في « الفتاوى الموصلية » هذه المسألة فقال : يُستحب إجابة 


)١(‏ الذي في نسخ الآمدي التي بين أيدينا أن إمام الحرمين يمل إلى التوقف » وهو 
ماصحححه الإستوي هنا في النقل عنه » قال الآمدي في الإحكام (؟/+:١)‏ : «متهم من 
توقففي الزيادة وم يقض فبها بنفي ولا إثبات » وإليه ميل إمام الحرمين والواقفية » أه 
فنا ذكره الإسنويهنا قبع نه الأصفباني. شارح امحصول: قال ابن السبكي في الابهاج( ؟/١)‏ 
«والظاهر أن نسخة الأصفباني من الاحكام سقممة سقط منها من قوله : ومنهم إلى قوله: واليه » 
اه . فثقل الآمدي إذن صحيح » وأما ثقل ابن الحاجب فكا قال الإسنوي غير صحيح » 
ولككن لبس تبعا للآمدي . 

(0) في دا»؟م. 

(") الحديث أخرجه البخاري في الأذان ٠‏ » ومسل في الصلاة ١١ 2 ٠١‏ والترمذي 
في الصلاة م. ؟ ٠‏ والنسائي في الأذان +-ه م-0«س ؛ وابنماجه فيالأذان +٠٠‏ » ومالك 
في الموطأ في النداء ؟ ؛ والدارمي في الصلاة غ3 » وأحمد ين حثبل في المسند لا 
ل ا 0 ا لل لل ال ل ادن ام 

(4؛) في « ط » بدل هذه اجملة قوله « إذ قلنا لا لكن يفيده » ولا يخفى اضطر ابا . 

م 


الجيع » ويكون الأول آكد » إلا في الجعة »> فإنها في الفضيلة سسواء 
وكذلك في الصبح إذا وقم الأول قبل الوقت » وقال : أما المعة » 
فلآن أذانها الآرل فضل بالتقدم © والثاني ,ككونه المشروع في زمن اللني 
ميك » وأما الصبح فلأآن (© الأول امتاز بما ذكرناه من التقدم 20 
والثاني مشروعيته في الوقت . 

وقال النووي في « شرح المهذب » : لا أعم ف المسألة نقلآ , والهتار : 
أن الاستحباب شامل للجميم » إلا أن الأول متأكد يكرء تركه انتهى 9 . 

والذي قاله الشيخ عز الدين أمثل منه » وأوجه منها أن يقال : 
إن م يصل 9©) فتستحب الإجابة مطلقاً » ويكون الأول آكد ء إلا في 
الصبح وامءة على ماسبق »© وإن كان قد صلى ؛ فحيث استحيشا 
الإعادة في جماعة أجاب » لأنه مدعو بالآذان الثاني أيضا » وإلافلاء 
ونقل يعضهم عن تصنيف للرافعي سماه « الإيحاز في أخطار الحجاز » أنه 


أشار إلى ذلك . 
ساألة -؟١-‏ 


تعليق الخبر على الشرط كقوله : إن جاء زيد جاء عمرو » لايقتضي 
الشكرار بالاتفاق » كذا صرح به الآمدي في «الإحكام » "2 وكذلك 


. في دط » فلآن أذاما‎ )١( 
, (؟) في «طء التقدم‎ 
. ) ١؟هد«‎ ( (؟) انظر الجموع للنوري‎ 
في « ط » م يصل قبل الإقامة . وكذا في « أ » وهي زادة لامعنى لما » ولعلها‎ )4( 
. سهو من الناسخ‎ 
. ) ١٠١لع‎ ( انظر الإحكام للآمدي‎ )٠( 
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تعليق الإنشاء » كقوله لزوجته : إن خرجت فأنت طالق »كا اقتضاهء 
كلامه أيضاأ في الكتاب المذكور . 

وأما تعليق الأمر » كقوله : إن دغلت زوجت الدار فطلقها » 
إذا قلنا : إن الآمر لايفيد التكرار 20١‏ » ففيه ثلاثة 500 5 

أصحها في « الحصول » : أنه لايدل عليه من جبة اللفظ أي لم يوضع 
اللفظ له » ولكن يبدل من جبة القماس ؛ بناء على أن الصح-ح أن 
ترتيب الحم على الوصف يشعر بالملية . 

والثاني : يدل بلفظه . 

والثالث : لايدل لابلفظه ولا بالقئاس . 

واختار الآمدي ' وابن الحاجب ) . 
أنه لايدل © قالا : وبحل الخلاف في مال يثيت كونه علة كالإحصان 
فإن ثبت كلزة » فإنه يتكرر لأجل تكرر علته اتفاقا » وح الأمر 
المعلق بالصفة كحي المعلق بالشرط 

إذا علدت ذلك ؛ فاعم أن الحم عند في .تفريعات هذه القواعد 
كلها .كذلك أيضا » كا صرحوا به في باب الخلع وغيره . 

-١‏ ومنها أيضأ : الخلان في وجوب الصلاة على الني يلتم كلما ذكر 
عمل بقوله/عليه الصلاة والسلام : «بعد'؛' من ذكرت عنده قم يصل 
علي » ' 2 وقد حكى الزتحشري '' في أصل المسألة أقوالاً : 


. وأما من قال بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار فبو «اهنا أولى‎ )١( 

١(؟)‏ انظر الإحكم ( ع/ل١٠1).‏ 

(؟) انظر المنتهى لابن الحاجب ص مه . 

(4) في «أ» تمس . 

(ه) الحديث : رواء أحمد في المسند ( 701/9 ) . 

(1) هو مود بن عمر الزمخشري ٠‏ أبو القاسم جار اشءكان واسع العم » كثيرالفضل»س 
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أحدها : أنها تحب كل وقت ذكر ٠»‏ واشتاره الحليمي . 

والثاني : لا » بل تحب في العمر مرة . 

والثالثك : في كل مجلس مرة » وإن ذكر فيه مراراً . 

والرابع : في أول كل دعاء وآثغره . 

ورأيت في « الشافي » للجرجاني حكاية قول انها ليست ركنا في 
الصلاة أيضاً » ونقله القاضي عياض إقف في ده الشفاء » عن )١‏ اختشمار 
ابن المنذر والخطابي 29 من أصحابنا . 


سغاية في الذكاء » معتزليا مجاهراً » حنفي المذهب » له من التصانيف « الكشاف فيالتفسير » 
و « الفائق في غريب الحديث » « المفصل » في النحو وغير ذلك » توفي منة ممه ه 
( بغية الوعاة ؟رو؟ ؟ -شذرات الذهب 4 د العيره/ه ١١‏ - معسوالأدباءة ١١7/1‏ 
النجوم الزاهرة ه/:؟؟ - نزهة الألباء ودع - وفيات الأعيان 504/4 -إنباء الرواة 
عإه١؟‏ ). 

)١(‏ هوالقاضي عياض بن موسى بن ترون اليحصي السبتي » أبو الفضل ؛ عالمالمغرب 
وإمام أهل الحديث . وكان عانا يكلام العرب وأنساهم » ولي قضاء سبتة ؛ ثم قضاء فرتاطة 
له تصائيف منها « الشفا بتعريف حقوى المصطفى » و « الإماع إلى معرفة الرواية وتقيسد 

الساع » وغبرها كثير . توفي سنة ع عه ه ( العبر ه/5؟١‏ شذرات الذهب 6/م١1-‏ 
وفمات الأعيان +/رة١).‏ 

(؟) في «ط» على . 

الي هو الإمام الكبير حمد بن عمد بن إبراهم بن خطاب » أبو سلمات الخطاهالبسي» 
كان إماما في الفقه » والحديث ٠‏ واللغة » تفقه عل أبي بكر القفال » وأبي علي بن ألي هريدة 
له تصائيف منها « معالم السئن » شرح سنن ألي داود ٠‏ و«غريب الحديث ».وغيرها . توفي 

منة مومع ه . ( طبقات الشافعية +/48؟ - بغية الوعاة 5/ عه - إنباء الروأة ١‏ 
تذكرة الحفاظ . ؟ ‏ شذرات الذهب م/7؟ ١‏ - العير مروم ‏ معجم الادياء 574/٠٠١‏ 
النجوم الزاهرة غ/وو ١‏ - وفيات الأعيان 108/١‏ ) 

وهو في بض هذه المراجع « أحمد » وانظر البفية ( 43/١‏ » 
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ماذ كرناه من كون الحم المعلق يمن الشرطية ونحوها لايقتضي التكرار 
وإن اقتفى العموم » محل إذا كان الفعل الثاني واقما في محل الأول 
فأما إذا وقم الثاني في غير محله > فإن تكراره يوجب تكرارٍ الحك 
كقوله : «من دخل داري فل درهم »فإن دغل دارله ثم دا ين 
استحق درهيين (© » كذا نص عليه أصحابنا » ونقله عنم النووي في 
أت 3 الحم من « شرح المذب ». 
: ونظيره من الطلاق ونحوه كذلك أيضاً فاعلمه . 


تسم أذ -©18- 


الأمر المجرد عن القرائن فيه مذاهب : 

أحدها : أنه لايدل على فور »© ولاعلى ترانم 4 يل على طلب الفمل 
خاصة »2 'وهذا هو المنسوب إلى الشافمي وأصحابه » كا قال إمسام 
الحرمين في « البرهان » وقال في الحصول : إنه الحتى »> واختاره الآمدي©» 
وابن الجحاحب لق # 


. في« ط » الدرهين‎ )١( 

(؟) انظر الإحكام ( ؟/9٠١1).‏ 

(6) وهو اختيار الغزالي في الاستصفى » ونقله ابن السبكي عن ابن أني هريرة » وأبي 
بكر القفال ؛ وابن خيران » وأني علي الطبري ؛ وأبي حامد الاسفراييني » وابن السمماني » 
وغيرمم. 

قلت : وهذه السألة مبنية عل أن الأمر لايقتضي التكرار . أما من قال بأن الأمر 
امجرد يفيد التكرار فإنه يقول يأنه ديفيد الفور لأنه من ضروراته ولوازمه . 
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والثافي : يفيد الفور © , 

والثالكث : يدل على حواز التراخي » وهذاإن المذهيان حكاه_ 
المأوردي في كتاب القضاء وجبين لأصحابنا . 

والرابع أنه مشترك بينها » فيتوقف إلى ظهور الدليل 9؛ » فإن 
ادر عد" متثلآ > وحكى ابن آبرهان عن غلاة الواقفية أنا لانقطع بامتثاله. 

إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما إذا قال لشخص : بع هذه السلمة » فقيضها الشخص وأخر 
بيعها مع القدرة عليه ©» فتلفت » فإن قلا بالمشبور » وهو أن الأمر 
المطلق لايدل على شيء ؛ فلاضان عليه » وإن قلنا : إنه للفور ؛ 
ضمن لتقصيره » وقد حنكى القاضي الحسين في المسألة وجبين > وحكاهما 
أيضا " ابن الرفعة » ومستندهها ماذكرظه. 

٠‏ ومنها : مأ نقله الرافعي ف كتاب الطلاىق عن « فتاوى » القفال 
أنه لوقال اولي امرأته : زوجها »كان ذلك إقراراً بالفراق » يخلاف 
مالوقال لها : انكحي ء فإنه لايكون إقراراً به » لأنها لاتقدر على 
أن تزوج نفسها » ثم ذكر الرافعي في هذا الأخير مايقتفي أنه كناية 
فقال : لكن المفبوم منه هو المفبوم من قوله تعالى : ( حتى تنككح زوجاً 
غيره ) ©) » زاد النووي على هذا فقال : الصواب أنه كناية إذا 
خاطبها > يخلاف الوبي » فإنه صريح فيه. 


)١(‏ وهذا مذهب الصيرفي » والقاضي أبي حامد من أئْتناء وهو مذهب الإمام مالك ا 
نقله عنه القرافي في « مختصر تنقيح الفصول » (ص/* 4 ) وعليه جمهور المالكيين غير المغاربة 
وهو مذهب داود الظاهري . 

(؟) وهو مذهب إمام الحرمين » دا ” المنخول ( ص/١١١‏ ) بتحقيقنا . 

9) في «ط» ور «أ» أيضا عنه . 

(9) البقرة | . 
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قلت : الحق في ترير المقول للولي أنا إن قلنا : إن الأمر على 
الفور يكون ذلك إقراراً بالطلاق > وبانقضاء المدة » وقد ذكر الرافمي 
في فصل تعليق الطلاق بالأوقات/في الكلام على ها إذا قال : أنت 
طالق أمس » أن الزوج إذا اعترف بطلاق زوجته من قبل ذلك » وأن 
عدتها قد انقضت © قبل قوله 2 وزوجنا المرأة إذا م نحكذب '" 
الزوج » وإن قلنا : إن الأمر ليبس على الفور » فلا يكون إقراراً 
بانقضاء العدة وفي كونه إقراراً بالطلاق نظر »2 لامها إذا قلا : إنه 
يدل على التراخي » أو قلنا : بالتوقف . 

ثم إن ماصرح به النووي من الصراحة » إما يستقم على قولنا : 
إنه حقيقة في العقد » مجاز فى الوطء > فإن قلنا بالمكس »فلاءوإن 
جعاناه مشتركا : فإن قلنا : إن المثقرك يحمل على جميم معانيه (© 


اتحه '"' ذلك , وإن قلنا : لا » فلايد من مراجعته . 


)١(‏ في« ط » يكذب. 
(؟) وهو الأصح المعتمد عندنا معاشر الشافعية . 
6) في «أ»اتحد . 

دوم - 


النواهي 
١0‏ 515 


النبي [ هو ] © : القول الدال بالوضع على الترك © وقد سبق 
في الكلام على حد الأمر ''' مايعم منه شرح هذا الحد » وشرح 
ما يتعلق به » وأن اللو والاستعلاء هل يشترطان أم لا" . 

وأن لفظ النبي يطلق على ا حرم والمكروه » نخلاف لاتفعل ونحوه» 
فخر الدين » والآمدي »© وغيرهما » ونص عليه الثافمي في «الرسالة» 
في باب العلل في الأحاديث “' , ْ 

واختلفوا أيضا في دلالته على التحكرار والفور » والمشبسور 
دلالته علها . 


إذا عامت ذلك كله »> فيتفرع على أنه للتحريم : 


)١(‏ في الاصل « عن » والمثيت من « ط » و «أ». 

(؟) انظر حد الأمر في ص 754 . 

(5) قد مر أنه الراجح المعتمد أنهها لايشترطان , 

(5) أنظر الرسالة للإمام الشافعي ( صس/١١؟‏ ) تحقيق أحمد محمد شاكر إذ قال في 
تقرير كلام سائل عن الاحاديث « وأخرى فيا نمي ارسول الله » فتقولون مانمي عنه 


حرام ». 
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١‏ هاأإذا أشار السيد إلى شيء من المباحات بطريق الأصالهُ وقال 
لاتفمل 2 أو أذن له في تصرف ثم ذكر بعده هذا اللفظ » إلا إذا 


منالة دود 


سيق" في الفصل الأول » وهو المعقود للأوامر أن الأمر يعمد 
التحريم للإباحة على المعروف »© وقيل : للوجوب ؛ وهو الصحيح في 
« المحصول » ومختصراقة . 

واختلف القائلون بأنه الإباحة في النهبي بعد الوجوب > فقيل : 
إنه للإاحة أيضا > طرداً للقاعدة . 

وقيل : للتحرم 29 » لأن النبي يعتمد المفسدة » والأمر يعتمد 
المصلحة »2 واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من اعتنائه حلب المصالح . 

وقد سبق'عن « الحصول » أرن الأمر بعد الاستئذان 4 كالآمر 
بعد التحريم , لأن المقصود رفع الانع » وقياسه أن يكون النبي 
أيضاً بعد الاستئذان كاانهي بعد الوجوب . 

إذا تقرر هذا ؛ فمن فروع المسألة : 

اندها إذا: أوض باكثر من الثلث » وفبه قولان » أصحها : أنه 
صحيح ©» ولكن يتوقف على إجازة الورثئة © والثانى : أنه باطل 


.» ساقطةمن وط‎ )١( 
وادعى فيه الوفاق » ولم يرتضه ابن السبتكي وقال ؛‎ ٠ (؟) وعليه الاستاذ ابو إسحاق‎ 
. إلا أن الخلان ثأبت مصرح به » وذهب إمام الحرمين في المسألة إلى التوقف‎ 
و75‎ 


بالكاية » وسيب القردد وسة سعد بن أني وقاص , فإنه مرض في 
حمحة الوداع » فعاده الني لام » فقال : « ا رسول الله إرك لىي 
مالآ كشيرا » وليس لي إلا ابنة واحدة » أفأتصدق 202 بالنصف ؟ 
قال : لا » قال : فبالثئلثك ؟ قال : بلثلث والثلث كثرء ”" إلى 
آخر الحديث» فقا الحلاف فيكرمسألتنا من تلك القاعدة 0 غاف . 


١‏ عت 


هل يدل النهي على الفساد ؟ فيه ثلاثة أقوال. 

أحدها : لا بدل عليه مطلقا ؟» © ونقك في « الحصول » عن 
أكثر الفقباء » والآمدي©) عن الحققين . 

والثاني : يدل مطلقاً » وصححه ابن الحاجب ''' ٠‏ 

والثالك : وهو الختار في « المحصول » : يدل عليه في العبادات » 


, في « أ» افتصدق‎ )١( 

6 الحديث رواه البخاري في الجنائز دم » والفرائض + »: ومسل في الوصية ه » 
»بم ء »٠٠١‏ وابن ماجه مم١‏ ؟0”؟ والترمذي ها والنسائي في الوصايا + ؛ والموطأ 
في الرصية . 

(ع) في دأ » بعد هذا زيادة وهي « إلا إذا قامث قريئة » . 5 

(؛) ونقله ابن السبكي في رفع الحاجب عن الاشعري » والشيرازي عن الغفال وأني 
الحسن الك رخي» رعامة المتشكلمين ؛ والآمدي في الاحكام عن إمام الحرمين و كثير منالحنفية » 
والبصري في المتمه ( ١.4/١‏ ) عن أبِي عبد الله البصري والقاضي عبد الجبار » وأكثر 
شيوخبم من المتكلمين » قال الشيرازي فياللمع ص ؛ ١‏ : وححكى الشافعي رحمه أشمايدلعليه. 

(ه) انظر « الإعكام » للآمدي ( ؟/74١ ٠)‏ 

)3( انظر الماتى لابن الخاجب ( ص/؟؛؟ ) وهو اختمار الشيرازي في الثبصرة والامع. 
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دون المعاملات للا 

والرابع : أنه يبدل مطلت في العيادات » م ذكرناه » وكذلك 
في المعاملات , إلا إذا رجم إلى أمر مقارن للعقد » غير لازم له » 
بل ينفك عنه » كالنبي عن البيم يوم الجعة وقت النداء > فإن النهي 
إنمفاهو ذوف تفويت الصلاة » لا لخصوص البيسع » إذ الأعمال كلما 
كذلك » والثتفويت غير لازم لاهية الببع . وهذا القول نقله ابن برهان 
في « الوجيز» عن الشافعي » واختاره الإمام فخر الدين في ه المعام » 
في أثناء. الاستدلال » فَسَفَطءّن' له » ونقله الآمدي ) بالمدنى عن أكثر 
أصحاب الشافمي واختاره » فتأمل ٠»‏ ورأيت في « البويطي » 
« والرسالة » مثله » إلا أن الصحة في المقارن ذكرها 9" في موضم آخر. 

وحيث قانا يدل على الفساد » فقمل : يدل من حبة اللغفة » 

وإذا قلنا : النبي لايدل على الفساد » فبالغ بعضهم وقال : دل 
على الصحة »© لآن التعبير (؟2 به يقتضي انصرافه إلى الصحيح © إذْ 0» 
يستحدل النهى عن المستحيل » واختار الغزالي في موصم من د المستصفى» (1) 

)١(‏ وهو مذهب أن الحسين البصري كا صرح به في العتمد ( ١84/١‏ ) خلافا لما 
نقله عنه الأمدي . 

(؟)انظر الإحكام ( ؟/؛؟ذ ). 

(؟) في «أ» ذكره. 

()) في « ط » التغيير . وهو تصحيف . 

(ه) في «دط» أو. 

(1) قال في المستصفى ( 0 ) وقوله صلى الله عليه وسم «لاتصوموا يومالنحر» 
دإن حملناه على الإمساكالشرعي دل" على انعقاده» إذ لولا إمكانه 1 قبل له لاتفعل » د لايقال 
للأعمى لاتيصر» اه هذا والذي في « أ» المصنف بدل الستصفى وهر تصحيف . 

5 


هذا القول » ثم قال بعد ذلك في هذا الباب : إنه فامد 0© . 

إذا علمت ذلك » فالتفاريع الفقهبة عذدة في العقود موافقة لما 
ذكرناه » ولهذا صححنا الببع وقت النداه » وبيع الحاضر للبادي ©» 
والببسع والشسراء على بيع أخيه وشرائه » ونحو ذلك » لكونه مقارناً 
غير لازم » وأبطلناه في شراء الغائب وبيعه © » والتفريق بين الجارية 
وولدها ونحو ذلك » للزوم المعنى . 

وأما العبادات » فأجمنا بالقاعدة في أكثر الأشاء على لاف في 
بعضبها » كالصلاة في الأوقات المكروهة > وصوم يوم الشك » ونمو 
ذلك » لكن خالفناها في أشياء » فأجبنا بالصحة مع التحريم » وهو 
أشد في الحالفة . 

منها : الصحة عن_د استمال المغصوب في الطبارات ٠»‏ والصلاة » 
كالمماه ©» والتراب » والخف » وأحجار الاستنحاء » وستر العورة ومكان 
الصلاة » وغير ذلك . 


1 0 


الترك ٠‏ هل هو من قسم الأفعال أم لا؟ فيه مذهبان » أصحهما 
عند الآمدي » وابن الحاجب » وغيرهما : نعم ولهذا قالوا في مد الآمر : 
إنه اقتضاء فمل غير كف 9). 


. ) انظطر المستصفى ( ؟/ه‎ )١( 
(؟) في « أ» وقي بيعه.‎ 
في الأصل « المكلف »ع وهو تصحيف » والمثيت من « أ» و«ظط» وهو‎ )+( 
. الصواب‎ 
غ758 سه‎ 


إذا علمت ذلك ؛ فمن فروعه : 

نا اذا أنزلت' من رأس الصائم نخامة » وحصلت في حد الظاهر 
من الفم © فإن “قطتعها وها لم يفطر »وإن ابتلعها قصدا /أفطر» وإن 
تركها حق نزلت بنفسها » فوجبان > أصحمهم : الفطر أيضاً » ومدركها 
ما ذكراء . 

7 - ومنها : ما لوطعنه »> فوصلت الطمئة إلى جوفه ©» وكان قادرا 
على دفعه ولكن تركه » ففي الفطر أيضاً وجبان > حكاهها الدووي 
في « شرح المذب » وقال : أقسبما : عدم الفطر . 

وكأن © الفرق بين هذه والتي قبلها أن الطمن ايس عققاء بسل 
الوازع من تعاطيه قاثم » وهو عقوبة الدنيا والأخرى ,» مخلاف 
نزول النخامة . 

؟- ومنها : لو ألقاه في نر لايمكنه الخلوص منها 29 © تات » 
فعليه القصاص ». وإن أمكنه التخلص فم يفعل حتى هلك » فلايحب 7 
وقيه وجه © وأما الدية ففيها قولان » أصحبما : عدم الوجوب أيض) م" 
لأنه القاتل لنفسه باستمراره » نعم يحب ضمان ماتأثر بالنار بأول اللاقاة» 
قبل تقصيره في الخروج ؛ سواء كان أرش عضو »2 أو ححكومة قطما 

؛- ومن الفروع اتخالفة لمقتضى ماسبق » تصحبحه لو هآبتت'" الزوجة 
الصغيرة فارتضعت من أم الزوج مثلاً وهي مستيقظة ساكتة » فبل يحال 


)١(‏ في « أ»فإن. 
(؟)في «ط وو «أعمملئهد. 
(؟) في « أ » فلا يجب القصاص . 
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الرضاع على الكميرة لرضاها (© © أم لالعدم فعلبا ؟ فيه وجبات © 
سكاهها الرافعي عن ان كج من غير ترجيح »قال في « الروضة » من 
زوائده : أصحمما : الثاني 0 ى 

ه ‏ ومنها : مانقله الرافعي في آخر تعلنى الطلاق عن « فتاوى » 
القفال » أنه لوقال لزوجته : إن فعلت ماليس لله تعالى فيه رضى » 
فأنت طالق »© فتركت صوماً , أو صلاة © فينيغي أن لاتطلق » لأنه 
تر”لل” ء«( ولبس يفعل » فلو سرقفت أو زنت ؛ طلقت “٠.‏ 

قلت : وعلى قياس ما قاله ينيقي أن لاحنث في الزنا إذا كان الموجود 
منها إن هو بجرد التمكين على العادة © لأنه أيض] ترك للدقع وليس 
تفعل: نن ‏ المراة.. 


. أي فيغرم المبر» ويحمل التمكين من الإرضاع إرضاعاً‎ )١( 
[ف6 أي لاتغرم » لأن انفساح النكاح الناشىء عن الرضاع إنما حصل يفعل الصغيرة ؛‎ 
لا بفعل الكبيرة » فل ينزل تمكينها من الإرضاع ؛ وعدم منعما منه مغزلة الإرضاع فيالغرم»‎ 
» وانما نزل بالنسبة لاتحريم فقط‎ 
٠ ) 450/ ( ومغني الحتاج للشربيني‎ ) ١ ١/« ( انظر نباية الحتاج لارملي‎ 
مه‎ 5845- 


البابااك 
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- 
العجودا م وا خصوص 


وفير فصول : 


الجبور على أن العرب وضعت للعموم صيةا تخصه » فإن استعمل 
للخصرص »© كان بجازاً . 

وعكس جماعة . 

وقال القاضي : اللفظ مشترك بينها . 

واختار الآمدي التوقف . 

وقبل : ,التوقف في الأخبار « والوعد © والوعيد ؛ دوت 
الأمر والنهي . 
الثانية : 
الفرق بين الكلي » والككل » والكلية » والجزئي » والجزء » والجزثية . 
فأما الكلي : أي بإلياء في آخره © فهو المنى الذي يشترك فيه 

17 م 


هم 


كثيرون 20 ؛ كالمل ؛ والجهل » والإنسان والحيوان » واللفظ الدال عليه 
يسمى مطلقاً . 

والجزئي : قسيمه » كزيد 9ا, وحخمرو 9 , 

وأما الكل : فهو المجموع من حيث هو مموع © ومن ذلك أسماء 
الأعداد » فإن ورد في النفي أو النبي » صدق بالبعض » لآن مدلول 
المجموع بنتفي به © ولايازم نفي جميسع الأفراد » ولا النبي عنها 9©) » 
فإذا قال : ليس له عندي/عشرة » فقد يكون عنده تسمة »> يخلاف 
الثبوت »© فإنه يدل على الأفراد بالتضمن . 

والجزء : بعض الشيء . 

وأما الكلية : فهبي ثبوت الم لكل واحد » بحيث لاببقى فرد ©» 
ويكون الحم #بتا الكل بطريق الالتزام . 

وتقابلها الجزئهة : وهي الثبوت لبعض الأفراه . 

فإذا قال : «كل رجل يشيعه رغيفان غالبا »» صدق باعتمار الكلءة ) 
دون الكل ش ْ 

أو «دكل رجل يحمل الصخرة العظيمة »» فبالعكس © . 


(1) ويعرفه المناطقة بقوفم : هو الذي لايمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه . 
(5) في «أ» لزيد. 
لوقه ويعبر عنه المناطقة يقرلهم : هو الذي يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه : 


(5) في «ط » عنها. 
(ه) أي صصدق الحم عل كل فرد فرد » لا عل المجموع » فكل رجل يشيعه رغيفان » 
لاجموع الرجال . 


(3): في « ط » وبالعكس » ومراده أن جموع الرجسال يحمل الصشخرة العظيمة لاكل 
فرد منهميستطيع حماباء فهو من قبيل ااككل لا الكلية . 
سقة !ا 


إذا تقرر ذلك فنقول : دلالة العموم على أفراده كلية » أي تدل 
على كل واحد دلالة تامة © ويعبر عنه أيضاً بالكلي التفصيلي » والكلي 
العددي © وليست من باب الككل ‏ أي الحيئة ١‏ الاجهاعية » المعبر عنه 
أيضاً بالكلي الجموعي . 

قال القرافي : لأنبا لوكانت من باب الكلي المجموعي » لتعذر الاستدلال 
بها في النفي على البعض (© » كقوله 9) تعالى ( وما الله بغافل عما تعملون)290, 
( وماريك بظلام للعبيد ) «» » وكذلك في النبي » كقوله © : (ولاتقر 
الزة ) ( ولا تقتلوا أولاد كم ,الايد كيه لوقل قاد :وديا حادق 
عشرة » أو « لاتضرب المشرة » فإنه لايلزم منه النفي أو النهي عما دونها 
بخلاف الإثبات . 

قلت : وهذا الإطلاق ليس يجيد بل نم ونقول : إن أل الداخلة 
على المع تعم أفراد ما دخلت عليه » وهو الجموع ©» ا أنها إذا دخلت 
على اسم الجنس مت أفراده » وهي المفردات © وإذا أثبتنا النفي لكل 
فرد من أفراد الجوع ؛ فلا يازم نفي الواحد والاثنين . 


(1) في « ط » الهبة رهو تصحيف . 

أي لتعذر الاستدلال به في النفي . عل لى النهي لكل فرد : لأن نهي المجموع 
يمتثل بانتهاء بعضهم ٠‏ ولا كان العلماء #أقدعا وتجدينا ببعدارن ردنا لى كل فرد كما ي 
قوله تعالى : « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله » وبع اوت ا 

(؟) في « ط » بقوله . 

(4) البقرة / 0,6 

0 

(5) في «ط» بقوله. 

(؟) الإسراء / مم 

(ه) الأنمام | مره 
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إذا تقرر ذلك فمن فروع المسألة المشكلة عليها : 

و - إذا قال لجاعة ٠‏ بمعوا هذه الللمعة © أو وكلتك في بيعبا » 
أو وكلت فلانا وفلانا » أو قال : أوصيتم على أولادي > أو قالت 
المرأة لأوليائا الذين في درجة واحدة : زوجوني ‏ فالأصح في الجيع كا قاله 
الرافعي : اشتراط الاجتاع . 

ولو قال : والله لا أكم الزيدين » أولا ألس هذه الثياب © أو 
لاآكل هذه الرغفان »© أو عبر بلمثنى كالثوبين > والرغيفين » والزيدين 
فلاحنث إلا الجيم . كذا ذكرء الرافمي في | النوع ] '“ الثاني من 
أنواع الحاوف عليه . 

وذكر أيضاً ‏ أعني الرافمي هنا فروعا ينبغي معرفتها لاشتباهها » 
ولآن الحوالة أيضا تقم عليها قريبا فقال : 

١-لوقال‏ :لاأكم زيدا ورا 29 » أو لا آكل اللحم والعنب» 
يحنث إلا بأكلبما وبكلامبما » كا لوقال :لا أكلمهما » ولو حكرر 
دلاء فقال : لا أكلم زيداً ولاعمرا » فبما عمنان » ولاتنحل إحداها 
بالحنث في الأخرى > ولو قال : لا أكم أحدههما » أو قال : واحداً 
منهما » فبحنث بحكلام الواحد » وتنحل البمين حق لا يحنث 
يكلام الآخر . 

ثم نقل الرافمي عن المتولي أن الإثات كذلك »2 فإذا قال : لألبمن 
هذا الثوبك/روهذا الثوب » فبما بميئان ؛ لوجود حرف المعطف »> قال 


. في الأصل « في الفرع » والمثبت من «ط » و « أ»‎ )١( 
(؟) في الأصل « زيدا أو عراً » والثبت من « ط » ودأ» وهو الصواب كا هر‎ 
. ظاهر من سياق الكلام‎ 
لا د‎ 


الرافمي » وفيه نظر © فقد سيق أن قوله : لا آكل اللحم والعنب » 
| ونحو ذلك » بين وأحدة (© مع وحود حرف العطف فيه »© واو أني في 
النفي بأو » فقال لا أدخل هذه أو هذه »© فأيتهما دخلها حنث » كفا 
نقله الرافعي في آخر الياب عن الحلفية » ثم قال : : ويشبه أن يقال : : يكفي 
للبر 9» أن لايدخل واحدة منهما » ولايضر وغول الانفراف: 

ولوقال : لا أكل كل واحد منهما فسيأتي . 

؟ ومنها : إذا حلف لايأكل رطا أو يسراً 9©؛ فأكل منصف) ©) 
قالوا : إنه يحنث »© وعللوه بأن المنصّف يشتمل علا » ولكن الرطب 
جمع رطية » يا صرح به الجوهري وغيره » واليسر مثل ؛ وقد نص 
الجوهري أيضا على أن العنب جمع عنبه » وهو مثلبما » وذكر النووي في 
د لغات التنسه » محوه أيضاً . 

م ومنها : قال : والل لا ألس 2لا » قلس قرداً منه » كخاتم 
أو سوار » ونحو ذلك », فإنه يحنث مع أن الحلي' بفتتح الحاء وسبكون 
اللام مفرد »© وجمعه حلي" يضم الحاه وكسر اللام وقشديد الماء » وفيه 
لغة بسر الحاء » ووزنه على اللغتين فمول © فإن فملاً يحمم على فعول 


(١)في‏ «ط» ر «أ» واحد , 

() في « 1 » للنفي ؛ وهو تحريف . 

)*١‏ البسر : مر من قار النخل » والبسسر من كل شيء الغض» ونبات بسر ء أيطري 
قال النووي في لغات التنبيه ( ص/1١١‏ ) : ريقال للواحدة بسرة بإسكان السين وها ٠‏ 

؛ ؛ ) قال النووي في لغات التنبيه ( ص/ه ١١‏ ) بهامش التنبيه : والمنصف : بهم المم» 
وفتح النون » وكسر الصاد المشددة . قال أهل اللغة : أول مر النخل طلع وكافور » ثم 
"خلال بفتح المعجمة واللام اتخففة» ثم باح » ثم بسر » ثم رطب » ثم تمر » فإذا بلغ الإرطاب 
نصف البسرة قبل منصفة » فإن بدا من ذفها وم يبلغ النصف قيل مذنية يككسر النون » وما 
أساء آخر بين ذلك . 1ه. 
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كفلن ‏ وفاوس: وأضلة حللو'ي” > اجتمعت الباء والواو » وسيق أحدهها 
بالسكون » فقلينا الواو ياه » وأدغحنا على القاعدة التصريفية » ثم كسرتا 
الام © للا في الانتقال من الضمة إلى الباء من العسر © ثم أجازوا مع 
هر مذكور » مع كون الحلي المذكور ف ضورة المسألة هو الجموع 0 
وهو المتداول على ألسئة حفاظ ١‏ التنييه » وغيره » وقد سبق أن الحلف 


أن حالات 

صيغة كل عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة على التفصيل » 
أي ثبوت الحم لكل وأحد . وقد براد بها الهيئة الاجتاعية بقرينة » 
وقد تقدم في أول الباب الإشارة إلى شيء من ذلك . 

إذا تقرر هذا ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ ما إذا قال أجني جماعة : كل من سيق متي فله دينار » فسبق 
ثلاثة » فمن الداركي »© أن كل واحد منهم يستحق ديناراً » كذا نقله 
عنه الرافمي وأقره .“قال : يخلاف مالو اقتصر على من' . 

وقياس هنأ أنه لوقال لنسائه : كل منككون طالق طلقة » فتقم 
على كل واحدة طلقة ابتداء » ولاتقول : إنه يقم على كل واحدة جزء 
من طلقته » ثم يسري » وفائدة هذا فيا لووقم ذلك على سبيل الخلم» 
هل يككون صحيحا يحب به المسمى » أو فاسداً يحب به مبر المثل » 
بناء على أن بعض الطلقة ليس معاوضة صحيحة ء وفيه خلاف/ واختلاف 
نبهيت علمه في « المهات ». 

عد" د 


؟ - ومنها : إذا قال : أنت طالق كل يوم ؛ فوجهان ©» أحدهما 
وصححه في « الروضة ©» من زوائدء : تطلق كل يوم طلقة » ححق. تتكل 
الثلاث 2 والثاني : لايق إلا واحدة » والممنى ٠‏ أنت طالق أبداً . 

ومنها : إذا قال : والله لا أجامع كل واحدة منكن »2 فإن 
حم الإيلاء من ضرب المدة » والمطالبة تئبت لكل واحدة على انفرادها 
حبق إذا طلق بعضهن » كان للباقيات المطالبة » إلا أنه إذا وطكىء' 
إحداهن انحلت اليمين في حق الباقبات عند الأكثرين » كذا نقله عنهما 
الرافعي ثم قال : وجملوا مثل هذا الخلانف فيا لوأسقطر « كلع فقال 
وله لا كلمت واحداً من هذين الرجلين » ثم استشكل ‏ أعني الرافمي- 
ماذكروه آخراً مع ما ذكروه أولا . 


مسألة -؟- 


من : عامة في أولي العلم » وما : عامة في غيرهم » هذا هو الأصل 
وهو الممروف أيضا / وأسيبويه نص يولم أن ما لأولي العلم وغيرهم ء( 
وقال به جماعة . 

قال ابن عصفور في أمثلة « المقرب » '١١‏ وشرحه : وَإِئا عبرة بأولي 
الملى دون العقل » لآن من تطلق على الله تعالى » كقوله : ( ومّن' عنده 
علم” الكتاب ) '"' ؛ والباري سبحانه ضف بالعلم دون العقل . : 

وشرط كونهها للعموم كا قال في « المحصول » وغيره » أن تكو 
شرطيتين »© أو استفباميتين » فأما النكرة الموصوفة نحو : « مررت يمن 


. في « ط» المعرب وهو تصحيف‎ )١( 
. الرعد | م4‎ )١( 
ا ا‎ 


أو ما معحب لك »20 أي بشخص © معجب ء واموصولة نحو : 
د مررت بمن قام © »2 أو باقام » أي بالذي »> فإنها لايمان » و كذلك 
إذا كانت مانكرة غير موصوفة > وهي ما التعجبية » ونقل القرافي عن 
صاحب «١‏ التلخيص » أن الموصولة تعم » وليس كذلك > فقد صرح 
خلافه » ونقلك عنه أيض] الأصفبانى في « شرح الحصول ». 

إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع المسألة : 

١‏ ما إذا قال : «من يدخل الدار من عيبدي فبو حر » فينظرء: 
إن أتى بالفمل مجزوم؟ مكسوراً على أصل التقاء الساكنين ؛ عم العثدق 
جمسع الداخلين » وإن أتى به مرفوءعا > عتق الأول فقطاء هذا هو 
القياس فيمن يعرف النحو » فإن ل يعرفه » سثل عن مراده » فإن 
تعفكر , حملناه على المحقق > وهو ااوصولة . 

؟ ومنها : إذا وقم حجر من سطح فقال : إن ل تخبريني الساءة 
من رماه » فأنت طالق > ففي فتاوى القاضي الحسين أنها إن قالت : 
رماه مخلوق ؛ لم تطلق : وإن قالت رماه آدمي : طلقت ١‏ لجواز أن يكون 
رماه كلب أوريح . كذا نقله عنه الرافعي في الطرف السابع من تعليق 
الطلاق وأقره » لكن الاكتفاء بافظ الخلوق > مم كون السؤال بمن 
الموضوعة للعقلاء لايستقم © ثم إن السائل بها يجاب بتميين الشخص 
لا باللوع. 


() في الأصل « مررت أو ما معجب لك » وفي « ط » عن قام أو ما ممحب لك 
وكلاهما غير مستقم وائيت من « أ» رهو الصواب »© وانظر نماية السول للإسنوي 
(؟ل/50). 
(؟)في «ط» شخص. 
(؟) ساقطة من «أ » ووحوط ع٠‏ 
5 


فإن قيل : عبر بن لاستفهام الحال . 

قلنا : الإهام يسوغ” التعبير با لابمن . 

+ - ومنها : إذا ازع با تحمل هذه الشجرة أو الجارية » ولم دمين 
مدة الاستحقاق » فإنه يعطى له حمل يحدث » دون حمل موجود © 
لكن هل يعطى له المل الأول خاصة لآنه الحقق > أو يستحق الجبع 
لأن اللفظ يصدق عليه ؟ فيه نظر © ويتجه تخريحه على أن ما الموصوله 
للمنوم أم لا. 

؛ - ومنها : لوكان في يد شخص عين فقال : وهينها أبي ؛ وأقيضةيا 
في صحته » وأقام بذلك بينة © فأقام بإقي الورثة بينة بأن الأب رجع 
فيا وهبه لابنه > ولم تذكر البينة ما رجع فيه » قال الغزالي في «فتاويه» 
لاتنزع العين من بده من هذه البينة » لاحتّال أن هذه العين ليست من 
المرجوع فيه > وذقل عنه في آخر الحبة من زوائد « الروضة » © وأقره 
ولاشك أنه يحتمل أيضا كوا نكرة موصوفة وغير ذلك . 

ه ‏ ومنها : قال : غصبتك ما تعل © فإنه لايازمه 5يء » لأنه قد 
يغصب نفسه فرحيسه . كذا ذكره في كتاب الإقرار من زوائسد 
« الروضة »") عن الأصحاب » لكنه ذكر بمده ما يشككل عليه فقال : 
غصيتك شثئاً » ثم قال : أردت نفبك ء لم يقبل . 

5- ومنها : إذا قال : إن كاث مافي يطنك ذكراً فأنت طالق 
طلقة » وإن كان أنثى [ فأنت طالق طلقتين ] 9 » فولدتها » فإنه لابقع 


. ) انظر الروضة للنووي ( ه/ومم‎ )١( 
. ) 009/6 ( انظر الروضة للنوري‎ )0( 
. » في «ط» بدل هذه الخملة قرله « فطلقتين‎ )9( 


"7ه 


علها طلاق » لآن الذي في بطنا ليس ذكراً »© ولاأنق > بل منقسماً 
إلعما » هكذا قالوه 2 وهو ماش على الصحيح قِ كون رعا)» للمموم 
فإن قلنا : لاتعم © فقد علق على صفتين » ووجدط فتقم الثلاث . 


0 
مساألة -9- 

صيفة أي َ عامة قِ أولي العام وغيرهم )0١‏ » كنا ذكره مور 
الأصوامين © ومنهم الإمام فخر الدين وأتباعه 3 إلا أنها لدست للتككرار 
حتى اوقال : أي وقت ضريت فأنت طالق ©» فضربت مرات » طلقت 
واحدة وانحلت اليمين بالمرة الأولى » تخلاف كلما ونحوها . فإنها تقيضي 
التكرار » حق لوقال : كلما كلمت رحلا فأنت طالق » فكلمت ثثلاثة 

صيقة أي مع ماعده من صب العموم 29 5 


(1) ومن شرط أي لتعم أن تكون استفبامية أو شرطية » فإن كانت موصولة» أر صفة 
أو حالاً » أو مناداة فإنها لاتعم . مثل : مررت بأيهم! قام أي بالذي قام ‏ ومررت برجل 
أي رجل - بمعنى كامل - ومررت بزيد أي” رجل - بمعنى كامل أيضا ‏ ويا أيا الرجل . 
وانظر الإيهاج لابن السبكي ( ٠5/9‏ ) . 

(؟) قات : بل عدها الفزالي من أقوى صيم العموم في المستصفى والمنشول » فقال في 
المستصفى ( ١10/١‏ ) في كتاب الظاهر والمؤول: « اعم أن العموم عند من يرى التمسك به 
يمسم إلى قوي يبعد عن قبول التخصيص إلا بدليل قاطم » أو كالقاطع » وهو الذي يحوج 
إلى تقدير قرينة حتى تنقدح إرادة الخصوص به وإلى ضعدف.. . وإلى متوسط مثال القويمنه 
قوله صلى الله عليه وس : « أيا امرأة تكحت يغير إذن وايها فنكاحها باطل » ثم قال بعد 
ذلك : ودليل ظهور قصد التعمم بهذا اللفظ أمور : الأول : أنه صدتر الكلام « يأي » ورهي 
من كلمات الشرط» ول يتوقف في عمومأدوات الشرط حماعة من توقف في صم العموم»الخ.. 

وقال في المنخول ( ص/١81١)‏ يتعحققنا عند الكلام على هذ! الحددث في كتا ب التأويل: - 

ل م 


إذا عليت ذلك ؛ فيتفرع على القاعدة مسائل : 

١-منها‏ : لوقال لنسائه : أيتكن حاضت فصواحماتها طوالق » 
وقم نحيض كل واحدة مون على البواقي طلقة ل كِذا ذكره العراقدون 
ومنهم الشيخ إلى في .« التنسيه تلفق ؛ وججزم به ابن بونس () » واسن 


حدد أنه عليه السلام أطلق كلمة لاح فيها قصد العموم » والعام إذ! ظبر فيدقصد العموم للمتكام 
فيه ؛ لابخصص . 

ودليل قصد العموم : أنه صدر الكلام ب « أي » وهي من أذوات الشرط ؛ وهي من 
أعم الصبغ » وهذا لم يتوقف فيها الواقفية » اه . 

هذا كلام الغزالي في كتاببه المستصفى » والماخول » وبه يظبر يطلان قول الإسنوي : 
إنه م يعد صيغة أي مع ماعده من صيخ العموم ٠‏ إلا إذا كان مراد الإسئوي اه لم يعدها عند 
الكلام على صيغ العموم خاصة ء ولكنه احتّال بعيد » إذ لوكان كذلك لأثار الى أنه ذكرها 
في كتاب التأويل كا هي عادته في كتبه » ولكنه أراد التعمع » فسبحان الذي لابغيب عن 
عانه شيء : 

)١(‏ هو أبو اسحاق الشيرازيء إبراهم بن علي بن يوسف الفيروزابادي شيخ الفقواء في 
القرن الخامس الهجري ٠‏ كان مضرب المثل في الفصاحة والمناظرة » مع التقوى والصلاح » له 
مصنفات سارت تسير الشمسءلاححد فضلها » ولايتكر أثرهاء منما «الميذب» و «التثبيه» 
و «التبصرة» و«الامع» وغيرها توفي سنة ااه 

( طبقات الشافعية غ/9١؟‏ - تبيين كذب المفقري 07؟ - شذرات الذهب +روعم 
العبر +«/+م؟ ‏ طبقات ابن هداية الله وه اللباب م5 - المنتظم و/* - الاجوم 
الزاهرة مإادا - وفمات الأعيان ١/و-‏ امجمرع 0/١‏ ). 

(؟) أانظر التنببه ( د٠١‏ ): 

(+) هو أحمد بن موسى بن يونس » أبو الفضل » شرف الدين الأربيل » شارح التذبيه 
للشيرازي » كان إماماً كبير فاضلا عاقلا قال ابن خلكان : ولقد كان من اسن الوجود » 
وما أذكره إلا وتصغر الدنيا في عبني » عرضت عليه المناصب فل يقبل » وكان متديئاً . توفي 
سئة 0+ وفي الوفنات ال ” 

( طبقات الشافعية مإوع - وفيات الأعيان ١/.ه ‏ شذرات الذهب هوه 
المير وإده ). 


ك/ا و له 


ألرفمة في « الكفاية » » وذكر الغزالي والراففي هذه المسألة يصيفة 
«كلم) » > وم يتعرضا لصيغة « أي »> » نعم تعرضص لحا الغزالي في 
«دفتاويه » وأجاب يعدم العموم » إلا أنه مثل بممثال آخحر فقال/ في 
المسألة الثامنة والثانين بعد المثة : إذا قال : أي عبيدي حج فهو حر ؛ 
فحجوا كلبم » عتق واحد فقط » لأنه المثيقن » قال : وهكذا لوقال 
لوكله : أي رجل دغل المسجد فأعطه درهما . انتبى ملخصا . 

؟ - ومن أمثلة القاعدة أيضا المسألة المعروفة محمد بن الحسن » 


صاحب أبي حنيفة ‏ رضي اله عنه ‏ وهي ما إذا قال : أي عيبدي 


ضربك فبو حر » أو قال : أي عبيدي ضريته فهو حر “وقد أجاب 
الشاشي » صاحب ١‏ الحلية » في فتاويه بالتعمم في المسألتين » حتى 
يعتى جمسع الضاربين في المثال الأول » وجميع المضرويين في المثال الثاني. 

وما نقلناه 29 عن الأكثرين في التعليق على الحيض يدل له © » وقد 
سيق عن الغزالي ماحاصل عدم العموم مطلقاً » ونقل ابن الرفمة في 
أوائل الطلاق من « الكفاية » عن « تعليق » القاضي الحسين أنه يمم الضاربين 
لا المضروبين » بل إن ترتبوا عتتى المضروب الآأول:© وإن وقع عليم 


(1) هو عمد بن أحمد بن الحسين بن عمر » فشر الاملام » أبو بكر الشاشي . من كبار, 
أثة الشافعية » كان ملازم) للشيخ أبي اسحاقالشيرازي ومعيد درسه بعد أن دخل يغداد » 
وجد واحتيد حتى صار الإمام المثار المه » الذي يضرب امثل ممه . مع الورع » وافمية » 
والتواضع » له مصنفات منها المستظهري وهو المسمى بحلية العاناء وغيرها توفي سنة 0ه ه 
( طبقات الشافعية +/. م - تبيين كذب المفتري .م نذكرة الحفاظ 6/١41١١ا-‏ 
شذرات الذهب؟/١‏ - العبر ١/4‏ - النجوءالزاهرة ه/7٠؟-‏ وفيات الأعيان +/7ه*) 

(؟) في دط » قلثاة . 

(5) في « ل » يدل له الثاقي . ولعل لفظة الثاني مشحمة سبوأ من الناسخ , 

ا 


الفرب دفعة واحدة تمين (© العتق في واحد هنهم » وهذا رأي 
جمد بن الحسين » وفرق بأن فاع ل الفعل في الكلام الأول » وهو 
الضمير في ضربك عام » لأنه ضير أي . وحبنئذ فيكون الفمل 
الصادر عنه عاماً » لأنه يستحيل تمدد الفاعل وانفراد الفمل » إذ فمل 
أحدهما غير فمل الآخر » فلبذا قلنا : يمتتق الجبع © وأما الكلام 
الثان » وهو قوله : أي عبيدي ضربته » فالفاعل فيه » وهو تاء الخاطب 
خاص »2 والعام فيه إنما هو ضير المفعمول ‏ أعني الهاء ‏ واتحاد الفعل مع 
تعدد المفعول ليس عالاً » فإن الفاعل الواحد قد يوقم” في وقت واحد 
فعلآ واحداً بمفعولين أو أكثر » وفي المسألة أمور أخرى تقف عليا إن 
شاء الله تعالى في كتابنا المسمى « بالكوكب الدري » . 

واعلم أن بين « أي > و«كل» فرق ظاهراً © وذلك لأنه يصح 
أن يقول : أي أولادك أسن » ولايصح ذلك مم كل » وكذلك أي 
أولادك ضرب ؟ أزيد أم عمر أم بكر ؟ 2 ولايصح مم كل إلا 
معطوفا لواو لا يأم ؛ وكذا لوقال : أي وقت ©2© تقومين فيه فأنت 
طالق » فقامت مرات »2 فإنها لاتطلق إلا واحدة » بخلاف كل كا سق. 

وإذا تأملت ذلك ظهر لك أن عموم «أي » ليس للشمول» يل 
البدل » إلا أن الفرق بينها وبين النكرة © أن النكرة إذا لم يستسد 
الحم فيا إلى ماض , تدل على فرد أو أفراد غير متعينة » يخلاف«أي» 
والفرق بينها وبين المطلق » أن المطلق لايدل على شيء من الأفراد » 
بل على الماهبة فقط 9(" . 


)0( 7 إ|]| 
(؟) في « ط » بوم يبدل وقت . 
(9) هذه المسألة بكاملها ساقطة من نسخة « أ» ,قد أثار نأسشها [لىانها ساقطة منالأصل 
الذي نسخها منه 5 
م ةدم 


0 ١ 


الجمع إذا كان مضافا أو صحلى بأل التي ليست للعهد "١!‏ © يعم عند 
حبور الأصوليين 29 , إذا ل تقم قرينة تدل على عدم العموم . 

إذا علمت ذلك »© فيتفرع عليه '' مسائل : 

الأولى : إذا قال : إن كان الله يعذب الموحدين © فامرأتي طالق 
طلقت زوحته » كذا نقله الرافمي/في آخر تعليق الطلاق © في الفصل 
النقول عن الموشنجي وأقره » واستدرك عليه في « الروضة » استدراكا 
صحساً فقال : هذا إذا قصد تعذيب أحدم »فإن قصد تعذيب كلهم؟ 
أو م يقصد شئاً م تطلق » لأن التعذيب مختص بعضهم ٠‏ 

الثانية : التلقيب ملك الملوك ونحوه » كشاء شاه » التكرار 6 
فإنه عمناه ©) أيضاً »..فينظر إن أراد ملوك الدنيا ونحوه » وقامت 
قرينة للسامعين تدل على ذلك » جاز سواء كان متصفاً بهذه الصفة 
أم لا» كغيره من الألقاب الموضوعة للتفاؤل ©*© أو المبالغفة > وإن 
أراد العموم ؛ فلا إشكال في التحريم » أي تحريم الوضم بهذا القصد» 
وكذلك التسمية بقصده > سواء قانا : إنه للعموم » أو مشترك بينه 


. أما إذا كانت للعبد » فلا تفيد العموم » بل تصرف عنه لقريئة العهد‎ )١( 

(؟) وذهب أبو هامم إلى انه اججع المعرن أو المضاف للجنس الصادق ببمض الأفراد » ا 
في تزوجت النساء » وملكت العبيد » لأنه المتيقن » مالم تقم قرينة على العموم ا في قولهتعالى 
« قد أفلح المؤمنون » و« يوصدم اله في أرلادم » ١‏ 

9) في « ط » على . 

(ع) في « أ» معناه , 

(6) في «ط» التقاول . 
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وبين الخصوص © وكذلك إن قلنا : إنه للخصوص فقط في كلام 
القت 4: لآنه أحدث له وضما آغر » وإن أطلق عارفا بمدلوله فيبنى 
على أنه للعموم أم لا . 

وهذه المسألة قد وقعت ببغداد في سنة تسع وعشرين وأربع 00 
لا اسولى الملك الملقب حلال الدولة » أحد ملوك الديلم على بقداد » وكانوا 
متسلطين على الخلفاء » فزيد في ألقابه شاهان شاه الأعظم ملك الملوك» 
وخطب له بذلك على المنبر » فجرى في ذلك ما أحوج استفتاء علماء 
بغداد في جواز ذلك »2 فافق غير واحد بالجواز > منهم القاضي أبو 
الطبب » وأبو القاسم الكر خي © وابن البيضاوي الشافصون » والقاضي 
أبو عبد الل الصسمري 3١‏ الحنفي © وأبو جمد التسمي الحنبلي » وم يفت 
معهم الماوردي ء فكتب إليه كاتب الخليفة يخصه بالاستفتاء في ذلك » 
فأفق بالتحريم 2 فاما وقفوا على جوابه انتدبوا لنقضه » وأطال القاضمان 
الطبري والصسمري في التشنيم عليه © فأجاب الماوردي عن كلامهما 
يحواب طويل يذكر فيه أنهما أخطآ من وجوه '"' » قال ابن الصلاح في 
في «أدب المفتي والمستفتي » بعد ذكره هذه الحكاية : إن الماوردي قد 
ماي فيا اجا » وان الجوزين قد أخطؤوا » ففي الصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه - أن الني عتم قال : « إن أخنم اسم عند الله 
تعالى رجل” يسمى ملك الأملاك 6" © وفي رواية «أخنى » وفي رواية 


(1) في « أ» الصميري » رهو تصحيف . 
68 انظر هذه القصة مفصلة في طبقات الشافعية لابين السبكي ( ه/١٠7؟‏ ). 
(؟) الحديث : رواه البخماري في الأدب ١١6‏ » وأبو داود في الأدب ١دوعء‏ 
والترمذي في الأدب مم ء وأحمد في المسند م/ع ع ؟ » ومسلم في الأدب » وانظر صحمح 
مسلم شرح النوري ( 1١١١/١4‏ ). 
-11"”- 


00 


« أغيظ رجل عند الله تمالى يوم القنامة وأغيثه رجل يأُسمى “ملك 
الأملاك ؛ لاملك إلا الله تعانى » 210 ورواه البخاري ومسل » إلا الرواية 
الأخيرة فإنها سم . 

قال سفيان بن عبيئة : ملك الأملاك مثل شاهان شاه » ثيت ذلك 
عيه ف الصحيح”) 5 

وأخنع»وأخني » بالخاء الممحمة والاون» ومعناه) أذل» وأوضعءوأرذل ٠‏ 

واقتصر الذووي في شرح « المبذب » على التحريم » وذكره في «الأذكاره 
مرتين فقال في المرة الثانية وهي في أواخر الكتاب : إنه حرم 9) تحرهاً 
غليظ) . 

الثالثة : جواز الدعاء / للمؤمنين والمؤمنات عمنفرة جم-م الذنوب » 
أو بعدم دخو هم النار » جزم (2) به الشيخ عز الدين بن عبد السلام [ في 
الامابى ] '*' » والقرافي | في تخسر القواعد "' بالتحرم |" > لآة نقطع 
بإخبار الل تعالى وإغبار الرسول عليه [ الصلاة |" والسلام أن منهم 
من يدخل النار» وأما الدعاء المففرة في قوله تعالى حكاية عن نوح 
عليه السلام: ذو ار وو الوالداى واو يكن بق مؤمدا وللسومنين 
والمؤمنات ) "3 ونحو ذلك » فإنه ورد بصمغة الفمل في سباق الإثيات » 


() الحديث : رواه ملم في الأدب » وأحمد في المسند م. 
(») الأثر : رواه مسلم في الأدب وانظر صحبح مم شرح النووي ( #لكال)ء 
(») في «أ» يحرم . 
(:) في « أ » توقف 5 
(0) ساقطة من دأ » ُ 
(5) في« ط » قواعده . وانظر الفروق للقرافي ( وإلد؟ ٠.)‏ 
)٠(‏ ساقطة من « أ ». ْ 
(ه) ساقطة من الأصل سهواً من الناسخ » والمثيت من «ط» و «أ» , 
(؟) فح/ه؟. 
”7 - 


وذلك لابقتضي العموم » لأن الأفعال نكرات » ولجواز 20 قصصد «غهوم 
خاص » وهو أهل ") زمانه مثلا . 

الرابعة : إذا أوصى لفقراء بد » ووجبت الزكاة لهم » وهم حصورون» 
وجب استيعايهم » فإن كانوا غير محصورين » فقد قالوًا : إنهحسةالصرف إلى . 
ثلاثة » وقماس من قال : أل المع اثنان » جواز الاقتصار عليها » فعلى ' 
الأولى » لو أوصى للفقراء والمساكين ؛ وجب الصرف إلى ستّة ٠‏ 

الخامسة : إذا أوصى لأقاربه .وم يوجد إلا قريب واجد » فالأصم 
أنه يعطى كل المال » وقمل : لا » وعلى هذا هل يعطى ثلثه » أو نصفه 
وتبطل الوصية في الباقي ؟ على وجبين مبنبين على أقل المع » فإن كانوا 
حصورين » فالأصح وجوب استيمايهم » وقيل : لا » وهو مشكل على مسائل 
قطنا + 

السادسة : إذا قال : إن كلمت بني آدم © فأنت طالق » وكامت 
اثنين » قال إسماعيل البوئنجي () : القياس أنها لاتطلق/ إلا إذا أعطيناهما 
حكم الجم » كذا نقله عنه الرافعي في أواخر تمليق الطلاق . 

السابعة : قال : أنت طالق إن تزوحت النساء / أو اشتريت” 
العيد ‏ فإنه تحنث بثلاثة » كذا نقله الرافمي في آخر علقم الطلاق في 


الفصل المنقول عن أبي العباس الروياني » وقال الماوردي في م الحاوي » 


. في «ط» والجواز‎ )١( 

(؟) في «ط» رهو أصل » وهو تصحيف . 

(+) هو اسماعيل بن عبد الواحد » أبو سعيد البوشنجي , نزيل هراة » كان شافعياً » 
عالما بالمذهب ٠‏ كثير العبادة » ملازما للذكر » غير ملتفت الى الأمراء وأيناء الدئيا له كتاب 
أسماه « المستدرك » نقل عنه الرافمي في مواضع . توفي سنة مه ه 

( شذرات الذهب طيقات ابن هداية الله 5) 
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والروياني في « البحر » : إذا حلف على معدود » كالناس والمساكين » 
فإن كانت بمنه على الإثنات » كقوله : لأكلمنة الناس” » ولأتصداقن* 
على المساكين » لم يبر إلا بثلاثئة » اعتباراً بأقل المع » وإن كانت على 
النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد . 

والفرق : أن نفي الجع ممكن وإثيات المع متعذر » فاعتبر أقل 
لجع في الإثبات © وأقل العدد في النفي . 

الثامنة : لوحلف ليصومن” الأيام » فيحتمل مله على أيام العمر » 
ويحتمل حمله على ثلاثة » وهو الاولى » كذا نقله الرافمي في أواخسر 
تعليق الطلاق عن البوشنجي اقرف 


الح أذ 0 


إذا احتمل '"' كون « أل » » للعهد و كونا لغيره كالبهذس | و العموم 
فإنة نحملبا على العبد )ع لآن تقدمه قريلة مرشدة إلمه »© كقوله 
تعالى : (؟ أرسلنا إلى فرعون رسولاآ ) 9)/الآية » كذا ذكره جماعة 9 » 
وجرم به أيضاً ابن مالك فق د« التسبيل » . 

إذا عامت ذلك © فمن فروع المسألة : 

١‏ إذا حلف لاوشمرت المأء ء فإنه حمل على ال ممهود » عحبدتقى 
نحهنث ببعضه 4 إد لو حمل عل العموم م نحلدثك ل كا لوحلف لا شرب 

. أما إذا تحقق عبد فإنه يصرف إليه جزما‎ )١( 

(؟) قالوا : لأنها باحتانها العبد مترددة بينه وبين العموم حتقى 3قوم قرينة . 

١ ٠/لمزملا‎ )»( 

(؛) وهو لإمام الحرمين م في سع الجوامع ( 41١/5‏ ) حاشية البناني . 

عايب 


ماء النهر 6 فإنه لاحمنث دشر ب دعضةه 3 على الصحيح لفل © وات 
كان شرب الجيع مستحي عادة » هكذا القياس لو أثيت فقال : لأشربنه. 


؟ ‏ ومنها : إذا حلف لايأكل البطيخ » قال الرافمي : لايحنث 
بالمندي »© وهو المطيخ الأخسر » وهو مشكل ( إلا أن يكرن هذا 
الاسم لايمبد في بلادهم إطلاقه على هذا النوع إلا مقيداً 9 . 

“'- ومنبها: وهو مشكل أيضاً 6 أن احالف على أن لا يشرب 
لماء يحنث باء البحر الملح » وفيه احهال للشيخ أبي حامد » حكاء 
عنه الرافعي . 

؛ - ومنبها : الحالف لابأكل الجوز ©» لاحدث بالجوز الهندي ٠:‏ ك5 
جزم به في ١‏ المحرر » > وفي الرافمي ©) | وفي |" « الروضة » 
وجهان من غير ترجمح . 


)١(‏ ماقطة من «أ». 

(؟) في «ط» بشرب بعضه إذ لو حمل عل العدوم م يحنث . وهو اضطراب وخطأ 
ناتج عن النسخ . 

() قلت : أما في بلادة حيث اعتيد إطلاق البطيخ على الأخضر فإنه يحنث بأ كله 
وال اعل . 

(4) أي في « الشرح الكبير » . 

(ه ) زيادة من «ط» ساقطة من الأصل و «أ» 5 

- ”١ه-‎ 


سسا أذ الت 

الجمع إذا لم يكن مضافا » ولم يدخل عليه « أل» نحو أكرم رمالا 
قال (© الجبائي ''' : إنه لاعموم » قال : لأنه حقيقة في الثلائة » 
والآلف © وغيرهما من أنواع العدد ٠‏ والمشترك عندء 9»© يحمل على 
<تميسع حقائقه ٠‏ 

والجمهور على أنه لايعم » بل أقله ثلاثة على الصحيح عند جمبور 
الأصوليين » ما هو الصحبح عند النحاة والفقباء » وقيل : أقله اثنان. 

وهذا الخلاف المذكور آشراً 9©» يحري 2*0 في المضاف والمقرون 
«بأل» إذا قامت قرينة تدل على أن العموم غير مراد. 

وينيغي قبل الخوض في المسألة تحرير محل النزاع فنقول : الخلاف 
عين © فإنه ينطلق على الاثنين بلا خلاف كا قاله الآمدي © وابن 

)١(‏ في «ط» قاله , ش 

(؟) هو أبو علي مد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ؛ نسبة الى جبى يفم الم 
وتشددد الماء » وهي بلدة من أعمال خوزستان » وهو شيخ العتزلة » وهو عندهم الذي سهل 
عم الكلام » وكان مع ذلك ذقيها ورعاً زاهداً » وإليه تنسب الجبائية ؛ وعنه أخذ الأشمري 
عندما كان عل الاعتزال » توفي سلة م.م ه. 


( العبر ؟/ه؟١‏ - شذرات الذهب ؟/١6؟‏ - الفرق بين الفرق ص ١8"‏ - وفمات 
الأعيان مدوم اللباب 9/ه0٠‏ ) 
() أي تبعا للإمام الشافمي رضي الله عنه . 
(؛) في «ط» أحرى , 
)٠(‏ في «ط» و «أ» الخحري . 
() اتطر الإضتا للدي ( 8/9 ).+ 
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الحاجب في «الختصر الكبير» 220 لآن مدلوله ضم شيء إلى شيء » 
ولافي لفظ الجماعة أيضً © فإن أقل ثلاثة » يا جزم به الرافمي في 
كتاب الوصبة © في الكلام على قوله : فرع : أوصى لجاعة من أقرب 
واعلم أنه لافرق عند الاصوليين والفقباء بين التعبير يجمع القلة ”' 
كأفلس © أو بحمع الكثرة كفلوس » على خلاف طريقة النحويين '" . 
إذا تقرر ماذكرناه » فيتخرج على ذلك مساألتان 0 
إحداهما 5 الأقارير 04 نو - له على دراثم 3 وكذلك العتسق 0 
في الإقرار مبئبين على هذه القاعدة » وأشار إليه أيضا المارردي في 
« الحاوي » ولااعك أن باق الأوات كذلك ., 
الثانية : ما نقله المسّادي” في « الطبقات » في ترجمة أبي عبد الله 
البوشنجي » المعروف أيضا) بالعبدي 7 » عن الشافعي أنه قال : إن 
(١)رهو‏ المسمى ب« هذى الوصول والآمل » في عامي الأصول والحخدل © زهو 
أصل امختصر الصغير اللعروف . وانظر ص 7”؛ مله . 
(؟) أما النحاة فقد اتفقرا على أن جمع القلة موضوع للعشرة نما دونها إلى الاثنسين أو 
يستعمل كل منها مكان الآخر ‏ أي مجازا ‏ هذا وقد أطنب ابن السبكي في الكلام على هذه 
المسألة رالخلان فيها هل هو في جمع الكثرة أو القلة فانظر رفع الحاجب (١/ق507؟-ب)‏ 
بالإهاج ( ؟/3 ) . 


(م) هو حمد بن ابراهيم بن سعيد بن عبد ال رحمن بن موسى » أبو عيد ا شالبو شنجي» 
العبدي » شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور ؛ روي عله الكبار كالبخاري وغيره . 
كان إماماً في اللغة وكلام العمرب » مع الجود والسخاء » وهو شافعي المذهب توفي سنة 
٠ة؟ه‏ ورقبل ١و؟‏ . 

( طرقات الشافعية م١‏ تذكرة الحفاظط ؟/7.؟- شذرأت الذهب ؟- 
طبقات ابن هداية أله بم - العير ؟/. و - النجوم الزاهرة مم١‏ ). 

/ا ”مه 


للا 


كان في كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة » فعبدي حر » فكان في كفه/ 
أريعة » لا يعتق عيده »6 لأن ما زاد في كفه على ثلاثة إنما هو درهم 
واحد » لا دراه (0) 5 


ساألة -ى 


النكرة في سياق النفي تعم « سواء باشرها النفي نحو 34 ما أحد 
قائًا ء أو باشر عاملها نحو : ما قام أحد , وسواء كان الثاني وما» 
أو دمع » أو دلن» » أو« ليس »> » أو غيرها . 
ملازمة للنفي نحو وأحد» وكذا صغة وبد» نحو مالي عنه بدء كا 
نقله القرافي في « شرح التنقبحم » عن الكلاعي 0 في «المنتخب» أو 
داغلآ علها من نحو : ماجاء من رجل » أو واقعة بعد لا العامة عمل 
إنة 0 وهي لا التي لنفي الجنس فواضح كونها للمموم » وقد صرح 44 
مع وضوحه النحاة والأصولبون 0 

وماعدا ذلك »© نحو : مافي الدار رجل » ولارجل قائما ‏ أي 
بنصب الخير ‏ ففيه مذهيان للنحاة © الصحيح © وهو مقتضى إطلاق 

) 195 / انظر هذا الخبر عن الشافمي في طبقات الشافعية لابن السبككي (؟‎ )١( 
: وفبها أن السائل قال له بعد هذه الفتيا : آمنت بمن فوهك هذا العم » فأنشأ الشافعي يقول‎ 

إذا الممضلات تصداينني كشفت حقائقبا بالتنفر 

لي هو أحمد بن الحسين بن علي الكلاعي ٠‏ المكنى بأبي جعفر » المعروف بابنالزيات» 
فقبه » «الكي ؛ أصولي » نحوي ؛ أديب ؛ متكلم » له مصنفات شبيرة توفي سنة 54 اه, 
انظر ترججمته في ( الديباج المذهب ص/مع » طبقات الأصوليين ؟/١١‏ ) ٠‏ 

امات 


الأصوللين : أنبا للعموم أيضاً » وهو مذهب سسويه > وممن تقله عله 
شيخنا أبو حيان في الكلام على حروف الجر » ونقله من الأصولمين إمام 
الحرمين في « البرهان » في الككلام على معان الحروف © لكنبا ظاه-رة 
ل السجوع #الاتض فيا 4 قال اماي اللردن: 4 هذا نض سفيوفه عن 
جواز مخالفته » فتقول : مافها رجل > بل رحلان » ا تمدل عن 
الظاهر فتقول ه جاء الرجال إلا زيداً . 

وذهب مسرا 0ن أنها ليست للعموم “وتيعهعليه الجرجاني292 في أول 
« شرح الإيضاح » والزغشري في تفسير قوله تعالى : ( مالكم من إله 
غيره ) ) 2 وقوله تعالى : ( وماتأتهم من آية ) 4" > ووقع في كتب القرافي 


(1) هو عمد بن يزيد بن عبد الأكبر» أب المباس المبرد » إمام المربية ببغسداد في 
زمانه ؛ كان كثير الحفظل » فصمح الأسان » كري المعاشرة » أذ عن المازني » وأني حاتم 
السجستاني » رروى عنه الصفار ونفطويه وغيرهما » وكان الناس بالبصرة يقولون : مارأى 
المبرد مثل نفسه . 

( إنباه الرواة #/١4؟‏ - بغية الوعاة 555/١‏ - تاريخ بغداد م/.٠مم ‏ وفيات 
الأعيان ؟/؛ ؛ - شذراتالذهب ؟/. ١١‏ الفبرست لا نالنديم وه اللباب في الانساب 
١9/١‏ - سان الميزان «ل. مغ -مراتب النحويين ١+7‏ معجم الأدباء -11١١/69‏ 
معجم الشعراء وغ -النجوم الزاهرة  ١١0/+‏ نزهة الألباء و8 ) . 

(؟) هو عبد القاهر بن عيد الرح.ن » الجر جافني النحوي “أو بكر » كان من كبار 
أئمة العربية والبيان » شافعياً» أشعريا ؛ صنف « المغني في شرح الايضاح » و « إعجازالقر آن» 
الكبير والصغير وغيرهما توفي سنة احدى وسبعين وأربعائة * وقيل أربع وسمعين . 

( بغية الوعاة ؟/5١٠١‏ - شذرات الذهب م/.4"م - نزهة الألباء »م4 العبر 
0/6 - النجوم الزاهرة ٠١4/٠‏ - إنباه الرواة ؟/48١ ‏ طبقات الشافمية السبكي 


ه(ؤو) ١‏ ). 
(+) الأعراف | هه وانظر تفسير الككشاف ( 0/١‏ ) للوقوف علماقاله الزخشري 
في تقريرها , 


(4) الأنعام / ؛ . وانظر تفسير الكشاف للزغشري ( «ه ) . 
-7١9-‏ 


كلد ابت 


هنا غلط فاحش أوضحته في شرح المنهاج » 20 أقاعله . 

فعم » يستثنى مما ذكرنا نل الل نغ السو ء كقولنا » ماكل 
عله :روصا © فإنة هذا لذ يعن :ياي مالسل أي لشن سكي 
بالسلب على كل فرد - وإلا م يكن العدد زوجا » وذلك باطل © بل 
المقصود بهذا الكلام إبطال قول من قال : إن كل عدد زوج » فأبطل 
السامع ما ادعاه من العموم » وقد تفطن ا ذكرناهالسممرو'ردي "ا 
صاحب « التلقيحات » فاستدركه . ١‏ 


إذا تقرر ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 
-١‏ مأ إذا قال المدعي : ليس لي بدنة حاضرة » فحلف المدعى 


عليه » ثم جاء المدعي ببينة » فإنها تسمع » وإن قال : ليس لي 


بينة حاضرة ولا غائية » فوجبان © أصحما أيضاً : السماع// > لآأنه 
قد لا يعرفها » أو ينساها > وإن قال : لا بينة لي » واقتصر عليه 
وهي مسألتنا » فقال البفوي : هو م لو قال : لا بينة لي حاضرة 
وقال في « الوجيز » إنه كالقسم الثاني > حق يكون على الوجبين > 
وهذا هو الصحح في « الشرح الصغير » وم يصحح في « الكبير» 
و «الروضة » شيئا : 


؟ -.ومنها : أنه قد تقرر أن اسملا إذا كان مبنبا على الفتح/كان 


٠. ) 50/9 ( انظر ناية السول للإسنوي‎ )١( 


(؟) هو عرد القاهر بن عبد الله بن حمد بن عمويه ؛ الصوقي 4 الفقيه الشافءي » يد 
الأعلام ٠‏ كان إماما في الشافمية وعلما في الصوفية ؛ وكان شب وقته بالعراق توفي سنة ++ وه 
( وفيات الأعيان ؟إ| )ياس السير واد شذرات الذنهب ]م ؟ اللنماب 
١إومه‏ -طيقات الشافعية ) . 
ا 


نصاً في العموم » يخلاف المرفوع ء فإذا قال الكافر : لا إله إلا الَ' 
بالفقتم » حصل به الإسلام » ويكون ابر ححذوفا », ولفظ الله مرفوع 
ف الو<ود » فلو رفع لفظ ١‏ الاله» فحتمل عدم الحصول لما سبق 
من كونه ظاهراً لا نصا . 

م#- ومنها : وهو مخالف لمقتضى القاعدة , إذا حلف لا يحكرم 
أهرهها 0 أو أحدهم 6 3 واحداً مها 6 أو مهم 0 و دقصد واحداً 
بعبنه » فإذا كلم واحداً حنث 2 واتحلت اليمين »ء فلا يحنث إذا 
كلم الأشيصني + 

والحكم في الإثبات كال1-ىم في النفي أيضا > كم إذا قال : والله 
لأكلن أحدها » أو واحداً منها » كذا قاله 0 الرافعي في الكلام على 
الحلف على '" أكل اللحم والعنب »© ولو زاد كلا فقال : كل واحد 
منهم فكذلك عند الأكثرين » كذا قاله الرافمي في باب الإيلاء » 
وأجرى هناك الخلاف الذي فيه فيا إذا قال : واحداً منهم - أعني 
بإسقاط كل - و وآجِّه الحنث في المسائل كلها بكلام واحدء أن الحاوف 
عليه هو مسمى الواحد الموجود في كل فرد > وقد وجد ( فسحنث به 6 
ولا نمحدثك بما عداه م( لانخلال الممين بواحود الحلاورف عليه ٠‏ 

؛ - ومنها : إذا كان له زوجات © فقال : والله لا أطأ واحدة 
منكن » فله ثلاثة أحوال : 

احدها : أن بريد الامتناع عن كل واحدة » فيكون مؤلياً منهن 


)١(‏ في «ط» ذكرء. 
(؟) في «ط» عل, 
ا ابت 


كلبن »© ولن المطالية بعد المدة » فإن طلق يمعضبن © بقي الإيلاء في 
في حق الباقيات » وإن وطىء يعضهن ؛ حضل الحنث » لآنه شالف 
قوله : لا أطأ واحدة منكن » وتنحل اليمين » وبرتفع الإيلاء في 
حى الماقيات ٠‏ 

الجال الثاني : أن يقول : أردت الامتناع عن واحدة منهن لا غير » 
فبقبل قوله لاحتال اللفظ » وقال الشبخ أبو حاهد : لا يقبل للتهمة » 
والصحيح : الأول » ثم قد بريد معسّسَةة © وقد بريد مهمة » فإن 
أراد معينة ©» فبو مؤل منها » ويؤمر بالببان »> كا في الطلاق » فإفا ' 
بين وصدقه الباقيات » فذاك » وإن ادعت غير المعينة أنه أرادها » 
وأنكر » صدق بسمينه © © فإن تنكل ؛ حلفت المدعبة » وح بأنه 
مول منها أيضا , فلو أقر في جواب الثانية أنه نواها » وأخذتناه بموجب 
الإقرارين » وطاليناه بالفيئة أو الطلاق »ولا يقيل رجوعه عن الآأول» 
وإذا وطئهم في صورة إقراره » تعددت الكفارة » وإن وطثها في 
صورة نكوله ويمين المدعبة ؛ ل تتعدد الكفارة ء لآن ينها لا تصلح 
لإلزامه 29 الكفارة . 

ولو ادعت واحدة أولاً انك أردتي » فقال : ما أردتك , 
ما آلبيت منك »© وأجاب بثله الثانية والثالثة » تعينت . الرابعة للإيلاء . 

وإن أراد واحدة ميهمة ؛ أمر بالتعبين » قال السرخسي : ويكون 
مؤلياً من إحداهن لاعلى التعبين »فإذا عين واحدة ] /ريكن لغيرها 
المنازعة ©». ويكون ابتداء المدة من وقت السمين 2 رن وقت التعين ؟6 

0 

(؟) في «طعر «أ» لالزام . 

مم 


وجبان 20 © بناء على الخلاف في الطلاق المهم إذ! عيته » هلل 
بقع من اللفظ أم من التعيين ؟ وإن لم يعين » ومضت الع خيرم 
قالوا : يطالب ‏ إذا طلبن ‏ بلفيئة أو الطلاق » وإنما يعتبر طلهن * 
كلبق لكر ن طلب المولى منها حاصلاآً » فإن امتنع » طلق القاضي 
واحدة على الإبهام » ومّنم منهن إلى أن يعين المطلقة » وإن فاء 
إل واضدة كدان “تن 11-2 كلزق 2 1 طلق » لم يخرج عن موجب 
الإيلاء ؛ وإنقال: طلقت التي 1 ليت منها » يخرج عن موجب الإيلاء » لكن 
المطلقة مبهمة © فعلمه التعيين . 

هذا هو المذهب في الحال الذي نحن فيه > ووراءه شيئآن: 

أحدهها : قال المتولي : إذا قال: أردت مبهمة » قال عامة الأصحاب : 
تضرب2” المدة في حق الجيع » فإذا مضت ضيق الأمر عليه في 
حق من طالب منهن » لأنه مامن امرأة إلا ويحوز أن يعين الإيلاء 
فيهأ » وظاهر هذا أنه مول من جميعبن > وهو بعيد . 

الثاني : حكى الغزالي وجا أنه © لا يكون مؤلما من واحدة 
منبن حق بين إن أراد معينة » أو بعين إن أراد مهمة » لأتف 
قصد الاضرار بنذ يتحقق » وحكى الإمام هذا الوجه عن الشيخ 
أي على. المنجي »2 على غير هذه الصورة فقال : روى وجبا أنه 
إذا قال : أردت واحدة لا يؤمر بالببان » ولا بالتعيين » يخلاف إيهام 
الطلاق » لآن المطلقة خارجة عن التكاح » فإمساكبا منتكر » يخلاف الإيلاء . 


(1)في«أ» فيه وحجباث . 
(؟) في «ط» و «أ» تصرف . 
(؟) مكررة في الأصل و «ط» . 
وفك 


الحال الثالث : أن يطلق اللفظ » فلا ينوي تعسسما ولا تخصيصا؛ 
فبل يحمل على التعمم أم 220 على التخصيص بواحدة ؟ وجهان 2 أصحها : 
الأول » وبه قطم البغوي وغيره > | وني كلام الرافمي إشكال مذكور 
في « الممات » فراجمه ]| 9) ' 


سسا عازه 


النكرة في سياق الشرط تعسم » صرح يه إمام المرمين في 
د البرهان » وتايعه عليه الأنباري في شرحه له > واقتضاه حكلام 
الآمدي 9© وابن الحاجب©2© في مسألة ٠لا‏ أكلت ونوى تخصيصه . 

إذا علمت ذلك 2 نمن فروع المسألة : 

١‏ ما"إذا قال : إن ولدت ولداً »فأنت طالتى »© فولدت ولدين 
متعاقمين » فإنا تطلق بالآرل . ثم إذا كنا في يطن واحد بأن كان 
بدنها درن سته أشبر © فتنقضي عدتها ,الثاني » ولا يتكرر الطلاق » 
كذا جزم به الرافعي . 

٠»‏ ومنها : إذا قال ه إن كان ما في بطنك ذكراً > فأنت 
طالق طلقة » وإن كان انثى » فأنت طالق طلقتين » فولدت ذكرين » 
أو انششين » فقيل : لا تطلق , لآن مقتغى التذكير التوحيد » والأصح : 
وقوع الطلاق حملا اذلك على لجنس . كذا علله الرافمي » والتمليل 
با ذكرناه » وهو عمومبا » أصح وأوفى بالقاعدة . 


8 في «أءأر‎ )١( 

(؟) ساقطة من « أه. 

(؟) انظر الإحكام للأمدي (؟زدع؟؟). 

(4) انظر المنتهى لابن الحاجب ص ١م‏ . 
ع5" ل 


سي أذ ل لكك 


النكرة في سياق الإثبات : إن كانت للامتنان » عمت كا ذكره 
جماعة /هء منهم : القاضي أبو الطيب في أوائل « تعليقته » كقوله 
تعالى : ( فيها فاكبة” ونخل” ورمان” ) © ©» ووجهه أن الامتنان مع 
العموم أكثر » إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكبة © لم يكن في 
الامتنان بالجنتين كبير معنى . 

إذا عامت ذلك >2 نمن فروعه : 

١‏ الاستدلال على طهورية كل هاء » سواء نول من السباء » أو 
نبع من الأرض © يقوله تعالى : ( ويشسزل' عليم مين السام مساءت 


لسطبرم به )" . 


. مدت 


فإن لم تكن المثبتة للامتئان ؛ فإنها لا تهم9؟2 » وذكر في 
«المحصول » كلام يرهم خلاف هذا فقال : إنها إن وقعت في الخبر 
نحو: جاء رجل » فإنها لا تعم > وإن وقمت '“' في الآمر نحو : 
اعتق رقبة ؛ عمت عند الأكثرين ؛ بدليل الخروج عن المبدة بإعتاق 

. الرحمن /1 مد‎ )١( 

(؟) الأنفال/ 11. ش 

(؟) هذا هو الصحبح العتمد » ولا منافاة بينه وبين كلام الرازي الذي سيأق » لأن 
المراد بكلام الرازي هو العموم البدكٍ ؛ ومرادة بالعموم حموم الشمول والاستغراق ؛ فيرجع 
الخلاف الى الإطلاق والتسمية كا سيقوله الإسنوى . 

() في الأصل « وقم » والمثيت من « ط » ر«أ» . 

-76 ل 


ما شاء » هذا كلامه > وقد عم منه ليس اراد هبنا عموم الشمول *» 
وحمنئذ فيكون الخلاف إما هو في إلللان الفط 6 روح كرفي 
لاحن .في آلكير أن الزاقسيم شخص »2 ولكن التيس علينا » مخلاف 
اميين: > 

إذا عاست ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 0 

١-ما27©‏ إذا قال : يم عبداً من عبيدي » ونمو ذلك قإنه 
يصح » ولا يزيد على وأحد . 4 : 

وكذلك (' في الاستعارة » لو قال : أعرفي دابقا'» فقال : 
دابة من أصطبلي (© » فهو كالوكلة » بخلاف عقد البينع. 00 والحبة 
ونحوها , لا يصح ا . 1١‏ 

3 ومتها : في الوصمة ©» ولنقدم عليه 57 ليه‎ - ٠ 
» شيء معين كقضاء ادق »أو تنفيذ الوصايا » أو غيرها » اقتصر عليه‎ 
أو قال : أقتك مقامي‎ ١ ولو قال : أوصيت لك (4© في أمر ,أطفالي‎ 

فى أ مر أطفالي » فالأصح صحة .هذه .الوصية » وقيل : لا » فإنف 
55-0 » استفاد حفظ ماهم 4 وكذا التصرف فيه في الأصح © فاو 
اقتصر تفل #يعوله : أوصيت إليك م © يصح قطما . لأن 97 
نكرة وقع في سياق الإثبات إذ الأفمال كلها نكرات © وحينئذ فلا 
تعم » وأيضا فلأنه يحتمل ف ذلك الوصمة بالمال أيضاً »؛ ويتحه أن 


2 


)١(‏ ساقطة من «أ». 
(؟) في «ط» ولذلك . 
(») في « أ» اسطبل » وهو لصحيف. 
(؛) في «ط» إليك . 
(ه) ساقطة من « أع. 


ام 


يكون قوه : جملتك وصبي ©» كقوله : أوصيت إلبك ؛ وما ذكره 
الفقهاء في هذه المسائل يخااف ما قاله أصحاب عل اليبان » أن حذف 
المممول. دؤذن بالتعمم :. 

«- ومئها : إذا قال : أنت طالق يوما ويرما لا » قال الرافعي 
فتقع عليه طلقة واحدة لا ذكرناه » وقال البوشنجي : المفهوم منه : 
وقوع ثلاث طلقات متفرقة » آخرها في الدوم الخامس . 1 


8 
مساألة اك 

إذا أمر جمعأ بصيفة جمم > كقوله : أكرموا زيداً . دل“ ذلك 

على الاستغراق »> حتّى يتوجه الأمر إلى كل واحد مخضومه » كذا 
ذكره في « المحصول » . 

ويتفرع على ماذكره » أنه إذا قال مثلا لسيده أو وكلائه : أعطوا 

زيداً مما في أيديم عشرة ؛ أن كل واحد مأمور بإعطاء شيء » ومقتضى 

كلامه أيضاً : أمر كل ؛واحد بعشرة غير ما يعطيه صاحبه » وفيه نظر , 


1 6 أذ‎ ١ 


المفرد امحلى « بأل » أو المضاف »2 للعموم على الراجم ؛ أما 
المعرف « بأل » ؛ فنقله الآمدي عن الشافمي والأكثرين » «ا ونقله 
الإمام فخر الدبن عن الفقباء والمبرد » ثم اختار هو وغختصرر/”) 
كلامة عكسة , 


. في «ط» ولأكثرين‎ )١( 
. ) (؟) انظر شرح المنباج للإسنوي ( 5ه ) وابن السيكي ( ؟[50‎ 
00 


0لا 


والصواب : الأول » فقد نص عليه الشافمي في « الرسالة »وفي 
البويطي 176" . 

وأما المفرد المضاف »2 ففي « المحصول » وغتصراتة ‏ في أثناء 
الاستدلال على كون الأمر للوجوب - أنه يعم © ونقله القرافي عن 
« الروضةه» في الأصول » وصحح-ه ان اله_اجب والبيضاوي في 
القسمين جميماً . 

إذا عامت ذلك فللقاعدة فروع : 

أحدها : إذا أوصى بالثلث لولد زيد » وان له أولاد » أه_ذوا 
كلهم » ذكره الروياني في « البحر » وغيره . 

الثاني : إذا قال : .وال لآشرين ماء هذه الإداوة أو الجب »ل يبر 
إلا بشرب. اليم » وإن حلف أنه لايشربه 4 ميحنث يشرب بعضه » 
وكذا الحم نفنا وإثياتا فيا لايمكن شريه عادة » كالبحر > والنهير 
والبثر العظيمين على الصحيح © وقيل : لا » بل “محمل على البعض . 

ومثه لوحلف لايأكل خبز الكوفة أو يغداد ؛ / يحنث ببعضه ©» 
ذكره الرافعي . 

الثالك : إذا قال مثآ : وليتك الحم في2©9 كل يرم سبيت © 
تعاطاء في تلك الأيام كلبا » ولا إشكال » وإن لم يأت وبككل » بل 


( ) وهذا:الكلام فيا إذا لم يتحقق عبد » فإذا تحقق عبد أو احتمل أنصرف الكلام 
إلبه عند اجمبور . 
هذا وفي المسألة مذاهب أخرى قد استقصيناها في تعليقنا على المنخول ص + ١)‏ » 
والتيصرة ( ق/؛؟ -أ). 
(؟) ساقطة من «أ» . 
3*7 سم 


قال مثلا : يوم السبت » فإنه لايمم » بل يحسل على السبت. الأول 
خاصة 2 حتى لول )١‏ يحكر فيه فلايحم في السبت الذي يله » ككلذا 
ذكره صاحب « البحر »6 . 


الرابع : إذا قال الشيخ : أجزت لك أن تروي عني سكتاب 
السنن > وهو يروي كتبا من السنن » ل تصح. الإجازة »كا جزم به 
النووي من زوائده في أوائل القضاء . 

الخامس : دعوى أن الأصل جواز الببع في كل مايٌتقع به » عملا 
بقوله تعالى : ( وأحل الله الببع ) 29 » حتى يستدل به مثلا على جواز 
ببع لبن الآدميات ونحوه » مما وقع فيه الخلان »> إرت قلنا : إنه 
للعموم » وإلا فلا. 

وكذا الاستدلال على يطلان صافيه غرر بقوله : « نهى عن بيع 
الفرتر » © , 

وعلى بطلان بيع اللحم بالحموان » مأكولاً كان أو غير مأكول ©» 
بقوله : « نهى عن بيع اللحم بالحبوان » ) . 

وعلى نحاسة الأبوال كلبا بقوله: « تتنزتهوا من البول »2 وهو ذلك . 


)١(‏ ماقطة من « أ». 

(1) البقرة | 307 . 

(5) الحديث : أخرجه مسلم في الببوع » وأبو داود 05+ والتر مذي في البيوع 
٠‏ والنسائي في البيوع ١١‏ وابن ماجه 4 7١-0-71١5‏ في التدارات * والدارمي في 
البيوع ١‏ ؟ ».والموطأ في البيوع 8 وأحمد 1١5/0‏ . 

(؟) الحديث : رواء مالك في الموطأ في البيم +7 وأبو داود في المراسيسل ص ١١‏ 
والشافمي في الختصر والأمٌ » والحام في المستدرك ؛ والمهقي في السئن » وانظن ماكتيناء 
حول اختلاف الفقباء في العمل بهذا الحديث في « الحديث المرسل حجيته وأثره.» ص 0٠و‏ . 

(ه) الحديث رواه الدارقطني من طريق أبى جعفر الرازي عن قتادة عن أنس عنه 
عليه الصلاة والسلام ثم قال : الحفوظ المرسل » انظر سئن الدازقطني ( 15/١‏ ) . 

-8194- 


ادب 


السادس : إذا قالت المرأة : أذنت للعاقد بهذه اليد أن يزوجني» 
و تقم قرينة على إرادة واحد ممين » فإنه يحوز لكل عاقد أت 
يزوجها » كذا ذكره ابن الصلاح في « فتاويه » ومدركه ماذكرن . 

السابع : إذا قال لثلاث نسوة : من لم يخبرني منكن يعدد ركمات 
الصلوات المفروضة 2« فبي طالق » فقالت واحدة : سبع عشرة ركعة» 


فالأول معروف » والثاني يوم الجعة * والثالك في السفر. كذا 
نقله الرافمي في الطرف السابع من تعليق الطلاق عن القاضي الحسين 
والمتولي » وهو كلام غير مخرر وتحريره على أقسام . 

الأول : أن يقول : يعدد كل ركمات صلاة مفروضة في كل يوم » 
فقتضى ماذكره الأصحاب في التمليق على الأخبار بالعدد ‏ كقوله : من 
م خبرني/ منكن بمدد هذا الجواز » ونحو ذلك أنه إن قصد التمبيز 
فلابد من ذكر عدد كل صلاة ي#خصوصت.تها » وعدد كل يوم وليلة بخصوصه 


وفي الأخبار بما لايتكرر كيوم الجمعة نظر © لآنها ليست مفروضة في 


في كل يوم ولملة » وكذلك صلاة السفر ٠‏ والمتحه عدم دءولها في 
ذلك ©» وإن لم يقصد التمييز فيكفي إخارهن بأعداد ت5تيل على 
الأعداد المفروضة . 

القسم الثاني : أن يأتي با ذكرنه بعينه » لكن يحذف « كل » 
الأولى > ويأتي بالثانية » فله حلان : 

أحدهما : أن يأقي بالصلاة منكرة فقول : بعدده ركمات صلاة 
مفروضة في كل يوم وللة » فتتخلص كل ا.رأة بذكر صلاةواحدة من الصلوات 
المتقدم ذكرها . 

الثاني : أن يأتي بها معرفة فيقول : يعدد ركمعات الصلاة إلى آخره 

ا 


فالمتجه استفراق صلوات اليوم والليلة للقاعدة السابقة » 58 كوتيجيا 
للعموم عند تعذر العبد » والجنس بعيد أو متعذر . 

التقسم الثالث : أن يكون بالمسكس »2 وهو أن يحذف ١‏ كلا, 
الثانية » ويأتي بالأولى فيقول : بعدد ركمات كل © صلاة مفروضة » 
أو كل الصلاة المفروضة في الموم والليلة » فالمتجه إلحاقه بالقسم الأول » 
وجعل «أل » للعموم لما سبق . 

القسم الرابع : أن يحذفها مما > فله حالان : 

أحدهما : أن ©" يأتى يما يعمدها منكرين فبقول يعدد 9" 
ركعات (؟) صلاة مفروضة في يوم ولية > فتتخلص كل واحدة بذكر 
صلاة واحدة ؛ من أي يوم كان © ويبقى النظر في أنه هل يكفي مجرد 
المدد أم لابد من اقترانه بالمعدود فقول مثلا : صلاة الجمعة ركمتان ؟ 

الحال الثاني : أن يأقي بها معرفين فيقول : يعدده ركمات الصلاة 
المفروضة في الدوم والامة »> فقباس ماسيق حمل على العموم في الصلوات 
وفي الأيام » حقى لايبر إلا بذكر سبع عشر . 

القسم الخامس : أن يحذفها » ويحذف معه)ا ما تدخل عليه «كل» 
الثاننة » فله أيض حالان ٠"‏ ش 

أحدهما : أن يأتي بالصلاة متكرة فيقول : بعدده ركمات صلاة 


. في «ط» كل ركمات‎ )١( 
(؟) ساقطة من «ط» و «أ».‎ 
لانفرض‎ ٠ في الأصل و « أ »- كل ر كعات - بزيادة  كل وهو سهو منالناسخ‎ )( 
. المألتين أنها حذوفة » وهي ماقطة من «ط» وهو الصواب‎ 
في «ط» ساقطة من «أ».‎ )( 
. (0)في «أ» جالات‎ 
مم‎ 


مفررضنة > فلا إشكال في خلاص كل واحدة بعدد ركمات صلاة مفروضة 00 
واحدة » أي صلاة كانت . 

الثاني : أن يأقي بها معرفة .فقول : بعدد ركعات الصلاة المفروضة 
وهو الذي اقتصر عليه الرافمي © ول يذكر معه شيئا هن الأقسام 
السابقة بأحواها »> غراجع لفظه . 

إذا عَلمت هذا التصوير » فقياسه أن يخبر كل واحدة يجميسع 
الصلوات » حت لايبر إلا بسيعة 9) عنشر © إن جملنا أل للمموم » 
فإن قلنا : إنها ليست للعموم فليتحق بالحال '؟' الذي قبله » حمق يحصل 
الخلاص بذكر صلاة واحد 

وإذا علمت جميع ماذكرناء » عامت أن ما في الرافعي لاو 
على القواعد ©» ثم إنه كا لم يصرح باليوم واللملة 1 يصرح أيضا /بالشهر 
ولا بالسنة واللفظ الذي ذكره محتمل > .وفي المسألة كلام آخر يأني إن 
شاء الله .تعالى في الأخبار عفراجمه . 

الفرع الثامن من فروع القاعدج : إدا وى الجنب الطبارة للصلاة 
فإنه ادشايح .و برتفع الأكبر والأصغر كا في الوضوء » كذا ذكره ابن 
الرفعة في أب صفة الرضوء من م الكفاية 3 وفاء” بالقاصدة السايقة 3 


ولأجل ذلك / ينزلوا اللفظ على أضعف السببين “) وهو الأصمغر © كا 


. ماقطة من «أ»‎ )١( 

(؟) في «ط» سبعة . 

(+) ني «ط» و «أ» عشر ركعة. 

(؛) في « أ » فتلتحق الحال . 

(5) في «ط» القولين » وفي « أ» الشيئين . وكلاهها تصحيف وتحريف . 
الا 


زلوه عله في إقرار الأب بأن العين ملك لولده » حدث نزلوه على 

التاسع : [ وهو] )0 من الفروم الخالفة مقتضى ما صححوه في 
القاعدة » إذا قال : الطلاق نلزمني © فإنه لايقم غلنه الثلاث ؛» بل 
واحدة 3 وكذا لوقال من له زوحات وعبنك : .زوجتي طالق » وعبدي 
حر »© فإنه يقنع على ذات واحدة ؛ وتصمكن.» ولا يعم »© الككونه من بأب 
اليمين » والأمان تقد يسلك فيا مسلك المررف » نعم في المسألة إتكال 
آخر »> سيبه مخالفة قاعدة أخرى فرعبة » فلتطلب من « آلبهات » . * 


الماثير : إذا نوى المتيمم الصلاة » فبل يسديج الفرض والنفل9) 
أم يقتصر على النفل ؟ على وجبين > أصحها : الثاني . 

الحادي عشير : إذا قال المريض : أعطوه كذا كذا من دتاخير 9)» 
أي بالتكرار بلاعطف © أعطي ديناراً » فإن كان بالعطف أعطسبي 
ديثارين > فلو.أفرد الدينار مع “الإضافة أعطي حبتين عند:العطف.وححبة 
واحدة عند عدمه . كذا نقله الرافمي في كتاب الوصية عن البغوي ثم 
قال : ينبغي أن يكون المع كالإفراد » حتى :يعطى الحبتين عند العطف 


والواحدة عند عدمه . 


. في الأصل و «ط» وهي ؛ والمثيت من «أ»‎ )١( 
(؟) في الأصل و «أ» و «ط» الفرض أو النفل . وهو خطأ من الناسخ والمثبت هو‎ 
والقول الثاني : يستبيح الفرض أيضا ؛‎ ) 48/١ ( الصواب وانظر المفني للشيخ الشربيني‎ 
لآن الصلاة امم جنس يتغاول النوعين فيستبيحهما كا لو نوأهماء قال الشربيني: قالالإسنوي:‎ 
. وهو التجه » لأن المفرد الحلى بأل للمموم عند الشافمي‎ 
. الذي في الروضة ( 4/5 ١؟ ) دانيري بالإضافة‎ )6 
لا ل‎ 


4 ابه 


الثاني عشير : إذا أوصى السيد لكاتبه باوسط لنجومه » وكانوا 
أربعة مثلآ » قال الشافعي : وضعوا عنه أي؟ النجمين شاءوا » إما 
الثاني وإما الثالث »2 لآنه ليس منها واحد أولى باسم الأوسط من الآخر 
كذا رأيته في «الأم» (© في الكتاية » ثم ذكر بعده أيضاً مثل » 
ونقل الرافعي هذا عن ابن الصباغ خاصة » ثم نقل عن «١‏ التهذيدب » 
أنه كلاهما » وحاول ترجيحه © وفي المسألة أمور أخرى ذكرتها في 
«الممات» » ثم قال  :‏ أعني الشافمي ‏ ولوقال ٠‏ ضموا عنه ثلث 
كتابته ‏ أي مال كتابته ‏ كان لهم أن يضعوا عنه ثلث كتابته في 
العدد إن شاءوا المؤخر » وإن شاءوا ماقبله 2 وكذلك إن قال : نصفبا» 
أ ربعا » أو عشرة منها ) انتهى » ولم يذكر الرافمي هذا الفرع . 

الثالث عشر : إذا نوى المتوضىء الطبارة » فإن قيدها بالحدث » 
صح ؛ فإن م يقل عن الحدت 2 لم يصح على الصحيح > ا قاله في 
زوائد « الروضة » () » وعلله النووي في « شرح اليذب » © بأن 
الطهارة قد تكون/يعن حدث ء وقد تكون عن خبث فيشترط التقييد") 
ثم قال : إن القوي صْحته © . 

قلت : والآمر كذلك »2 لأنه قياس قاعدتنا المذكورة . 


٠‏ الرابع عشر : قال ازوجته : إذا قدم الحاج فأنت طالق ‏ أعني 


(1) انظر الأم للإمام الشافمي ( ب0/ا.غ ) طبعة بولاق. 


(؟) انظر الأم للإمام الشافمي ( 4١84-4 ١7/7‏ ) طبعة بولاق . 
(9) انظر الروضة للإمام النووي ٠ ) ٠١0/١ ١‏ 
(6) انظر المجموع شرح المبذب للذووي ( ١/؟7؟‏ ) . 
(5) في «ط» فا التقبيد . 
(5) انظر المجموع ( ١/7م‏ ). 
4م 


بلفظ الإقراد » كا عبر به في « التثييه » ت فالقياس مراحعته في مراده 
فإن تعذر » أو لم يكن له إرادة » فينى على أن المفرد هل يعم أم 
لاء ولو عبر به جموعا يا وقع في « اهاج » <2© فيينى أيضا على 
ماذكروه فيه أي في الجمع ‏ وقد سيق » ولككن إذا حملناء على 
العموم تمقتضاه أنه لومات أحدهم > أو انقطم لانع » لم يحصل المعلق 
عليه » وفيه يعلد" © وحسفئذ فبل النظر إلى الأكثر © أو ما ينطلق 
عليه اسم الجمع » أو إلى جمبع من بقي [وهو بريد ] © القدوم 2 أم 
كيف الحال ؟ فيه نظر . 

الخامس عششير : إذا قال : إن كان حملك ذكراً » فأنت طالق 
طلقة » وإن كان أنثى فطلقتين » فولدت ذكراً وأنثى 9) » قالوا: 
لايقع الطلاق »2 لآن حملها ليس يذكر ولا أنثى » بل بعضه محكذا 
ويعضه هكذا » وهو موافق لككون المضاف للعموم » فإن قلنا : لايعم 
فقد علق على شيئين ووجد المعلق © فيقع الثلاث . 


يندا | 0 


قول الصحابي مثلا : - « نهى رسول الله 0 عن بمع الغرار» 4( 
ود قضى بالشاهد واليمين »  '*'‏ لايفيد العموم 2( لن المحة ف المحكي 

. 1١١١ انظر اأنباج للإمام النوري ص‎ )١( 

(؟) الذي في « أ » بدل هذا قوله ؛ وهي الأولى بدليل القدرم . 

(؟) في «ط» أو أنثى ؛ وهو ظاهر الخطأ . 

() مر تخريحه في ص :779 . 

)0( الحديث : أخرجه مسل في الأقضية 0 »وأبو دأود في الأقضية م.+#-. ردم 6 
وابن ماجهقي الأحكام "ووم 0ن رأحد في المسند رمع ,ؤس » موس ء ومالكى 
الموطأ أقضية +٠ ٠‏ ء والترمذي في الأحكام «ع )عع ١ . ١‏ 

له 


وهو كلام الرسول ؛ لافي الحكاية » والمحكي قد يكون خاصاً , 
فمتومه عام ٠‏ 

وكذا قوله «سممته يقول : قضمت بالشفعة للجار » © © لاس.مال 
كون أل للعبد » كذا قال في «الحصول» “قال : وأما إذا كان 
منوّناً كقوله عليه السلام 9© : «قضيت بالشفمة لجار 9) ».وقول 
الراوي : « قضى بالشفعة لجار 9) » قجانب المموم أرجح » واختار 
ان الحاجب 9) أن الجميع للعموم » ونقل في « الإحكام » *) عن الجمهور 
موافقة الإمام » ثم مال إلى العموم . 

إذا تقرر ذلك ؛ فيتفرع على ذلك صحة الاستدلال بعموم 
أحاديث كثيرة وردت بهذه الصبغ منها : 

. الأحاديث السابقة‎ -١ 

؟ - ومنها : ما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها 


( 


قالت : « أرخص رسول الله ميك في صوام أيام التشريق للمتمتثم »23 


وقول عمار بن بأمسر : «من صام اليوم الدي يثك" فنه فقد" عصى أيا 


١ والبخاري في الشفعة‎ 2» ١» حديث القضاء بالشفعة : رواه مسلمٍ في المساقات‎ )١( 
ء وابن ماجمه في الشفعة‎ ٠١١-٠٠. والدارمي في الببوع +م » والنسائي في البيوع‎ 
وأحمد في السند ملعم نوم ولتم‎ » ١ (كلععهى) والموطأ في الشفمة‎ 

(؟) في «ط» الصلاة والسلام . 

) في الأصل ١‏ للجار » والمثبت من ٠ط‏ » و٠أ».‏ 

(6) انظر المنتهى لابن الحاجب ص 6م . ' 

(ه) انظر الإحكام للآمدي ( عرهم؟ ) . 

(1) انظر البخاري في الصوم 07+ ؛ والترمذي +7 في تعليقه على الحديث . .وانظر 
صحيح مسل شرح الخوري (19/6) . 

لاا 


القاسمر » 2١‏ » وغير ذلك . 


سينا |3 اك 

قال الشافعي : «١‏ ترك الاستفصال قِ حكاية الحال » مع قيام 
الاحوال » ينزل منزلة العموم في المقال» . 

مثاله : أن ابن غبلان © أسلم على عششر نسوة » فقال له عليه 
الصلاة .والسلام : «أمسك أريعاً وفارق سائرهن » () ولم يسأله هل 
ورد 9) العقد علهن معاً أو مرتبا » فدل على أنه لافرق »على 
خلاف ما يقوله أبو حنيفة بن أن العقد إذا ورد مرتبا تعينت الأربع 02 
الأو ل/ه) » كذا ذكره في « الحصول» »ثم قال: وفيه نظر » لاحمال 2 20٠١‏ 
أنه أجاب بعد أن عرفة الحال . 

قلت ه ويقوى النظر على قولنا إنهم مكلفون بفروع الشريعة . 

واعم أنه قد روي عن الشافمي كلام آخر قد يعارض هذا فقَال : 


(1) الحديث : ووأ :البخسازي في الصوم ١٠ء‏ والئسائي «في الصوم با" ٠‏ هج 2 
والتدمنبي في الصوم 585 . .وأبو داود في الصوم غ8 :وابن ماحجه وع١‏ 
رالدارمي ١569‏ . 

(؟) غبلان : هو غيلان بن سامة بن شر حبيل الثقني » أسلم يوم الطائف : وكان أحصد 
وجوه ثقيف * وممن وفد على كسرى ( الاستيماب ١١05‏ ) والأحاديث التي في الترمذي » 
وابن ماجه أن غيلان هو الذي أسل . 

() الحديث أخرجه مالك في الموطأ في الطلاق و؟ »؛ والترمذي في النكاح م١١١‏ 
وابن ماجه في النكاح و١‏ وأحمد في المسند ( ١95/١5‏ ) ترتيس المسند . 

(؟) في «ط» وقع . 

(0) في «دط» الأوائل . 

كوس - 


و حكايات الأحوال © إذا تطرى إليا الاحيال » كساها ثوب الإجمال» 
وسقط بها الاستدلال ». 

وقد جمع القراني بينها في كتبه فقال : لاشك أن الاحهال المرجوح 
لايؤثر » وإنما يؤثر الراجح أو الأساوي © وحينئذ فنقول : الاحتال 
إن كان في محل الم 2 وليس في دليله » لا يقدح كحديث غيلان ©» 
وهو مراد الشافمي بالكلام الأول » وإن كان في دلبل ؛ قدح؛ وهو 
المراد بالكلام الثاني . 

إذا تقرر ذلك ؟؛ فمتفرع على القاعدة صحة الاستدلال بأدلة كثيرة 
وردت بشحو هذه الألفاظ منما : 

. ماتقدم ) ذكره في حديث ابن غيلان‎ - ١ 


تنا أو وات 


نقل ابن برهان عن الشافعي أن المدح والذم مخرجان الصبغة عن 
كونها عامة © ونقله عنه أيضا الآمدي © » وابن الحاجب 7" وصححا 
خلافه » وصححه في «الحصول » أيضاً » ومثلوه قود تدا : ( إن" 
الأبرار لفي نعم رإن" الفجتار لفي جحم ) ©) وقوله : ( والذين يكنزون 
الذهب والفضدّة ) © الآية . 


)0( في «أ» يقدح . 

(؟) انظر الإحكام للآمدي ( «/+٠؟‏ ). 
(6) انظر المنتهى لابن الحاجب ص 27 ٠‏ 
(؟) الانفطار / 314 . 

(ه) التوبة / 4؟ . 


امم 


إذا تقرر ذلك > فمن فروع المسألة : 

١‏ ها إذا قال مثلاً لءبيده أو زوجاته : والله من فعمل كلذا 
منكم ضربته » أو إن فعلتم كذا ضربتكم » فمقتضى ما نقل عن الشافعي 
من كونه لايعم حصول البر بضرب أحدم »© وتفاريع الأصحساب 


على خلافه . 
ا اد 5 


مساواة الشيء للشيء كقولنا : استوى زيد وعمرو »أو تائلا » 
أو هو كبو ©» ونحو ذلك ؛. وما يصرف منه » إن كان معه قرئة 
تشعر بإرادة شيء معين حملناه عليه » وإن / تقم قرينة على ذلك © قبل 
يدل على التساوي من جميع الوجوه الممسكنة » أويدل على البعض ؟ فيه 
مذهيان © حكاهما القرافي وبنى عله) الافي كقولنا : لا يستويان . 

فإن قلنا : مقتضاها )١‏ في الإثشمات هو المساواة من كل وحه » 
فلا 9» يستوي » ليس بمام » لآن نقيض الموجية الكلية سالبة جزئية . 

وإن قلنا : إنه من بعض الوجوه » كان النفي عام » لآن نقيض 
الموجبة الجزئية سالبة كلية . 

و الصحيح : أن «لايستوي »عام 9) » صححه الآمدي 9( وابن 
الحاحب 602 + ولآأجل ذلك تمسك جاعة أن الملم لايقتل بالكافر » 


؛) انظر الإحكام للآمدي ( ؟/ا؟؟ ). 
ه) انظر الماتبى لابن الحاجب ص ١ه‏ . 


الف 5 


لقوله )١١‏ تعالى : ( لايستوي أصحاب” النار وأصحاب” الجنة ) 9 : 

وخالف الإمام فخ الدين وأتباعه 9)ء فصححوا أن «لايستوي» 
لدس بعام 9؟) > واستدلوا يدليل ضعيف © بينت ضعفه في « شرح 
اللباج» © , 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما إذا قال لعبده أنت حر مثل هذا السد © وأشار إلى عبد آخر 
له » قال الروياني : فمحتمل/ أن لا يمتق المشمَينّه 0© لعدمحرية المثبه يه » 
وتككون الحرية في كلامه محمولة على حرية الخلق » قال : فلو قال ه أنت حر 
مثل هذا » ول يقل .هذا العبد » فحتمل أن يمتق » والأوضح : أنبم) لا 
يءتقان. » كذا نقل الوافعي هذين الفرعين عنه قبيل كتاب التدبير » واعترض 
عليه الذووي فقال : يذبغي عتق المشيه في الصورة الأولى » قال : والصواب 
عتقها في الثانية » وما ذكره ‏ أعني النووي ‏ في المسألة الآولى واضح» 
ودؤزيده : أن هاتين اللفظتين » وهما 'حرث ومثل , خبران عن قوله : أذدت » 
وأما ما ذكره في المسألة الثانية:: فضعيف »> والصواب فيه مقالة #لثة » وهي 
عق الأول دون الثاني » ووجبه ما ذكرناه من كونها خبرين مستقلين . 

فإن قيل : المراد بقوله ه مثل هذا » أي في الحرية . ْ 

قلنا : ليس في الكلام تصريح به » فإن ادعى أنه نواه »كان كناية » 


م) انظر نباية السول ( ؟/59 ) والإبهاج ( ؟/5ذ ) . 
(؛ ) وإلى هذا ذهب الأحناف رضي الله عنهم . 
(ه) انظر نهاية السول للإسنوي ( /59 ). 
(1) ساقطة من م أ»م. 
-_- ,ع 35 


ووقع على الثاني لأجل ذلك »لا لأنه مدلول اللفظ . 

؟ ‏ ومنها : ما نقله الرافمي في أواخر تمليق الطلاق » عن أبي لمان 
الروياني : أنه لو رأى امرأته تنحت خشية [ من شجرة | ( » فقال : إن 
عدت إلى مثل هذا الفمل » فأنت طااق » فنحتت +شبة من شجرة أخرى » 
ففي ("" وقوع الطلاق وجهان » لآن.النحت كالنحت » لكن المنحوت غيره » 
وصحح النووي من زوائده الوقوع . 

ومنها : قال العبادي في « الطبقات » : قال الكرابيسي 9) أح_د 
أصحاب الشافعي في القدم : إذا قال أنت طالق مثل الف » طلقت ثلائ) » 
لأنه شه بعدد » فصاز كقوله : مثل عدد نجوم الساء . 

وإذا قال : مثل الألف » طلقت واحدة » إذا ل ينو شيئا » لأنه تشبيه 
تعظم. » فأشبه قوله : مثل الجبل » ول يذكر المسألة في « الرافعمي » بل نقل 
فبه عن ال متولى مسألة أخرى ٠‏ 

4- ومنها : لقال : أنت طالق كالثلج أو كالنار » طلقت في الحال » 
ولفى التشببه » كذا قاله الرافعي ف آخر الباب الأول من أبواب الطلاق » 
قال: وقال أبو حنيفة : إن قصد التشبيه بالثلج في السساض٠»‏ وبالنار 


)0( زيادة من « ط » ليست في الأصل ولا « أ » . 

زه في « أ» فقال في . 

(©) هو الحسين بن علي بن زيد »؛ أبو علي الكرابيسي » كان إماما جليلا ؛ جامعاً بين 
الفقه والحديث ٠‏ تفقه أولاً على مذهب أهل الرأي » ثم تفقه على مذهب الشافمي » وهو أحد 
روأة مذهبه القديم ٠‏ قال ابن السبكي : كان أبو علي, الكرابيسي من متكلمي أهل السنة » 
توفي سنة خمس وأويعين وهائتين وقبل : مارك وأربعين . 

( طبقات الشافعية ا - طيقات الشيرازي م طيقات ابن هداية الله ده 
كذرات الذهب ع٠‏ هع العبر و|. وغ تريخ يقداد م/:1 - النجوم الزاهرة ؟/ عم 
وفيات الأعيان الكوم. 

"55 


ااا 


في الاستضاءة » طلقت سأتي وإن قصد التشبيه بالثلج في البرودة » وبالنار 
في الحرارة والإحراق » طلقت في زمن البدعة . 1 

ه ومنتها: إذا قال لامرأته : أنت علي كالمدتة « والدم "١"‏ 5 
والخر » والخازير » فإن أراد في الاستقذار صدى » وإن أراد الطلاق 
أو الظبار نفذ » وإن نوى التحريم إزمه الكفارة » وإن أطلى » قال 
الرافمي : فظاهر ") النص أنه كالحرام » ويه صرح الإمام » قال 
والذي ذكره البغوي وغيره أنه لاشيء عليه انتهى . 

ولو قال لامرأته : أنت كالجار » ونوى الطلاق » فيتجه أن يكون 
كناية » وإن كان الأشبر فيه إرادة البلادة » لصحة إرادة غيره » 

كتحر مم الوط ء/ ونحوه ٠‏ 

٠‏ ومنها : إذا قال احرمت كإحرام زيد »> وصرح بكاف التشبيه» 
تى 240 نقل في « الروضة» © من زوائده قبيل سئن الإحرام عن 
صاحب «البحر » أنه لو قال : كإحرام زيد وعمرو » وكان أحدهما 
حرم بالحج والآخر بالعمرة » صار قارنا » وم يقولوا يحصول © بجرد 
الإحرام شم يصر فه إلى ما 1 أراد 6 و سمية 5 أن الإحرام لا مشترط 

. في «ط» كلدم واليتة‎ )١( 
. (؟) في «ط» وظاهر‎ 

(م) في «ط» بغير » وهو تصحيف ظاهر . 
(؛) في «أ» كذا : 
(ه) انظر « الروضة » للإمام النووي ( */رة5 ) ه 


(1) في «ط» محصول . 
(؟) في «دط»لاء 


7 غ79 لم 


فبه التمبين » فلو حملنا ذلك على أصل الإحرام » لم يق لقوالة : 
كإحرام زيد فائدة . 

٠7‏ ومنها : لو قال :.أوصيت ازيد بمثل ما أوصيت يه لعمرو» 
حمث قالوا : يتكون وصمة بذلك المقدار » وجنسه » وصفتل ه > كا 
صرحوا به في باب بيم المراحة وغيرها ٠‏ 

وكذلك لو قال : بعتك مثل ما اشتريت فلو حذف الموصي الباء الداخلة 
على مثل » فبتحه أن لا يتمين ذلك المقدار . 

ويقرب منه ما.لو قال ه أوصيت لعمرو كا أوصيت لزيد ؛ أعني 
العاف . 

وكذا في الإقرار لو قال : لزيد علي ألف ء ولعمرو عليك ازيد» 
أو كالذي له » ولو عبر مثل » كان أوضم »2 إلا أنه لو أتى بلفظ 
أكثر فقال : ازيد على أكثر مما في يد فلان > فإنه يقبل تفسيره 
بأقل متمول ». لاحهال إرادة كونه حلالاً » وذلك حرام » ولا فرق 
في ذلك ل قاله في زوائد «الروضة» ‏ بين أن يعم ما في يدفلان 
أم لاء وإذا تأملت إيحاب الآقل مع التعبير بالأكثر بخلاف التعبسير 


بالمثل استغربته . 


مساألة لات 


المأمور به إذا كان اسم جنس جموعأ مجرورا بمنء كقوله تعالى: 
('خلذ من أموالهم تصّداقة ١)‏ » تمقتضاه : الإيحاب من كل نوع لم 


. ٠١+ التوبة/‎ )١( 
0 


يقم الدليل على إخراجه » كذا نص عليه الشافمي في باب الزكاة من 
كتاب « الرسالة » "1١‏ » وكذلك في « البويطي » ونقله ابن برهحان في 
« الوحجيز» عن الآ كثرين » وكذلك الآمدي '" واين الحاجب 9) ثم 
اختارا غلافه )) , 

إذا عامت ذلك 4 فمن فروع المسألة : 

ما وقع في العبادي لفل أن واقف همدرسة شرط ف مدرسها أن 
يلقي كل لدم ما تسر من علرم ثلاث 0 وهي التفسير »> والأفوك 
والفقه » فهل يحب الأخذ من كل واحد منها أم يكفي الأخذ من عم 
وأحد 9 

؟ - ومنها : صحة الاستدلال بالآية المذكورة على ما وقع فيه الخلاف 
في وجوب الزكاة فيه ©» كالخيل © ووه 


نينا خصاب 


إطلاق الأسوليين يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم(" » 
)١(‏ انظر الرسالة للامام الشافعمي ص م١‏ تحقيق الاستاذ أحمد عمد شاكر . 

(؟) انظر « الإحكام » للآمدي ( 505/9 ). 

(م) انظر «المنتهى» لابن الحاجب ص 5م . 

(4) وهو مذهب الكرخي » رمقتضاه أخذ صدقة واحدةمن نوع واحد ء قالالآأمدي 
في ختام المسألة ( ؟/0ه؟ ) ء « وباجملة فالمسألة محتملة » ومأخذ الكرخي دقيق » » 

() في «ط» ور « أ» الفتارى » وهو تصحيف » والمراد بالمبادي طبقاته . 

(1) في «ط» كالحبل ٠‏ وهو تصحيف . 

(؛) وقد”مثل له بالفيل في حديث أَبي داود وغيره: « لاسبق إلا في ”خف »؛ أو حافر 
أو نصل » فإنه ذو خف ء والمسايقة عليه نادرة » والأصح جوازها عليه . انظر شرح الحلي 
عل مع الجوامع ( 4.1/٠‏ ) حاشية البنائي . 

#44 


وصوح بعضهم بعدم دخوله © . 
إذا عات ذلك , فمن فروع المسألة : 
-١‏ دخول الأكساب النادرة » كاللقطة » واهبات » ونحوها في ١7‏ 
المبابأة »؛ وفيه خلاف »2 والأصح الدخول . ش ٠‏ 
؟- ومنها : إذا غلط الحجيج بالتقديم ٠‏ فوقفوا يوم الثامن » 
فإنه لايحزهم على الأصح » لأن الغلط بالتأخير محصل بالغ/رونحوه » 
وهو كثير » بخلاف التقدم , فإنه نادر » فلايدخل تحت قوله علمه 
الصلاة والسلام : « عرفة يوم تعرفون » أو الوم الذي 9) يسرف 
الناس فيه » ©) . 
؟-[ ومنها : أن المتمتع يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج لقوله 
تعالى : ( فن لم يحيد' فصيام' نلاثة أنام في الحج” ) © © أي. في زمنه 
أو مدته » أو نحو ذلك » فلو أراد تأخير التحلل الأول إلى ما بعد 
أيام التشريق » بأن يؤخر الحلق والطواف ويصومها في ذلك الوقت 
لكونه في زمن الحج » فإنه لايحوز على الصحيح في الرافعي » وعلله 
بقوله » لأنبا صورة نادرة » فلا تكون مرادة من الآية» بل تحمل 
الآية على الغالب الممتاد ] 29 , 
(1) في « أ » زيادة بمد هذا وهي : « جزم به الرافعي في موضع لايحضرفي الأن ». 
(0) في«أ»من. 
(9) ساقط من «أ» , 0 
)5( الحديث فسبه السيوطي في الجامع الصغير ( ؟*2 )لابن مئدة » وابن عساكر 
عن عبد الله بن خالد بن أسيد . قلت : ورواه الدارقطني في السنن ( ؟/20؟ ) . 


(©) البقرة/ .1١١5‏ 
)١(‏ مابين القوسين ماقط من « أ» 5 


ده عاد 


لدابت 


د لاد 


المتكلم يدخل في عموم متعلق <طابه عند الأكثرن 20 »> سسواء 
كان خبر؟ © أو أمراً > أو نا » كقوله تعالى : ( وهو بتكل شيء 
علم ل » وقول القائل : من أحسن إلنك فاكرمه » أو فلا 
تهنه » كذا قاله في « المحصول » شم قال + ووشبه أن يكون كوه 
أفر] :قريتة- مشتقص” ؛ قال في «الحاصل » : وهو الظاهر ”” . 


اذا عامت ذلك ؛ فلمسألة فروع : 
أحدها : إذا قال : نساء المسامين طوالق ء ففي طلاق زوجته 


وجهان » صحح النووي من زوائده أنه لا يقم » وعلله : بأن'؟ 
الأصح عند أصحابنا في الأصول أنه لا يدخل » وجزم الرافمي ينحوه 
أنضأ فقال : إذا قال : نساء العالمين طوالتى وأنت با زوجتي ؛ 
لا تطلق زوجته » لأنه عطف على نسوة م يطلقن ©» 5-ذا ذكره في 
الكلام على الكنالات ©» وهو صريح في أن المتكم لا يدخل في عموم 
كلامه > وأن التصريح به بعد ذلك لا يفبد . 

ويؤغذ عن الثاني مسألة أخرى » وهي أن المطف على الباطل 
)١(‏ وهو اختيار الغزالي في كتابيه المنخول صم ؛ ١‏ والمستصفى ( 55/9 ) والأمدي 
في الإحكام ( ؟ هه" ) وابن الحاجب وغيرثم تبعا لجبور الأصولبين . 

() المقرة/؟ ؟ . 

(؟) وذهب الإمام الشيرازي في كتابيه التبصرة ( ق/م ١ب  )‏ يتحقيقنا- والفمع 
إلى أن الآمر لابدخل ني الأمر ء قال الذووي في كتاب الطملاق من الروضة : ,وهو الأصحو 
عنمد أصحابنا » واختاره ابن السيكي في جع اط+وامع في مباحث العدوم بالنسبة للأمر 
درن الخخير . 

(؟) في «ط» أن . 

5ع" - 


باطل » حقى إذا أشار إلى أجندية فقال : طلقت هذه وزوجتى » 


لا تطلق زوجته . 


الثاني : لو وقف على الفقراء فافتقر »> فإِلَ الراجح على ماذكره 
الرافمي أنه يدخل 2 فإنه قال ه يشيه أن يكون هو الأصم» وقال 
الغزالي : لا يدخل ©» وكذلك السرخسي في « الأمالي » وعلله : بأن 
لمتكم لا يدخل في كلامه » واستدل الغزالي بنحوه أيضاً . 

الثالث : لو وقف مسحداً ونحوه > فإن الواقف يدخل © مع أنه 
لو صرح بإخراج نفسه م يستحق . 

وإذا تأملت هذه الفروع » واستحضرت ما سبق نقله من كورن 
أكثر الأصولمين على الدخول »2 وتأملت قول عؤان رضي الله عنه حين 
وقف بثر'' رومة9) : « دلوي فيا كدلاء المسامين » علدت أرن 
ما قاله النووي مردود دليلا ونقلآ 9 من كلام الفقهاء والأصولبين . 


. في «ط» ببثر‎ )١( 

(6) بر رومة : يفم الراء ء وسكون الواو ؛ وفتح المم » هي بثر في عقيق المدينة » 
اشتراها عئان وسيكلها . انظر مراصد الاطلاع ١41/١ ١‏ ) . 

(6) قلت : بل ماذكرء النووي هو الذي عليه أكثر الفروع الفقبية ؛ وهو عدم دخول 
المتكلم في عموم خطابه » ولو أنصف الإسنوي + وأعرض قايلآ عن حملته العشواء ضد 
الإمام النووي لعلم «ذاء لاسيا وأن الإمام الشيرازي ديخ الفقماء في القرن الخامس الهجري 
جرى عليه . وقد قال إمام الحرمين : « الرأي الحق عندي أنه بدخل الطب تحت قوله 
رخطايه إذا كان الأفظ في الوضم صالحاً له ولغيره . ولكن القرائن هي المحكة » وهي غللبة 
جداً في خروج انخاطب عن حك خطابه » واعتقد بعض الئاس خروجه عن مقتضى اللفظ 
والوضع © وذلك من حم اطراد القرائن وغلبتها » اه . 

4ت 


أ 


الرابع : إذا قال : وقفت على الأكبر من أولاى )١0‏ أ « 1 
أفقههم 9" ء. ونحو ذلك »2 وكان الواقف يتلك الصفة » فإن قلنا : إن 
المتكم لا يدخل في عموم كلامه ؛ صح » وصرف إلى غيره ممن اتصف 
بتاك الصفة » وإن قلنا : يدخل ؛ فبحتدل القول بدهينا أيضا » 
وحمنئذ فبيطل 9) الوقف »© لأنه يصير وقف] على نفسه ») ويحتمل 
الصحة » ويكون بطلانه في التفس قرينة دالة على إخراجها 1 

وهذا كله إذا أطلق > أو أراد العسوم » فإن أراد ماعدا 
نفسه ؛ صح . 

وكان ابن الرفعة يفتي في هذه المسألة بالصحة مطلقاً؛ , وعمل 
به > فإنه رقف وقفا ض أفقه أولاد أبيه ؛ وبقي هو يتناوله لأحل 
ذلك » وما صدر منه مردود ©» يأ أوضحته في « الحداية إلى سا 
الحكفاية » . 

الخامس : لو عزل عن القضاء فقال : امرأة القاضي طالتى » ففي 
طلاق زوجته وجبان » حكاهما الرافعي في آخر تعليق الطلاق عسن 
أبي العياس الروياني » وللسألة التفات إلى قواعد أخرى ذكرنها في 
الاشتقاق . 


السادس : إذا قال : امرأة كل من في السكة طالق © تقل 
الرافمي في الباب الثاني *' من 'أركان الطلاق عن القاضي شريح الروياني 


. في «ط» أولادي‎ )١( 


زفق في «ط» و « أ» أو قال : أفقبهم . 
9) في « أ» سطل . 
(ع) ساقطة من «أع و«طع, 
(٠)‏ في « أ» الآ . 
0 06 


أنه قال : حكى جدي عن بعض الأصحاب أنه لا يقم طلاقه » قال : 
والصحيح : أنه بقع 8 

واعلم أن النووي قد عبر في « الروضة » عن هذه المألة يقوله : 
وآئة لو قال : كل امرأة في السككة طالق ©» وزوجته في السكة » 
للقت على الأصح 2١‏ ء هذه عبارته » وهو عكس ما صويه الرافمي » 
نعم وقم في بعض نسخ الرافعي : وهي في السكة »© أعني بضمير 
امون » وهو تحريف © ولعله السبب في انقلاب المسألة على النووي . 

السابع : إذا قال العيد لسيده : أن أعتقت عنداً اليوم فلك علي 
دينار » فاعتق المتكم 2 فيتجه بناؤه على أن المتكم يدخل في عموم. 
كلامه أم 1 

فإن أعتق غيره » فإن كان قبل عتق المتكم © فالقياس تخريج 
الوجوب في ذمة المتكم ؛ على أن السيد هل يحب له على عبده شيء 
أ 

وإن كان بعده » وصححنا ذاك » وهو ما قبل العتق » فبلا 
أولى » وإن ل نصححه »2 فامتجه البطلان هنا » لعدم أهليته 9) حال 


5 


الالتزام » مخلاف التزامه في حمق نفسه © فإنه صحيح للضضرورة ٠‏ 
فإن خاطب العبد بذلك أجنببا » فأعئق الأجني عبده © فبتجه 
بناقه 4 رقا الظلاق من علا القرع: لهمتن. :4 اوقد ابقنت يقاو عل 
ضمان العبد بغير إذن سيده » أو على التزام الأمة مالاً للزوج » على 
خلعها » بغير الإذن » وإن كان الصحيح في الخلع الصحة © لظوور 
الفرض فيه » يخلاف الضمان > ويتجه إلحاق المتتى بالخلع لا بالضمان . 


. في «أ» الصحمح‎ )١( 


(؟) في «ط» و«أ» أهلية , 
- ةع 


؟ اب 


الثامن : هل كان يجوز له عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين 
المرأة وعلتها »أو خالتها ؟ فيه وجبان حكاهها الرافمي من غير ترجيح » 
وبناهها على هذه القاعدة ء قال : وأما الجع برها وبين أختها > أو 
أمها » أو ينها » فلا يجوز له ذلك , وقبل : فيه وجمان أيضاً . 

وأما نكاحه بلا ولي ولا شهود»ففسهوجهان وأصحها: الجواز» قال الشيخ 
أبو حامد : وهما مبنان على ما ذكرطء/ن فإنه قد قال : « لا نكاح 
إلا ولي مرشد . وشاهدي عدل »90 . 


قلت : ودخول هذا وأمثاله في هذه القاعدة فيه نظر » لارف 
الحكوم عليه هنا إنما هو نفي ماهيّة النكاح عند انتفاء ذلك » فتنتفي 
تلك الماهية أيضا في حقه عملا بهذا الحديث »> ولم يأت ‏ بلفظ عسام 
الأشخاص حتى نقول : هل دخل فيهم أم لا ؟ » فاستحضر هاذكراه 
وأخرحة هو وأمثالة عن هذه القاعدة » يخلاف مو قوله عليه السلام 29 . 
« لا تتكح المرأة .على عمتها 9 ولا على. خالتها*' » , لأن معناه 


)1( الحديث ترجم له البغاري في النكاح بام ؛ وأبو داود في النكاح ٠م١٠‏ » 
والترمذي ١١١١-١١١١‏ وابن ماجه ه10١0-1٠6١‏ والدارمي في النكاح ١١‏ ؛ وأحمد 
في السند حل.وم٠علعوسء‏ م5غ و١4‏ 4.0/16 وامع أخرجه يلفظ « لانكاح 
إلا بولي » فقط » والرواية التي ذكرها الإسنوي أخرجبا أحمد بن حنمل في رواية.اينهعبدالله 
والبييقي ؛ وانظر نيل الأرطار ( ٠ ) ١4/5‏ 

(؟) ليس في «ط». 

(0) مكرر ني الأصل . 

(4) الحديث أخرجه بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم : البخاري في 
النسكاح + ؟ ومسم في النسكاح بام وج » وأبو داود في الذكاح 8+.+ والترمذي في 
النكاح ١١55-١١١٠‏ ء والنسائي في النكاح 0غ مع »© وابن ماجة في النكاح ١5+٠١‏ » 
والذارهي تكاج م ء رأحمد «إمباء لس 2 «لجلاكء ممعم . 


سايم" -ه 


لا ينككم أحد ء وحينئذ فيصح تخريج ال1-لاف امتقدم في العمسة 
والخالة عليه . 

اعت ار : والله لأضرين جميم من في الدار » لم يدخل 
الحالف في السمين » كذا ذكره في كتاب الوصية من «البحر » قبل 
باب الوصدة للقرابة بنحو ورقتين وثشيء ٠‏ 

العاثمي : لو أقر لورثة أبيه بمال » وكان هو أحدهم» فإنه 
كخل » لآن المتككلم لا يدخل في عموم كلامه > كذا رأيته في 
« الآمالي » لسر سي َ( في كتاب الوقف» وصوره بالمال 3 ذكرت »> 
وهو شامل للمين والدين » فإن كان عبناً فالتخريج على القاعدة واضح 
وكذلك إن كان ديناً » وكان على الممت دبن ؛ وفرعذا على أن الدين 
يمنم انتقال التركة » وأما إذا قلنا : إنه لا ينم ؛ فلا يدخل » 
لاستحالة أن يكون له على نفسه © يخلاف المين © فإنه لا بأقي فعا 
هذا الممنى 2 ثم قال السرخسي : هذا إذا أطلق » فإن نص على 
نفسه » فقيل : كالرقف على نفسه » وقبل لصح قولاً واحدا » 
لآن الملة هناك أنه لم ينقل الملك منه إلى غيره » وهنا"' قد حصل 
النقل » ثم نقل من غيره لنفسه ©» قال : وعلى هذه الطريقة لو وقف 
شيئا على الفقراء » وشرط أنه لو افتقر لدخل معبم ©» فإنه يصح 

الحادي عشر : قال 0 : [ إن كلمت رجلا » فأنت طالق » 
فكلبمت زوجها » وقم الطلاق عند أصحابنا » كذا ذكره القاضي 
الحسين في « تعليقته » في أثناء بابتعليق الطلاق بالوقت ء ثم قال : و 


)١(‏ في «ط» وهينا. 
(0) في «ط» إذا قال , 


- وم - 


مأ 


مشكل » لأث نعم بالعادة أن المراد هو ١]‏ الأجني . 

الثاني عثير : إذا قال : والله لا يدخل داري أحد » ولا يلس 
ثوبي أحد ». فلا يدخل الحالف © لآن التكرة مغايرة لمعرفة » فلا 
يدخل بها .. 

ولو عّر“ف” نفسه بإضافة الفعل , بأن قال : لا ألبس هنذا 
القسص أحداً »2 أو عترئف” غيره بالإضافة إلمه فقال : لا يدخل دار 
فلان أحد 0 , أو لا يلس قرصه أحد »> فإنه لا يدخل المضاف إليه 
لأنه صار معرقاً . 

وكذا لو قال : لا يقطع هذه اليد أحد . وأشار إلى يده ©» 
فإن الحالف لا يدخل , وكذا نقل الرافمي هذه الفروع كلها في آخر 


كتاب الأيمان عن الحنفبة » ثم قال : وقد يتوقف في هذه الصورة 


الأخيرة » والسابق إلى الفهم في غيرها ما ذكروه © ويحوز أن تخرج 
الصورة الأولى على الخلاف في أن المتكم ه_ل يندرج تحت العمو م/م 
لا ؟ انتهى كلام الرافعي » زاد النووي فقال : قلت : الجزم يكل 


5 8 3 1 


الخاطب” : بالفتح » هل يدخل في العمومات الواقءة معه » كمن' » 
والذين » ونحوهما ؟ لا تحضرني الآف للأصولمين فيها كلام © ولا يبعد 
تخريحا على المسألة السابقة . 

(1) مابين القوسين ساقط من « أ » وقد جمل مكانه الفرع الثاني عشر . 


(؟) في «ط أحد فلان . 
#7 7*8 ل 


إذا عامت ذلك فمن فروع المسألة : 

»© إذا قال له : أعط هذا لمن شئت »> أو اصنم فيه ما شئت‎ - ١ 
فليس له أخذه . فلو قال ه ضمه 0© في نفك إن شئت ©» فملى‎ 
الخلاف فيمن أذن له في البسع من نفسه > كذا قاله في « الروضة ع0©‎ 
في آخر الباب الثاني من أبواب الوكالة » وليس كا قال , بل الصواب‎ 
. وهو المنصوص للشافعي 5 قاله في «البحر» أنه يحوز‎ 

؟ - ومنها : أنه لو وكله في إبراء نفسه صح على الصحبح » فاو 
قال : وكلتك في إبراء غرمائي » وكان هو منهم م يدخل »© كذا قاله 
في « الروضة 02” في الوكالة أيضاً ؛ وصرح به القاضي أبو الطيب في 
الوكالة من « تعليقته » وعلله بقوله : لآن المذهب الصحبح أن الخاطب” 
لا يدخل في عموم أمر الخاطب '' له . 

- ومنها : المؤذف »؛ هل “يستحب له أن يحبب نفسه أم لا و 


4 ومنها : أنه" لو أوصى لمبده ينفسه © فقبل العبد ذلك » 
صح »© وعتق © فلو قال : أوصيت له يجميع مالي » فقيل م يصح» 
لأن الدد لا يدخل في هذا العموم »؛ ويازم حينئئذ بطلان الثافى 20 2 
كذا قاله في كتاب الوصية من «البحر » قبيل بإب الوصية للقرابة 


بنحو ورقتين وشيء . 


)1غ( في « أ» بعه ؛ وهو تصحيف . 
(؟) انظر « الروضة » للإمام النووي ( 0/4امم ). 
9) انظر « الررضة » للإمام النرري ( 00/4 ) . 
5( في « ط » الخطاب . 
(0) ساقط من «ط» . 
(1) في « أء الباق . 

داه د 


اا اب 


و ومنها : إذا أذن لعيده أن نتجر في ماله » فليس لهأت 
يبسع نفه » ولا أن يؤجرها » وإأت كان يجوز له إيجار 
أموال التحارة . 

5 - ومنيا : إذا أوصى لعنده يثلث ماله »> فقال .في «اليحر » 
فى آغر اب الكتابة » قال بعض أصحابنا يخراسان : فيه ثلاثة أوجه » 
جديا : تبطل الوصية.» والثاني :: تصح بثلث نفسه فقط © والثالث 
قصع يحمبع ثلثه » وتقدم نفسه عليه » هذا كلامه » فأما بطلارنف 
الوصة مطلقاً فيمكن توجييه يأنه لا يصح في . نفسه يناء على أن الخاطب 
لا يندرج » وإذا لم يصح بالنسة إلى نفسه © لم يعتق » وحينئذ فلا 
يصح فم عداه لبقائه على الرق » وإن كانت. الوصية العسد صححة » 
لأن هذا العيد ينتقل منه إلى وارثه » والوصية ,للوارث باطلة في وجه» 
وأما توجيه الثاني » فلن الوصية للعمد برقبة نفسه صحيحه © لأن 
العتق” يترتب عليا » ولس فجا انتقال الملك فيه لأحد » فاذلك نفذناها 
فيا يخصها » وهو الثلث » ولا تصح فيا عداه ©» فإنها لو صحت لدخل 
بعض ذلك 5 ملك الورثة , » وهو باطل 1 سبق » ووحه الثالث واضح 
وإئًا قدمنا نفسه ؛ لتصح الوصية مجفسع الثلث ٠.‏ 

٠‏ ومنبا : إذا قالت المرأة لوليا الذي يحل له أن يتزوج بهاء 
كان عمبا : زوجني مئْلرشئت » فليس للقاضي ترويحه بها بهذا الإذن 
لآن المفهوم منه التزويج بأجني » كذا ذكره الرافمي حكماً وتعلبلاً ) 
ومقتشغى 'أ' هذه العلة أن الن لو قال لأببه : بم هذه المين بعشرة 
من شئت » أنه لا يجوز الببع لنفسه بذلك »© وإن كان يجوز له بسع 


. في «ط» وتقتضي‎ )١( 
خم م‎ 


مال ولده المعحور عليه من نفسه © لكونه لا يتهم بالنسة إلبه 4 وفما 
قاله نظر ؛ وقد ١‏ ذكروا فرعا" آخخر مقتضاه الجواز » سبق ذكره 
في الفصل التاسع من الباب الأول . 

هم -[ ومنها : إذا قال لزوجته : طلّقي من نسائي من شئت ©» 
فليس ها أن تطلق نفسهاء سواء كان له ثلاث غيرها » أم أقل ؛ 
كذا ذكره القاضي الحسين'" في « تعليقه » في أثناء باب تمليق الطلاق 
بالوقت » وفيا إذا لم يككن له ثلاث غيرها نظر ] ©" . 


ناه -١؟-‏ 


ااعموم الوارد من الشرع ؛ كامسامين » والمومدين ؛ ونحوهها » 
هل يتناول الرقيق ؟. فيه مذهبان » الأكثرون كأ قاله ان الحاجب©» : 
نعم © لأنهم منهم 00 ؛ والثاني : إن كان الخطاب يحت الله تعالى ثعلوم » 
وإن كان يحق ©" الآدمبين فلاءلآنه قد ثبت صرف منافعه إلى سيده » 
ولو خوطب بصرفها إلى غسيره لتناقض »؛» وحكى الماأوردى ى 

)1( في «طع وقيل 0 وهو تصحمف . 

(؟) في «ط» نوعأء وهو تصحيف أيضاً . 

أرق في الأصل حسين » والمثيت من «ط» و «أ» . 

(؟) مابين القوسين ساقط من « أ » . 

)(ه) انظر الاتبى لاين الحاحب ص هلم ه 

(1) أي لأن الخطاب إذا كان بلفظ الناس والاؤمنيئ » فبو خطاب لكل من هو من 
الناءى والمؤّمنين 0 والعبيه من الناس والؤُمن.ين عقا » فكانت داخلا في عمومات الخطاب 
بوصفه لغة 5 

)00( في دط» لهحق »؛ وهذا المذهت منتسواتبت لأبي نكر الرازي من الأحناف . 


هه" 


د الحاوي » والروياني في « البحر » كلاه_ا في كتاب القضاء في المسألة 
ثلائه أوجه لأصحاينا من غير ترجيح » أحدها : يدخلون مطلقا لمأ 
سيق » والثاني : لا مطلقاً » اسم أتياع » والثالث : إن تضعن 
الخطاب تعيداً دخلوا . وإن تضمن ملكا أو عقداً أو ولاية فلا . 

إذا عامت ذلك تمن فروع المسألة : 

-١‏ وجوب الإحرام بالحج أو العمرة إذا أذن له السيد في دخول 
الحرم. > فإنه قد روي عن ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً : « لا بدخل 
مكة أحد إلا محرما » والصحيح : عدم الوجوب . 

»- ومنها : وجوب الجعة عله إذا أذن له سيده في حضورها 
لأن المانع من جبة السيد قد انتفى © والصحبح أيضاً المنع . 


ناه -؟؟- 


لفظ الذكور » وهو الذي يمتاز 60 عن الإناثت بعلامة » كالمسامين » 
وفعلوا , ونحو ذلك ؛ لا يدخل فيه الإناث تبعأ » خلافأ للحنابلة ''' كذا 
ذكره الآمدي وابن الحاحب فك وصححه أيضا من أصحايئا المارردي 


)١(‏ في «ط» , «أ» يتاز به. 

(؟) وهو مذهب الأشاعرة » والمعتزلة » وحمبور كبير من الحنفية » وليس من محل 
الخلان الجم الخاس بأحند الظائفتين كالنساء والرجال » إذ اتفق الكل على أن كل واحد من 
المذكر والموّنث لايدخل في امم الخاس بالآخر » ك أنه ليس من محل القلاف ماوضع ليعم 
الصئفين ك « من » و« ما » لثبوته اتفاقا ., فالخلاف إذن فيا ميز فبه بين الصنفين يعلامة 
“المسامين والمؤمنين » فبل هي ظاهرة في دخول النساء فها كا تدخل عند التغليب » أر لا ؟ 
فيه خلان » راجمهور : 3 

(0) انظر الإحكام للآمدي ( ؟/4؛؛؟ ). 

(4) انظر المنتهى لابن الحاجب ص 1م . 

ماحهة" مه 


في «ه الحاوي » ' والروياني في « البحر » كلاها في باب القضاء ٠‏ 

دليلنا : عطفون علهم في قوله تمالى : (إن المسامين والمساماث 
واللؤمنين والمؤمنات ) ''' إلى آخر الآية » والعطف يقتضي المغابرة » فإن 
ادعى الخصم أن ذكرهن للتنصيص علين ؛ ففائدة التأسيس أولى . 

إذا عامث ذلك ؛ فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا وقف على بني زيد > فإنهن لايدخلن . 

الثاني : إذا قال : وقفت على بني تم » أو بني هاشم » رنحو ذلك 
فالأصح دخولهن » لأن القصد الجبة . 

الثالث : لو خاطب ذكوراً وإناثا ببيم أو وقف أو غيرهها » فقال : 
بعتم , أو ملكتم أو/ وقفت عليم > فالقياس عدم دخوهن © فإن 
ادعى 97 إرادتهن ؛ فالقياس القبول ما دام له الرجوع عن "" 
الإيحاب »> بإن كان ذلك قبل القبول أو بعده » وكان الخيار باقباً » 
فإن كان بعد اللزوم ؛ فقد “يقال : لايقبل لتعلق حى الذكور » لا سما 
أن الحل عليه مجاز . والمجاز لايصار إلء إلا بدايل يدل على ترك 
الحقيقة » ولايكفي يحرد وجود '4 العلاقة » لأنها مصححة للاستعهال 
لا لحمل . 

إذا علمت ما ذكرته بحثأ ؛ فاعم أن القاضي أب الفتوح صاحب 
كتلي أحكام الخنا » قد ذكر في آخر كتابه ما مخالف ذلك فقال : 


ده يج بص سس سج ا سس سمس سلس سس 


)1ع( الأحزاب (وم”. 
)0 في « أ» فادقعي”. 
م( في «ط» و« أ» من. 


(5) في «طهر « أ» رجود بجرف. 


لاه م - 


١1 


لو كان له رقيق كفار فقال : من آمن منكم فهو حر ؛ دخل فيه ال كور 
والإناث » والختاثاء قال : وكذا لو قال : كل نفس آمنت فبي حمرة ©» 
وماذكره آخراً قد يشكل على ما إذا قال : وكلت كل من أرادبيع 
داري في بيعها “ فإنه لا يصح ا جزم به الرافمي وقال : لايد أن 
يكون معرنا نوع تعيين © وقد يحاب بأن اختصاص العتق بالملك قرينة 
تقتفغي تخصيص الكلام به » بخلاف التوكيل ٠»‏ فإنه لا قرينة بالكلية » 
وقد بسطت المسألة في كتابنا «إيضاح اللشكلمن أحكام الخنثى المشكل». 

الرابع : إذا صلدّت المرأة وأتت (© بدعاء الاستفتاح » فيسل 
تقول فيه : وما أنا من المشر كين > وتقول ''"' أيضا : وأن من المسامين ؟ 
لكن روى الحا م في ١‏ مسنّد ركه » عن عمران بن الخصين - رضي الله 
عنه ‏ أن الني صلى الله عليه وسم لقن فاطمة, هذا الذكر في ذيميح 
الأضحمة بلفظ الذكور © فقال لحا: « قومي فاشبدي أضحيتك وقولي : 
إن صلاتي ونسككي ومحياي »> إلى قوله 0 من المسامين ©" . 

الخامس : الدعاء في الخطبة وأحب للمؤمنين والمؤمنات 0 نص عليه 
ججماعة » منهم » الُوارني ''' في « الإبإنة » والمتولي في « التتمة » والإمام 


. في «أ» ودعت‎ )١( 

(؟) في «أ» أو تقول. 

(5) هو عبد الرحمن بن حمد بن أحمد بن فوران » الفوراني » أبو القاسم المررزي ؛ 
هن أن الشافعية ٠‏ ومن كبار تلامذة أني بكر القفال » وعنه أخذ المتولي قال ابن السبكي: 
هو عم من أعلام هذا المذهب » وقد حمل عنه العم جبال” راسيات ٠‏ وأئة ثقان . قوفي بمرو 
في شبر رمضان سنة إحدى ومتئين وأربعهائة . ( ظطبقات الشافعية ٠١9/٠‏ - ظطبقات ابن 
هداية اث ده شذرات الذهب ع/و. م ع العمبر #/؛اع؟ - اللباب ؟/5؟؟ - وفيات 
الأعبات ؟/ 6١م‏ - لسات اليزات «رعع؛ ) , 

مزه" هه 


في « النهاية » والغزالي في « الوسيط » فقال : الركن الرابع الدعاء 
للمؤمنين والؤمنات » وأقل : أن يقول للحاضرين : رحمك الله » هذه عبارة 
الغزالي » فإذا تقرر أن الدعاء يحب للفريقين ففقتضاه أنه لو صسمرح 
بتخصيص الرجال أو النساء ؛ م يحز > ولو اقتصر على لفظ امؤمنين ؛ 
فقياسه أن يتخرج على الحلاف © وجزم الرافعي بالاكتفاء » وزاد فقال: 
يكفي أن يقول للحاضرين : رحمم الله . وهذاالمثال أيضا من هذه 
القاعدة » لآنه خطاب للذزكور ٠‏ »© والحاضرون شقسمون إلى ذكور 
وإنآأث . 

السادس : مسألة الواعظ المشهورة » وهي أن واعظا طلب من 
الخاضر بن شيئأ » فلم يعطوهفقال متضجراً ("© منهم : طلقدكم ثلاثاً 2 
تبين أن زوحته كانت ذيهم © قال الغزالي في «البسيط » أفق إمام 
الحرمين بوقوع الطلاق » قال : وفي القلب منه شيء > قال الرافعي : 
ولك أن تقول : ينبغي/,أن لا تطلق . لآن قوله : طاقتكم لفظ عام» 
وهو يقبل الاستثناء بالنية » م لو حلف لا يسم على زيد »2 فسلَ على 
قوم هو فهم واستثناه بقلبه ؛ لا يحنث »> وإذا لم يصلم أن زوجته 
في القوم كان مقصوده غيرها » واعقرض 0) في «الروضة» فقال : 
الذي قاله إمام الحرمين والرافمي كلاهما عجب. أما العحب من 
الرافمي ؛ فلآن هذه المسألة لدست كسألة السلام على" ونتيدك » لآنه 
هناك عم به واستثناه » وهنا لم يعم بها > وم يستثنها » والافظ إذا 
كان عاصاً يقتفي الجيم '4) إلا ما أخرجه “ وم يخرحبا » وأما 


)١(‏ في «أ» الذكور. 
)0( في « أ » متحمراً . 
(؟) في الأصل و «ط» اعترض » والمثيت من «أع. 
(؛) في «ط» امم . 
وه - 


#لل-ب 


العجب من الإمام ؛ فلأنه يشترط قصد لفظ الطلاق معناه » ولايكفي 
قصد لفظه من غير قصد ممناء » ومعلوم أن هذا الواعظ م يقصد 
ممنى الطلاق » وأيضا : فقد عم أن جبور أصحابنا على أن النساء 
لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل » وقوله : طلقكم » خطاب 
رجال » فلا تدغل امرأته © فبه » فينيقي لأجل ذلك أن لا تطلق 
انتهى كلام النووي . 

والذي اعترض به رحمه الله فاسد » وذلك لأن الرافمي ذكر 
مقدمتين ليستبيح 9؟2 بها عدم الوقوع . 

الأولى : أن طلقتي عام ٠»‏ قابل للاستثناء قياس على ما ذكره 
الأصحاب فيا إذا قال : السلام علكم . 

والمقدمة الثانية : أنه إذا لم يعم أن زوجته في القوم 4 يككون 
مقصوده بالطلاق غيرها » لأن قصدها يستدعي العلم بها » وقصد غيرها 
تخشيفن للفقل: +< 

إذا علمت ذلك > ففها ذكرء الرافمي أمران : 

أحدهها : أن المقدمة الأولى واضحة الصحة » وقد ترم النووي أن 
مراد الرأفمي بها إثبات عدم الطلاق بالقياس على السلام . فشرع يفرق 
بينها با سبق . 

الأمر الثاني : أن القدمة الثانية ليست صحيحة © وذلك أن 
الواعظ المذكور قصد خطاب الحاضرين جمبعهم بالطلاق > غير أنه لم 


(() في« أ» امرأة. 
(؟) كذا في «ط» و « أ» وهو غير منقوط في الأسل فيحتمل هذا ويحتمل أن 
يكون - ليستاتج - وهو الأولى . 
لاه 


يعم أن زوجته فهم » وعدم العملم عند قصد الخطاب باللفظ الصالح ' 
للإيقاع ؛ لا ينع الإيقاع » وغهذا إذا خاطب زوجته بالطلاق معتقداً 
أنها أجنبية ؛ وقع عليه » فههنا كذلك » بل أولى » لأنه لم تخطر 
له زوجته لا نفناً ولا إشاتاً » وحسنئد فلا يازم من عدام عامه يكونبا 
فهم أن يكرن مقصوده غيرها فقط لا هي » فإنه قد لا يستحضرها 
بالكلية » بل يقصد الخاطبين ذاهلاً عن حم الزوجة . 

وأما دعواهم : أن قصد بعض الأفراد بخصص ؛ فاعم أن هذه 
المسألة كثيرة الوقوع في الفتاوى ©2 وتلتبس على من لا اطلاع لديه 
ولا تحقيق > وإيضاح الصواب فيا أن نقول : إذا قال الشخص مثلاً : 
والله لا كلمت أولاه زيد »© فله أحوال : 

أحدها : أن لا يقصد شيئا معينا » [ فلا إشكال في حنثه 
لجيع » لأن اللفظ يدل على الجبع بالوضع © فل يحتج إلقصده . 

الثاني : أن يقصد إخراج بعضهم > ويقصد مم ذلك إثبات الباق 
أو لا بقصد شيئاً ]27 . فلا إشكال في عدم الحنث بالمخرج : لأنه خصص 

الثالث : أن يقصد بعض الأفراد » ويسكت عما عداه » فهذا 
هو نحل الالتباس © والحق فيه : الحنث بالجسع أيضاً ء لأن دلالة اللفظ 
عليه موجودة » غير أنه أكد بعض. الأفراد بقصده » فاجتمع على 
البعض المنوي قصده ودلالة اللفظ , ووجد في غير المنوي دلالة اللفظ 
فقط > وهي كافية لما ذكرنا . 

» مابين القوسين ساقط من « أ » ويوجد بدلاً عنه قوله : فمحنث يكلام كل فرد‎ )١( 
الثاني : أن يقصد بعض الأفراد واخراج بعضها فلا إشكال الخ...‎ 

جم - 


ها أ 


وهذا الذي ذكرته قد أجاب به القرافي بعينه » وخلاصة الفرق 
بين القصد إلى البعض وبين تخصيص البعض »فإن الثاني يستدعي إخراج 
غيره » إذ التخصيص هو الإخراج © نعم » إن قصد إخراج اللفظ 
جما وضع له » واستعاله في بعضه مجازا ؛ فمعناءه التخضيص »© ولايحنث 
بغير المقصود . 

السابع © : أن الله تعالى جمل أزواج الني صَكلايه أمبات المؤمنين 
فقال تعالى : ١‏ الني أولى بلاؤمنين من أنتفسيهم ا أمهاتهم ) 19 
قال الأصحاب : وذلك في ترم نكاحبن » ووجوب احترامون 
وطاعتهن ؛ لا في. النظر والخلوة » وقدل 9) : يطلق أمم الاخوة على 
ينان » والخؤولة (4» على إخوتهن وأخواتهن 2 شبوت حرمة 
الأمومة لمن . 

إذا عليت ذلك ؛ فبل تدغل الإناث فما ذكرته ؟ فيه خلان ©» 
تعرض له في « الروضة » فقال : قال البغوي : كن أمبات | لؤمنين 
من الرج ال دون النساء » روي ذلك عن عائشة » وهذا جسار, 
على الصحبح في الأصول » أن النساء لا يدخلن »> قال : وححكى 
الماوردي في تفسيره خلاف] في كونين أمبات المؤمنات » > قال 
بعض أصحاينا : ولا يحوز أن يقال ٠‏ إنه أبو المؤمنين » لقوله تعالى : 
( ما كان" جمدث أا أحه من رجالكم ١)‏ © ونص الشافمي على 


(1): ف الأصل الراييع » وهو تحريف من النامخ » والمثيت الصواب من «ط» و «أ» . 
() الأحزاب / 5 . 
(7) في « أ» قد , 
(8) في «ط» الخولة . 
(0) في الأصل [اؤمتين ٠‏ والمثنت من «ط» و « أ» وهو الصواب . 
(1) الأحزاب / 4١‏ . 
51م م 


جواز إطلاق الأبوة » أي في الاحترام » ومعنى الآييسة : انتفاء 
أبوة النسب 1 ش 


ب 
5 أأذ -#»؟- 

خطاب المشافهة نحو ياأعا الناس ؛ ليس خطاباً لمن بعدهم » وإنما 
يلبث الحم بدليل آخر : كالإجماع أو القياس كذا! قاله في «الحصول(2, 
وصححه أيضاً الآمدي © واين الحاجب ©9© ونقلوا 9©) عن الحنابة 

لنا : أنه إذا م يتناول الصبي والجنون > فالعدوم أولى . 

إذا عامت ذلك ؛ من فروع المسألة : 

١-ماإذا‏ خاطب عبيده فقال مثلاً : باعيبدي ليحمل كل واحد 
متم حجراً من هذه الأحجار , ثم اشترى عبداً » فبل يدل في 
ذلك أم لا ؟ 

واعم أن استدلال بعضهم يشعر بأن الخلاف في يا أما الناس ونحوه 
يحري في جمسع المكلفين بشريعتنا » حى يدخل الإنس والجن » وحينئذ 
فيكون قوله تمالى : ( واسْتشهدوا شهمد ابن من رجالم ) " وقوله ثر ١١١ب‏ 

)١(‏ وهذا هو مذهب أكثر اللعتزلة » وأكثر أصحاب أبي حنيفة » بالاضافة إلى أنه 
مذهب جمبور الشافمية والمتكلمين . 

(0) انظر الإحكام للآمدي ( عم ؟ ) . 

(؟) أنظر المنتهىلابن الحاجب ص 5م ورفعالحاجب عن أبن الحاجب ( ١/ق١6+1-أ)‏ 

(5) في «ط» ونقلا , 

() البقرة | 5م؟ . 

م 


(ذوي عدال منتكم )'' دليل على الاكتفاء باثنين من الجن » 


وفيه نظر . 
فيا الات 


ذكر الغزالي «) » والآمدي 9) وابن الحاجب 249 » وغيرهم 0) » 
اختلفوا » فقيل : تحب البحث إلى أن يغلب على الظن عدم المخصص ©» 
ونقله الأمدي عن الأكثرين وابن سريج 0» » قال : وذهب القاضي 


(9) الطلاق 1 5. 

(0) انظر « المستصفى » للإمام الغزالي ( ٠ ) "٠/١‏ 

(9) انظر « الإحكام » للآمدي ( +/7) ). 

(؟) انظر « الماتهى » لابن الحاجب ص 3١١5‏ . 

(ه) انظر الإبهاج بشرح المنهاج لابن السبككي ( 4/9 ) ونهساية السول الإسنوي 
( ؟/0ه ) والائع س ١١‏ للشيرازي ٠‏ وجح الجوامع حاشية المطار ( ؟/٠4؛‏ ) وقيسير 
التحرير ( 570/١‏ ). 

واعم أن هذا الإجماع الذي نقله الإسنوي عن الغزالي والآمدي واين الحاجب فيهنظر 
فإن الإمام الرازي » وأناعه : تبعا للإمام الشيرازي قد جملوا ال.لاف عاما فنقاوا عن 
الصيرني أنه يخيز التمسك به قبل البدث عن المحصص » ومن ثم اختاره الرازي وأتباعه 
كالبيضاوي وغيره . قال ابن السبكي في الإيهاج ( 47/9 ) : واعم أن إثيات الخلاف في 
هذه المسألة على هذا الوجه ‏ أي تعمم الخلاف ‏ هو إبراد الإمام وحمبور أتباعه » وادعى 
جمع من المتأخرين أن ذلك غير معروف» بل باطل » محتجبن بأن الذي قاله الغزالي من بعده 
كالآمدي وغيره آنه لايحوز التمسك بالعام قبل البحث عن الخصص إجماعا السخ... ثم قال : 
قد سيق الامام بهذا النقل الثقة الثبت الشيخ أبو إسحق الشيرازي - أيتعمم الخلان . وانظر 
ماعلقناه على التبصرة للإمام الشيرازي حول هذه المسألة » وهل الخلان مقصور على الاعتقاد 
أم أنه شامل للعمل أيضاً انظر التبصرة ( ق/ه ؟سب) ٠‏ 

(5) ونسيه الشيرازي في الامم ص ١٠‏ لأبي سعيد الإصطخري» وأبي اسحق المروزي 
ونسبه ابن السبكي لابن خيران ٠‏ والقفال الكبير » وأني حامد الإسفراييني . 

584” سد 


وجماعة إلى أنه لابد من القطع يعدمه » ويحصل ذلك بتكرر النظسر 
والبحث » واشتهار كلام العلماء فيا من غير أن يذكر أحد منهم مخصصا . 

وحكى الفزالي قولا ثلا : أنه لايكفي الظن »2 ولا يشتارط 
القطع ؛ بل لايد من اعتقاه جازم » وسكون نفس بانتقائه . 

قال ابن الحاجب : « وهكفا القول في كل دلبل مع معارضه »+ . 
( نعم هل يحب ) قبل ذلك اعتقاد عمومه أم لا؟ قال الصير في : يجب ذلك ء 
فإن ظبر مخصص (6© فيتغير ذلك الاعتقاد . 

وقال إمام الحرمين والآمدي وغيرهما : إن ما قاله الصيرني خطأ. 

واعلم أن الإمام فخر الدين قد حككى الخلاف في « الحمصول» 
و «المنتخب » على كيفية أخرى مخالفة للطريقة المشهورة التي قدمناها 29 » 
فقال : جوز الصيرني التمسك بالعام قبل البحث عن الخصص »2 ومنعه 
ابن سريج » وم يرجح منها شيئا هنا » لكنه أجاب عن دليل ابن 
سرج ©» وسكت عن دليل الصيرفي » فأشمر كلامه بالجواز » وله-ذا 
صرح به صاحب ١‏ الحاصل » فقال : إنه الحتار » وتابعه عليه البيضاوي 9)» 
لكنه جزم بالمنم فيه أعني في « المحصول » في أواخر الكلام على تأخير 
الببان عن وقت الخطاب . 

إذا علمت ذلك ؛ فللمسألة فروع : 


. في« أ» تخصيص‎ )١( 
(؟) في «ط»ر« أ»عقدمئا.‎ 


(؟) انظر نماية السرل للإسنوي ( /7ه ) والإهاج ( 1/6 ) لتقفعل رأي 
البيضاري واستدلاله 5 


هكلات 


11 أ 


الشافمي » ومنمه أبو حنيفة > ولاشك أن حك الحام بالبينة أو بالإقرار 
قبل الفحص عن الممارض »© كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه . 


؟- ومنها : ماذكره الرافعي في الباب الثالث من أبواب الخلم » 
وهو مبني على مقدمة » وهي أنه إذا علق الطلاق فقال : إن أعطيتني 
ألفا فأنت طالق »> فإنا تطلق بأي نقد أعطته > إلا أنها إذا أعطته 
غير الغالب » كان للزوج رده والمطالبة بالغالب » لاف مالو قال مثلآ : 
طلقتك على ألف » فإنه ينزل على الغالب » على قاعدة المعاملات » لكونه 
ليس بتعليق , وإن كان هناك دراهم عددية ناقصة أو وازنة نزلت © 
المعاملة علا على الصحبح »> يخلاف التعليق ‏ فإنه لاينزل عليا ‏ بل على 
الدرهم الشرعي » وهو الوازن © فلو فسره المملق بالدراهم المعتادة ©» 
وكافت زائدة » قملنا تفسيره على المذهب 4 ولو كان الغالب في الل 
هي المفشوشة ؛ فقال البغوي © وااتولي : ينزل اللفظ عليها » وقال 
الغزالى ٠‏ لاينزل » وجعل التفسير/بالمفشوشة كالتفسير بالناقصة » قال 
الراقمي : ويشبه أن يكون ماقاله الغزالي هو الأصح . 

إذا عامت هذه المقدمة © فإذا قبلنا التفسير بالناقصة والمفشوثة ©» 
فهل نراجعه ليعبر عن مقصوده , آم تأخذ بالظاهر إلا أن يعبر ؟ فيه 
احتالان » حكاها الرافعي عن «البسيط » » ورجح في « الروضة » من 
زوائده الثاني فقال : إنه الأفقه » وهذا الفرع في الحقبهة من 
القواعد الميممة . 


)١(‏ في الأصل « نزلت عل المعاملة » بزيادة على » ولا معنى لماء وهي ساقطة من «أ» 


و «ط» فإذلك أسقطتها . 
5 


ومئها : إذا لاعن زوحته وانتفى عن ١‏ ولدها » ثم استلحقه 
فقال شخص لولد : لست ابن فلان »2 فبو كأ لو قاله لغير المنفي » 
والصحميح فيه أنه قذف صريح 4 وبيحث الرافعي فيه » وزاد الث2ووي 
عليه فقال : الراجح فيه ماقاله المارردي »> فإنه قال : هو قذف عند 
الإطلاق » فنحده من غير أن نسأله ما أراد » فإن ادعى احتالاً مكنا » 
كقوله : لم يكن أينه حين نفاه ؛ قبل قوله بيميئه » ولاحد عليه » 
قال : والفرق بين هذا وبين ماقبل الاستلحاق حيث لانحده هناك 
حتق نسأله » لآن اللفظ كناية » فلايتعلق به حد إلا بالنية » وهنا ظاهر 
لفظه القذف » فحد ) بالظاهر » إلا أن يذكر محتملا » هذاكلامه » وهو 
موافق لما رجحه من زوائده في المسألة السابقة » فتفطن لهذه القاعدة المهمة . 

+ ومنها : وهو مبني على فرع ذكره الماوردي في كتاب القضاء 
من « الحاوي » فقال : إذا ورد حديث مخالف لما في كتاب الله تعالى» 
وم يعم المتقدم , ففيه أوجه > أحدها : يؤخذ بالكتاب » والثاني : 
بالسنة »© والثالث : يتوقف © إلى ظبور المتقدم » قال : والصحيح 
عندي »2 أن السنة إن كانت مخصصة عمل بها > وإن كانت رافعة بالكلية 
فلا » لامتناع نسخها للكتاب . 

إذا تقرر هذا فنموّد إلى مسألتنا »؛ وهي أن خير الواحد هل نحب 
عرضه على كتاب الله تعالى قبل العمل به ؟ نقل في «المحصول » في 
باب الاخبار أنه لايحب عند الشافعي » ويحب عند عيسى بن أبان ©) , 

)١(‏ في «ط» و «أ»عنه. 

(؟) في دط» فخذ وهو تصحيف . 

(؟) في «أعيوتف. 

( ؛) هو الإمام عيسى بن أبان بن صدقة ؛ أبو موسى » أخذ عن عمد بن الحسن. 
كان فقيها ء حسن الحفظ الحديث » سخيا » ولي القضاء عشرين سئة » له مصنفات منها 
« كتاب الحج » و. « كتاب خبر الواحد » وغيرهما توفي ملة ١؟؟‏ وقيل سلة 8٠٠‏ . 
( طبقات طاش كبرى ص ؟م - الفبرست لابن الندم ص .م٠‏ م تاريخ يقداد ١0/١١‏ ) 
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القابل للتتخصيص همو الحم الثابت لمتعدد من جبة اللفظ » 
كقوله تعالى ( اقتلوا المشر كين 6١0)‏ > أو من جبة الءنى » كتخصيص 
العلة 2( ومفهووم الموافقة 6( ومفبهوم الخالفة 5 

المسألة الأولى : 

تخصيص الصملة > حوزه بعضهم'" ل ومدعه الشافمي 299 وجمهور 
الحتقين ؟» » كما قاله في « الحصول » في الكلام على الاستحسان » 
قال : وهذا الخلانف هو الخلاف الآتىي في القباس » في أن النقض هل 
يقدح في العلة أم لا ؟ والمختار : أنه إن كان النقض لانم لم يقدح » 


. التوبة/ ه‎ )١( 

(؟) وإلى هذا ذهب مالكء وأحمد » وعامة الممتذلة» ومن الحنفية تبما لأكثر العراقيين 

(؟) قلت : ولذلك عد أصحابه هذا المنع من مرجحات مذهبه » لأن علله سليمة عن 
الانتقاض ٠»‏ حارية على مقتضاها . 

)ع( وهو مذهب الشيرازي 0 والبمري 0 والإمام فخر الدين الرازي ل وأكثر 
أصحاب الشافعي » 

(ه) وهذا هو اختيار الإمام البيضاري في المنباج » هذا وفي المسألة مذاهب أخرى . 


حم ل 


إذا تقرر ذلك كله ؛ شمن فروع المسألة : 


-١‏ جواز العرايا » وهو بسع الرطب على رؤوس النخل بالتمر 
على وجه الأرض ؛ فإن الشارع نهى عن بيع الرطب بالتمر وعلاا/م 
بالنقصان عند الجفاف »© وذلك بعينه موجود في العرايا » مم الاتفاق 
على جوازه » إلا أن ذلك كالمستثنى من القاعد: » فلذلك اتفة-وا على 
جوازها مم بقاء التعليل . 

المسألة الثانية : 

مفهوم الموافقة » كقوله تمالى: ( فلا تثقل' لما أف7) © , 
يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف » ويمفبومه على تحريم الضرب وسائر 
أنواع الأذى ؛ فيجوز تخصيصه » لأنه دليل عام . 

إذا عليت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

-١‏ جوار حيس الوالد لحق الولد » وفيه ثلائة أوجهء حكاها 
الرافمي في كتاب الشهادات وقال ه إن أصحبا عدم الحمس » والثاني: 
يحمس © والثالث : إن كان دين نفقة علبه حيس فيه » وإنكان غيره 
فلا » وحكى في الفلس وجبين من غير تصريح بترجيح » واختار 
صاحب الحاوي الصقير حدسه مطلقاً . 

ولو ورد دليل يدل على إخراج الملفوظ به » وهو التأفيف في 
مثالنا » فإنه لا يكون تخصيصساً » بل نسخاأ له وللمفبوم 29 أيضا ء 
لأن رفع الأصل يستازم رفع الفرع . 

. الاسراء‎ )١( 


(؟) في « أ » والفبوم. 
م 


١5 


المسألة الثالثة : 

مفهوم الخالفة » كقوله « إذا بلغ الماء قلتين م حمل خثاً 0 
أي لم يتنجس » فإنه يدل بفبومه على أن ما دون القلتين يتنجس 
يخر د ملافاة النحاسة » فيحوز تخصصه » ها سبق مقن كونه دلملاً 
عاماً . ش 

إذا تقرر ذلك ؛ فللمسألة وهي تخصيس الممهوم المذكور فروع 
متعلقة بهذا المثال المذكور في الماء » وجميعها يقتضي عدم التنجيس : 

أحدها : ما لا نفس له سائة على الصحبح © كالزنيور » والذياب » 
للحديث ف الصحيح ف الأمر يعمس الذياب فى # 

الثاني : ما لا يدركه الطرف »© على ما صححه النووي م( 
لمشقة الاحتراز . 

والثالثك : المرة إذا أكلت فأرة أو غيرها من النجاسات », ثم 
غابت » واحتمل ولوغها في ماء كثير في أصح الأوتسة + 

وهذه الثلاثئة قد استثناها في « الروضة »2»9 عند ذكر المسألة » 
و يذكر هناك غيرها ؛ واستثثئاء الحرة يدل على أن نمها باق على 


5 الحديث : رواه أبو داود في الطبارة 25# 560 والترمذي في الطبارة‎ )١( 
والدارمي في‎ ه١م‎ ٠ ه١ والنساني في الطبارة *: » والمياه + » وأبن ماجه في الطبارة‎ 
الوضوء هم6ه ؛ وأحمد في المسئد ذالف باء برء. .قال اين حجر في باوغ المرام رصححه‎ 
. ابن خزيمة » والحا يم » وابن حيان‎ 

(؟) في الأصل و « أ » الحديث » والمثبت من «ط» . 

(») وذلك فيا رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول ؛ قال النبي صل الله 
عليه وس : « إذا وقع الذباب في شراب أحدى فليغمسه » ثم لينزعه » فإن في إحدى حناحيه 
داء والأخري شفاء » ورواه أبو داود ؛ والنسائي ؛ وابن ماجه ٠‏ والدارمي » وأحمد. 

(؛) انظر الروضة للنوري ( ٠.) 51-١٠/1١‏ 

علاممد 


و 


الحم بتنجيسه 2 وإلا م ي-ح استثناؤه وتخصيصه لما سبق > وحمنئذ 
فمكون الأصحاب قد أخذوا بالأصل في الموضعين > أي بقاء طبارة 
الماء » وبقاء نجاسة الفم > وليس في الرافمي و «الروضة » ما مخالف 
هذا فاعتمده © فإنه أمر مهم منقاس »© قد غفل عنه من غفل . 


الرابع : السير من. الشعر الحكوم ينحاسته لا ينحس الماء القليل » 
كا صرح به في « الروضة » "١‏ من زوائده في باب الأواني » ونقله عن 
الأضحاب » قال : ولا يختص الاستثناء بشعر الآدمي في الأصح ء ثم 
قال : إن الفسير يعرف بالمرف » وقال إمام الحرمين : لمله الذي 
يغلب انتتافه » وقال في « البذب » 9) » يعفى عن الشعرة والشعرتين » 
وفي « تحرير » الجرجاني يمفى عز الثلاث . 

الخامس : القليل من دخان النجاسة إذا حكنا بتنجيسه » فإنه 
يعفى عنه كا جزم به الرافمي في آخر صلاة الأوف »2 لكنه لم ينص 
على 'الماء/بخصوصه »2 وإفا أطلق العفو » ومقتضاه أنه لا فرق » وهو 
أيضاً متجه ©» ووراء دلك وجبان آخران » حكاههما ابن الرفمة في 
« الكفاية » أحدههما المفو » قليلآ كان أو كثيراً » والثاني : 
التنبحيس مطلقا . 

السادس : الحدوان إذا كان على منفذه نحاسة ©» تم وقع ف الماء » 
فإنه لا ينجسه على أصح الوجبين ©» كا ذكره الرافمي أيضاً في 
شروط الصلاة وعلله بالمثقة في صونه عنه » ولهذا لو كان مستحمراً فإنه 


بندسه كا جرم يه الرافمي ل وأدعي الذووي ف « شرح اليذب » أنه 


. ) غ8/١‎ ( انظر الررضة‎ )١( 
.)1١/١ ( (؟) انظر « المهذب » للشيرازي‎ 
لام‎ 


/ااا 


لا خلان فيه ؛ اككنه حكى في « التحقيق » وجا بخلافه . 


السابع : الصبي إذا أكل شيئا نجسا » ثم غاب » واحتمل طبارة 
ففه » فإنه كالهرة في عدم التنجيس » كذا ذكره ابن الصلاح في 
د فتاويه » > وهي مهمة » نفدسة © وهذا قال الغزالي : إن هذا الخلاف 
لا يحري في حبوان لا يعم اختلاطه بالناس » وخالف المتولي » فحكاه 
فيا إذا أكل المع جيفة ثم غاب . 

واعلم أن صاحب « الحاصل » شرط في الدليل الخصص لفهوم الخالفة 
أن يكون راجحا على المفبوم » وتيمه عليه البيضاوي في « اناج » » 
لأنه إن كان مساويا ؛ كان ترجمحا بلا مرجح © وإن كان مرجوحاً ؛ 
كان العمل به ممتنعاً » ولم يذكر الإمام في « المحصول » هذا القيد : وهو 
الصواب » لأن الحصص لا يشترط فيه الرجحان » ولمحذا جوزوا 
تخصيص وم الكتاب بأخبار الآحاد والقباس . 


0 - 


إطلاق الأصوليين يقتضي أنه لا فرق في جواز تخصيص العام 
بين أن يكون الحم مؤكد] « بكل » ونحوها أم لا » وبه صرح 
الماوردي » والروياني في « البحر » » كلاههما في كتاب القضاء » وهو 
قريب من قولهم : يحوز نسخ الحم سواء اققرن المنسوخ يقوله : أبداً 
أم لا » وحككى الروياني وجبين لأصحابنا في ج-واز نسخ المقترنف 
بالأبدية وما في معناه » كنسخ المقيد بوقت قبل انقضاء ١"‏ وقته 


. » في الأصل « القضاء » والثبت من «ط» و دأ‎ )١( 


ا 


وقياس ذلك اجراؤهها في تخصيص الموكد 20 « بكل » و « أجممين» 
التأويلات البعيدة عن المأزري '") في د شرح البرهان ؟«( أنه عم 
التخصيص »2 وعن غيره أنه رد ذاك |0 , وفي المسألة زيادات ذكرتا 
في 0 الكو كب الدري 2 فراجعها ٠.‏ 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ -إذا قال طلقتكن كلكن . أو أعتقتم جميعسم , ونوى إخراج 
بعضهم © فإنه لا يقم على المخرج طلاق ولا عتاق » كا سبق نقله عن 
المأوردي والرويان 5 


ويحوز أن يستنمط منه معنى يساويه » وهو الملة القاصرة » ومعنى 
خصصه ©) كا سباق يعد هذا إن شاء الله » ولا يحوز أن يستنيط منه 
ع م اا ين أصله النطلان , غلاف؟ للحنفية . 

. في.«طه» الموكل » وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) في الأصل المارردي » وهو تصحيف من الناسخ والمازرى هو أحصد شارحي 
البرهان لإمام الحرمين . 1 

(") مابين القوسين ساقط من « أ » , 

(؛) في النسخ الثلات « : تخصيصه » وهو تصحدف » والمثدت هو الصواب . 

(0) في «ط» يمكر , 


لا 


ب 


إذا عامت ذلك ؛ من فروع المسألة الأخيرة أن قوله عليه الصلاة 
والسلام/ر: « في أربعين شاة وشاة » 27 ونمو ذلك » لا يجوز أن 
يقال فيه : إن الممنى في إيحاب الشاة إنما هو إغناء الققيو > وإغناوه 
بالنقد أتم » وحينئذ فيجوز إخراج القبية » لآن استنباط ذلك من 
وحوب الشاة يؤدي إلى عدم وجوبها لمحواز الانتقال إلى القدمة على 
هذا التقدير ل وللقاعدة فروع مشكلة عاما منها : 

١‏ -التحريم بالرضاع : اسقشطوا هنه معلى > وهو وصول اللبن 
إلى الجوف © وعدوه إلى ما لا يصدق عليه أسم الرضاعة ©» كالإسعاط 
وأكل الجن المعمول من لين المرأة . 

؟- ومنيا : حواز الاستنحاء يكل جامد » طاهر ل قالمع 6 
غير محترم »> استنبطوه من قوله عليه السلام : « وليستنج بثلاثة 


أحجارر 7 اف4 / 


#- ومنها : جواز الحط عن المكاتب بدلاً عن الإيتاء المأمور 
به في قوله تعالى : ( وآتوهم من مال الله ) 9) » قالوا : لأن المعنى 
في الإيتاء ما هو الرفق » والرفق في الحط أكثر من تكليف إعطائه 
م رده عله »سيق اخعلترا © آمل الامل" القط: أن الال 8 


» الحديث قطعة من كتاب الصدقة » ولفظه في الترمسذي « في أربعين ,شاة شاة‎ )١( 
» ورواه أبو داود » والنسائي » وابن ماجه» وأحمدء والحام ء والبخاري » والشافمي‎ 
. والبييقي‎ 

(؟) الحديث رواة أبو داوه 4٠‏ » وابن ماجه #٠٠‏ » والنسائي . واحساديث النبي 

(ع) الور | ؟؟ . 

م عام لم 


10 

المشبور من قول الأسوليين ومن قول الشافعي أيضا > أنه يجوز 
أن يستئبط من النص معنى يخصصه » رفمن فروع ذلك : 

١‏ - عدم النقض بلس الحارم في أصح القولين » وإن كانت داخلة 
في عموم قوله. تغالى : ( أو لامستم النساء ) 60 » لأن العلة في النقض 
إنا هو ثوران الشهوة المفضية إلى خروج المذي مله وهو لا يعم ©» 
وذلك مفقود في الحارم » فلذلك قلنا : إن الحرم لا ينض © وفي 
قول : ينقض مطلتقا 9) » وقبل : ينقض حرم الرضاع والمصاهرة » 
550 

٠‏ ومنيها : أن الولي امجبر » هل يحب عله استئذان من زالت 
بكارتها بغير وطء كلوثمة ونحوها ؟ فيه وجبان © أصسها هلا هعمل 
حكها حم الأبكار » وإن كانت داخة في عموم قوله ملي : « الثيب 
أحق بنفسها © والبكر تستأذن » وإذنها صماتها » 69 © فإن المقتضي 
للتفرقة بين البكر والثيب إنما هو الاختلاط بالرجال » ومعرفتها بالأمور , 
وذوال ما عند البككر من الحياء » وذلك مفقود فيمن زالت بكارتها 

غير الوطء , لككن إذا وطئت المذكورة (؟) في ديرها فإن حكها حم 
الأبار على الصحيح » وإن وجد الاختلاط على وجه هو أفحش من 


. الساءاي‎ )١( 

(؟) وهو أحمد قولي الشافمي ‏ رضي الله عنه - وهو مذهب الظاهرية . 

)») الحديث : أخرجه ملفي النكاح 9 ؛ى5 .ران دأود مهو.ب؟ب وبو.” 
واحمد بن حثيل ١95/١‏ ؟ ؛ 4**ء؛ رآبن ماجه؟7ه١‏ وغيرهم 2) ورواه بهذا المنى 
البخاري وغيره . 

(؛)في «ط» الذكورة . 
71/0 حمس 


مخالطة الموطوءة في القبل » إلا أن النظر إل ذلك يؤدي إلى إبطال 
ما علق عليه الشارع من البكارة والثياية . 

م - ومنبا : تخصيص الحهديث الفحيح وهو : م من صام الدوم 
الذي يثك فيه فقد عصى أبا القامم »© يالة إفراده وعدم 
اعتياده 00 6 فإن ضم إليه ونا قمله ل أو اعتاد صوم يهم الاثنين 
مثلاآ » فوافق يرم الك يوما قبله ؛ لم يحرم ؛ لأن الحكة فيه إهام 
أنه من رمضان © وذلك يزول بما ذكرتاه » وهذا إذا لم نقل بالوجه 
الذي صححه الذووي © وهو تحريم الصوم بعد انتصاف شعمان » فإن 
قلنا به > لم يفد الانضام شيئاً . 

وما ذكرنه أيضا من تحر اليوم المذكور هو ما صححه الرافعي 
والذووي ل ولكن نص الشافعي وجمهور الاضحاب على الجواز ( 3 


أوضحته في « المهات » . 


أقوال : 
أحدهما : وإلمه ذهب الأكثرون > كا قاله الآمدي ١9‏ » وابن ' 


(١)هر‏ تخريحه في ص/710” . 
)١(‏ في «ط» اعتياء . 
() انظر الإحكام للآمدي ( 551/8 ) وفيه أنه مذهب أني الحسين البصري ٠‏ وإليه 
ميل إمام الحرمين , 
حب رمات 


الحاجب "١‏ > واختاره الإمام فخر الدين » وأتباعه © ٠‏ أنه لا يد 
من يقاء جمع كثير » سواء كان العام جما كالرجال »> أو غير جمع 
5« من »)و وها » و « أبن » » إلا أن يستعمل ذلك العام في 
الواحد تعظيماً له ( وإعلاماً بأنه ري خرىق الكثير قحف ” كقوله 
تعالى : ( فتقدر'نا فنمم القادرثو'نة ) 9) . 

واختلفوا في تفسير ذلك الكثير : 

ففسره ابن الحاجب بأنه الذي يقرب من مددلوله قبل التخصيص 
ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف . 

وفسره البيضاوي بأن يكون غير حصور ٠‏ 

والثاني : قاله القفال الشاشي © ب_وز ااتخصيص إلى أن ينتري 
إلى أقل المراتب الى ينطلق علها ذلك اللفظ الخصوص »© مراعاة 
لدلول الصيغة » فعلى هذا يجوز التخصيص في الم >2 كالرجال 
ونحوه إلى ثلاثة » لأنها أقل مراتب الجم على الصحيح © وفي غير 
الحم 5 « من » و« ما » إلى الواحد » فيقول : من يكرهني 
اكرمه © وبريد نه شنخصا رادا . 

والثالث : يحوز إلى ("© الواحد مطلةا » جمما كان أو غيره » 


)١(‏ انظر المذتهى لابن الحاجب ص 0ه ورفع الحاجب عن ابن الحاجب لابن السبكي 
( الف دتجععسب). 
(؟) انظر الإبهاج بشرح المنهاج ( ؟/5؟ ) ونهاية السول ( 707/9 ) . 
(؟) في «أ» التكثيد . 
(4) المرسلات /؟؟ . 
(ه) ساقطة من «أ» ٠‏ 
719/177 لم 


كقوله تعالى : ( الذين قال هلم” الناس” ) «) »> والمراده ببه تعم 
ابن مسعود الاشجعي 69 ©2 واختار اين الحاحب تفصصلا لا يعرف 
الفيره 9) . ْ 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة ؛ 

١-ها‏ ذكره الرافمي في الباب الثاني اللعقود لأركان الطلاق » 
أنه إذا قال : نسائي طواتى © ثم قال : كنت أخرجت ثلائاً ؛ لم 
يقبل »> لآن اسم النساء لا يقع على الواحدة » ولو قال : عزلت واخدة 
بنتي ©» قبل © وذكر تفريم على هذا فيا لو عزل اثنين . 

واعلم أن ما نقله الرافمي من عدم القبول في الثلاث قد أسقطه 
من « الروضة » . 

؟ - ومنها : ما ذكره الرافمي في آخمر الأعان » فإنه قال : 
وأما تخصيص العام » فقد يكون إلنية » م إذا قال : والله لا أكلم 
اد + أو لا آكل طعاما » ونوى طعاما معيناً » هذا كلامه » وهو 


.ا١؟؟/نارع‎ لآ)١(‎ 

(؟)انظر ماأور ده الطبري من آثار في تفسير جامسع اليبان عن تأويل آي القرآن 
حول هذه الآبة ( ١/9‏ ) . وتفسير القرطبي ( 9/4؟؟ ) . 

() والذي ذهب اليه 'بن الحاجب هو أن التخصيص إن كان بمتصل » فإن كان 
بالاستثناء أو بالبدل » جاز إلى الواحد » نحو أكرم الناس إلا, الزنادقة ٠»‏ وأكرم الناس إلا 
يما . وإن كان بالصيغة أو الشرط » فيجوز إلى اثنين » نحو أكرم القوم إلا الفضلاء ٠‏ أو 
إذا كانوا فضلاء ؛ وإن كان التخصيص بنفصل ٠‏ وكن في العام الحصور القلنل كقولك : 
« قتلت كل زنديق » وكانوا ثلاثة » ولم يقتل سوى ائنين ؛ جاز إلى اثنين » وإن كان غير 
محصور ٠أر‏ خصوراً كثيراً » جاز بشرط كون الباقي قريباً من مدلول العام » كا هو مذهب 
البصري . وانظر « الاتهى » لابن الحاحب ص 07م-م م ورفع الحاجب عن اين الحاجب لابن 
السبكي ( ١إق‏ 6485ب ). 


سد رلا 


جازم وان التخصض. إلى الواس » وما ذكره الرافعي من الاختصاص 
محله في الباطن » وأما القبول“' ظاهرا ففيه تفصيل »© فإنه ذكر عند 
هذا الموضم المذكور أنه إذا حلف لا يدخل الدار » ثم قال : 
أرقت شرا أو يوما ؛ انه إن كانت الدمين بطلاق » أو عتاق » 
أو بالله تعالى » ولككن تملق بها حق آدمي ؛ لم يقبل في المحكم 
ود ه” » وإن كانت لله تعالى ؛ ول يتعلق ها حق آدمي قبل 
ظاهرا وباطنآ انتهى كلامه. » وتقبيد المطلق كتخصيص العام . 


آذآ لس 
)١(‏ في «ط» ر ١ «١‏ »القرل. 


سس ام ل 


6ك اب 


أ 


اعلم أن تخصيص العام/ونحوه ؛ كتقييد المطلق ؛ قد يكون باللفظ 
وقد يكون بغيره © فغير اللفظ ثلاثة أشياء وهي : 

. ةينلا-١‎ 

٠ والعرف الشمرعي‎ ٠ 

والعرف الاستعالي > ويعبر عنه بالقرينة ٠‏ 

وهذه الثلاثة قد ذكرها أيضاً الرافمي في آخر كتاب الأيمان » 
ومثل التخصيص بالنية بقوله : والله لا أكلم أحد] » ونوى زيداً » 
والعرف الاستعالي بقوله ٠‏ لا آكل الرؤؤوس » فإن العرف يخرج رؤوس 
المصافير ونحوها » ومثل العرف الشرعي بقوله : لا أصلي » فإنه 
جمول على الصلاة الشرعية خاصة . 

وهذا الذي ذكره الرافمي صريح في تخصيص الرؤوس وإن لم 
ينو التخصيص > وهل المعتير نفس اليك الذي بثيت فيه العرف > أم 
كون الحالف من أهله ؟ فيه وجبان » حكاهها الرافعي من غير ترجمح» 
في الكلام على المسألة المذكورة » وهي الحلف على الرؤوس » وهي 
قاعدة نافمة » وحكى الدارمي في الاستنجاء من « الاستذكار » نحو 
ذلك فقال : يستكنجي والحجر ما لم يحاوز الخارج العادة » قال : 

امد 


ولكن هل (© تعتبر عادة نفسه أو عادة الناس ؟ على وجم-ين ©» 
ويتفرع على مسألتنا فروع . 

الأول : إذا قال : نسائي طوالق © واسكثنى بعضون «النية » فإنه 
يقل كم ذكره الأصحاب . 

الثاني : لو حلف لا يسم على زيد » فلم على قوم هو فيهم » 
واستثناه يقليه و ا ا ا 

الثالث : لو قالت : لا طاقة لي بالجوع معك » فقال : إرت جعت 
يوما في بتي فأنت طالق ؛ لم تطلق بالجوع في أيام الصوم » كنذا 
نل الرافمي في آخر تعليق الطلاق عن زيادات العيادي وأقره 
وعلله بالعرف . 

الرابع : إذا قال له في الصيف : اشتر لي ثلجا » لالت 
شراؤه في 1 » كذا قاله الرافمي في كتاب الوكلة . 

الخامس : لو قال لزوجته : إن عامت من اخني شيئاً شيئا فل تقوليه 
لي » فأنت طالق » انصرف ذلك إلى ما يوجٌب ريبة » ويوهم فاحشة » 
دون ما لا يقصد العم به » كالأكل والشرب » ولا يخفى أنه لا يشترط 
فيه الفور » كذا ذكره الرافمي في تعليق الطلاق . 

السادس : لو حلف لا يشرب الاء » حنث بالبحر المالح © وفيه 
احتال للشيخ أبي حامد » قاله الرافمي في الأمان » وهو مشكل 
على ما سيق . 

السابع : ما ذكره الماوردي في « الحاوي » والررياني في « البحر » 


)١( 1‏ ساقطة من « أ » , 
ام" - 


أ 


في كتاب الأيان » لو حلف ليخدمنه الليل والهار > فلا يدخل في 
الدمين ما أخرعية العمرف » كزمان الأكل » والشرب »2 ونحوهما »© 
وزمان الاستراحة , والنوم الألوف > ولو حلف ليضرينه اللبل.والنهار؛ 
خرج ما ذكرتاه » وكذلك الزمان الذي يكون أل الضرب قبا فيه» 


٠‏ لأن العرف يقغضي تخلل فترات بين الأفمال »؛ فاعتسر بدوام أله 


الحادث عنه » ولو قال : والله لا وضعت ردافي/عن عاتقي ؛ انعقدت 
يمدئه على اللس العرفي ٠‏ حتى لو نزعه وقت تبذله في منزله ونمو ذلك 
م يحنث » بخلاف ما لو قال لغريه : وال لا نزعت ردان عن عاتقي 
حتى أقضيك حقك » حنث بالنزع قبل القضاء في زمان العرف وغيره 
والفرق أنه جعله في الإطلاق مقصوداً » وفي قضاء الدين شرطا ©» 
والعرف معتبر في الأيمان والشروط » وعلى هذا فلو قال : والله 
لأخدمنك حتى أقضيك حقك » راعينا الخدمة في العرف »© لأنه جعلها 
جزاءا لا شرطاً » ولو ةال : والله لا طفت ولا سعيت 2 فبحنث 
أمل مكة بالطواف 'والسمي ,الشرعبين » والوشاة بالسعي إلى الولاة 
والظامة » وغيرهم بالسعي على القدم » والطواف في الأسواق »2 والقراءة 
في عرف القارىء جمولة على قراءة القرآن » وكذا اُتم في عرفه»وفي 
عرف التاجر على ختم الككيس » انتهى كلامهها . 

الثامن : إذا قال ٠‏ أنت طالتى »2 ونوى بقلبه تعلق ذلك على 
دخولها الدار »١١‏ » أو على مشيئة الله تعالى > فإنه لا يقبل ظاهراً » 
ولككن *يديكن” ‏ أي يقبل بإطنا - فيا لا يرفم حك الطلاق بالكلية» 
كالتعليق على الدخول » ومشيئة شخص دون ما برفعه » كالتمليق 


)١(‏ في «ط» و «أ» للدار. 
-581- 


بشيئة الله تعالى » كذا ذكره الرافصي في آخر الباب الأول من 
أبواب الطلاق . 

التاسع : إذا أحرم الحم » أو نذر الاعتكاف » وشرط الخروج 
دنهها لمرض ونحخوه 20 » فإنه يصح »2 فلو نوى ذلك بقلمه “؛ ولم يصرح 
به فيتجه إلحاقه بما سبق في تعليق الطلاق يغير 29 المشيئة . 

العاثمر : وهو مشككل على ما سيق © إذا نذر اعتكاف شبر » 
فإنه يلزمه الأيام والايالي » إلا أن يقول : أيامه . أو نجاره» فلا 
يازمه الآخر » وكذا لو عبر بقوله : اعتكاف شهر نهاراً © كا نص 
عليه في « الأم » ونقه عنه في زوائد « الروضة» » فلو ل يتلفظ 
بالتخصيص > لكن نواه بقليه » فالأصح ل قاله الرافعي في باب 
الاعتواف : أنه لا أثر لنيته » بل يازمه الشبر جيعه . 

الحادي عشر : إذا نفر مك5 اعتكاف شهر » أو عشرة أيام » 
أو نذر صوم ذلك ©» فلا يحب فيه التتابع في أصم القولين » فإرن 
صرح به زمه > وإن لم يصرح به 2 بل نواه » فأصح الوجبين : 
أنه لا يازمه » ولا أثر للنية المذكورة » كذا ذكره أيضا الرافمي في 
اب الاعتكان » وهو كالمألة السابقة في الإشكال . 

الثاني عششر ٠‏ إذا قال : لله علي أن أمشي أو أذهب > ونوى 
بقلبه حاحا أو معتمراً ؛ انعقد النذر على .ما نوى © وإن نوى إلى 
بدت الله الحرام ؛ التحق بالملفرظ ©» كذا قاله في «الاتمة » ونقله عنه 
الرافمي وأقره . 


)1( فيد أ» أر ثره . 
(؟) في دع لغير . 
ا 


١آا‏ اب 


الثالث عشر : وهو من التخصيص بالعرف الشرعي : إذا حلف 
لاياكل لما »ففي الحنث بأكل ما لا يحل من اللحوم كالختزير والميتة ؛ 
وجبان »© أقواهها في زوائد « الروضة “رعدم الحنث ؛ وأما التخصيص 
باللفظ فقد سبق غاليه في الكلام على المفاهم » وهو في الفصل التاسم » 
ولنتكلم على ما بقي «نها فنقول 20 : 


. مقول القول هو الفصل الآتي‎ )١( 
قات‎ 


2 
الات مياد 

قال البيضاوي'" : الاستثناء : هو الإخراج بإلا القي ليست 
للصفة » أو بما كان نحو إلا في الإخراج » انتهى » وذكسر غيره 

ايسا نحو هذا الخد . 
وما أشار إليه من كون «١‏ إلا» تكون للصفة قد2©9 ضبطه ابن 
الحاحب في ١‏ مقدمته » بأن تكرن تادعة لهم مدكور ل غير محصور »6 
كقو له تعالى : ( لو كان فيها آهة إلا الله" لفسندة )9 © وقال 
جماعة : لا يشترط فبها ذلك » فعلى هذا » إذا قلت : على ألنى” 
إلا مائة* » برفم الماثة »2 فإنه ييكون إقراراً بالألف »2 على قاعدة 
الأصوليين وده 4 أجاب النحاة أيضاً 2 لكن الأكثرون من أصحاينا 
قد صرحوا في الكلام على لفظ غير بأن الملحن لا أثر له في الإقرار» 
وقياس ذلك لزوم تسعمائة » وإنما حملنا « غير » في الإقرار على 
الإخراج مطلقا » لا على الصفة , لآن الأصل عدم الازوم ؛ ولحذا 


)١(‏ انظر الإبياج بشرح التهاج لابن السبكي ( 48/6 ) ونهاية السول للإسنوي 
(؟ل/مه١).‏ 
(؟) في «أ» فقد. 
(ع) الأنسياء | ؟, . 
(؛) في «ط» رأجاب ؛ بدرث «يه» . 
ه786 - 


المعنى بعينه قلنا : إذا عاتبته المرأة يحديدة2© . فقال : كل امرأةلي 
غيرك طالق » لا يقع عليه شيء مطلقاً » لكون الأصل عدم الوقوع» 
وقد أوضحنا ذلك في الكلام على المفاهم > وهو في أثناء الفصل 
التاسسع . 

إذا عامت ذلك »2 فيتفرع على الضابط فروع منها : 

١-إذا‏ قال : هذه الدار لزيد » وهذا البيت منها لي » أو هذا 
الخاتم له » وفصه لي »© فإنه يقبل منه » كا جزم يه الرافمي »© وعلله 
بقوله : لأنه إخراج بعض ما تناوله. اللفظ © فكان كالاستثناء . 

؟- ومتها : إذا قال : على ألف أحط هنما مائةء أو أستثتيه » 
ونحو ذلك »2 فمقتضى ما سبق قبوله أيضا » وفي ذلك وجبان لأصحابنا 
مكاهها المارردي في « الحاري » . 


مسسالة 


الاستثناء من العدد جائز ©» كا جزم به الإمام > والآمدي ©» 
وغيرهما > ولا فرق بين أن يكون من معين أم لا . 

إذاعلمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة ٠‏ 

» ما إذا قال مثلا : له على عشرة إلا وابجدا ؛ لؤمه نسعة‎ ١ 
كا جزم به الرافعي‎ 


؟ -.ومنها : إذا قال لنسوته الأربع ارك 'اطوالق إلا فلانة » 
قال القاضي للسين »2 والمتولي : لا يصح هذا الاستثناء » لأن الأرسم 


)00 في الأصل يحديد»والمثبت من«ط» و«أ» وهو الصواب ؛ وقد مر هذا الفرع. 
مم - 


ليست صيفة عموم , وإما هي امم لعدد معلوم خاص © فقوله : إلا 
فلانة ؛ رفع عنها بعد التنصيص علها > فهو كةوله : طلاقاً لا يقع 
عليك » كذا نقله عنها الرافمي في أثناء تعليق الطلاق » ثم رد عايها 
بأن مقتفى هذا التعليل بطلان الاستثناء من الأعداد في الإقرار » 
ومعلوم أنه ليس كذلك , ثم حكى عن القاذي أنه قال : لو قدم 
القن عل الاين .هته اقفآن + أريلتكن إلا «ولاقة ارالق #دضنم * 
ثم استشكل الرافمي الفرق برنها » وليس مشكلا . يل مدركهأنتف 
الحم في هذه الصورة وقم بعد الإخراج ٠‏ فلا يلزم التناقض »> يخلاف 
الصورة السابقة » إلا أن الرافعي في كتاب الإقرار قد سوئئربيتها 
في الصحة » وهذا كله في الاستثناء باللفظ » فإن قال : أنت طالق 
ثلاثا » ثم قال : أردت إلا واحدة * أو قال : أريعتكن طوالق » 
وقال : نويت بقلي إلا فلانة ؛ لم يقبل ظاهراً » والأصح أيضا : أنه 
لا يديّن » لآنه نص في العدد » يخلاف ما إذا قال : كل امرأة لي 
طالق » وعزل يعضين «النية » فإنه يقبل باطنا » ولا يقبل ظاهراً عند 
الأكثرين » يا قاله الرافعي . 


3 م 


اختلفوا في الاستثناء ؛ هل هو إخراج قبل الجك أو بعده . 
المراد بالعشيرة سبعة » و « إلا » قرينة مبينة(0©) لذلك كالتخصيص . 
)١(‏ في «طل» مبنية . 
0 


وقال القاضي : عشرة إلا ثلاثة ؛ بإزاء سبعة » كاسمين مركب 
ومه رد . 

وقهل : المراد بالعشرة مدلولها » ثم أخرجت منها ثلاثئة » 
وأسندنا إلبيه بعد الإخراج » فلم يسند'' إلا إلى سبعة > وصبححه 
ابن الحاجب 9" . 

وقد تبين بما ذكرتاء أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصص 
وهو واضح » وعلى رأي الأكثرين تخصيص » لأن اللفظ قد أطلتى 
لبعضه إرادة وإسناداً » وعلى الأخير محتمل لكونه أريد الكل وأسند 
إلى البعض © هكذا أطلقوا المسألة » ويتجه أن يككون ذلك عند تأخر 
المستثنى عن الحم »© فإن تقدم ©» كقولنا : القوم إلا زيداً قامواء 
كان الإخراج قبل . 

إذا عليت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ مانقله الرافعي في أثناء الطرف السابع من مليق الطلاق عن 
القاضي الحسين والمتولي أن الاستثناء من العدد محوز مع تقد الاستثئناء عن 
الستثنى منه » ولايحوز مع تأخره » كقولك : له علي عشرة”* إلا 
در'هاً » وعللاه : بأن صبغ الأعداد ليست صيغ العموم © وإنما هي 
أسهاء لأعداد 9؟) خاصة , فقوله : إلا كذا ؛ رفم للحم عنه ؛) بعد 
التنصيص عليه . 


)١(‏ في «أ» ستند. 

(؟) انظر الماتبى لابن الحاجب ص هام , 

(؟) في «ط» ور« أ» الأعدادء 

(؛) في «ط» لاحم عند ٠‏ وفي « أ» الحكم عنه , 
-188 له 


؟ - ومن فوائد الخلاف أيضأ التقدم به عند التعارض ٠»‏ فإنا إذا 
قلنا : إن الاستثناء بعد الحم > فقد صار المستثنى منه يدل على 
إدخال ذلك 2 » ولكن الاستثناء عارضه »2 فإذا عارض الاستثناء 
دليل آغر يقتضي إدخاله في المستثنى منه » قدمناهما عليه » لآن كثرة 
الأدلة من جملة الرجحات . ٠‏ 


فيد از اماد 

يشترط اتصال المستثنى منه بالمستثنى الاتصال العادي (© . 

إذا تقرر ذلك ©2 فمن فروع المسألة : 

» على 9» ألف” - استغفر الله إلا مائة‎ ٠ ها إذا قال‎ ١ 
فإنه يصح الامتثناء عندة » خلافا لأبي حنيفة » دليلنا : أنه فصل‎ 
يسير > فم يؤثر » كقوله : علي ألف _افلان  إلا مافة » كحذا‎ 
»© رأيته حكماً وتعليلاً في « المدة » لأبي عبد الله الحسين الطضبري‎ 
والبيان » للعمراني » ونقل ءنها في زوائد « الروضة » وقال »+ تف‎ « 
: فيه نظراً “ ولو وقع مثل هذا الفصل بين الشرط والمشروط كقوله‎ 
أنت طالقى - استغفر الله إن دخلت الدار » فالتجه الجزم بالوقوف‎ 
. لانتفاء/المعنى السابق‎ 

)١(‏ وقيل : يجوز أن يتراخي الستثنى عن المستثنى منه ء فقيل : وهو عن ابن عباس 
إلى ين » ونقل عنه غير ذلك كالسنة وغيرهاءوذهب بعض أصحاب مالك إلى جواز تأخير 
الاستثناء لفظأ لكن مع إضار الاستثناء متصلاً بالمستثنى منه » ويكون المتكلم به مدينا فيا 
ينه وبين الل تعالى » وذهب يعض الفقباء إلى جواز الاستثناء المنفصل في كتاب الله دون 


غيره » وقمل غير ذلك . 
(؟) ساقطةمن «أع. 


لمم - 


سب 


ا حو 


لايحوز تقديم المستثنى في اول الكلام كقولك : إلا زيدا قام 
القوم » كحرف العطف » إذ معنى إلا زيداً : لازيد © واختاره 
الكوفيون والزجاج 2١‏ »© ولو تقدمه حرف نفي »© قالمع أيض] باق 
كقولك : مااإلا زيداً في الدار أحد © وأما قول الشاعر 9© : 

وبلدة لس بها "طلورية ولا خلاالجن بها إنسبي* ”) 

فشاذ » مخلاف مالوكان النافي فعلاً , فإنه يحوز » كقولك : ليس 
إلازيداً فيها أحدّ » وكذلك لم يكن . 

إذا علمت ذلك »© فبحوز توسط المستثنى بين المستثنى منه والمنسوب 
إليه الحم » كقولك : قام إلا زيداً القوم ء والقوم إلا زيدا ذاهيون 
وفي الدار إلا عمراً .أصحابك © وأبن *' إلا زيداً قومك » وضربت 
إلا زيداً القوم . 


)١(‏ هو أبو اسحق ٠‏ ابراهم بن السري بن سهل الزجاج » كان من أ كابر اهل العربية» 
وكان -حسن العقيدة » له مصنفات كثيرة » منبها « المعاني في القرآث » توفي سئة أحدى 
عشرة وثلاماثة , 

( نزهة الألباء ١1‏ - مراتب النحويين للحلي +م - بغية الوعاة 4١١/١‏ - تاريخ 
بغداده 45/5 - التهذيب للأزهري 0/١‏ - شذرات الذهب ؟إوه؟ - العبر -1١44/5‏ 
وفيات الأعيان 0١/5‏ - الفبرست +١‏ - اللباب ١/7وم ‏ معجم الأدباء ١٠٠١/9‏ - النجوم 
الزاهرة "م١٠‏ - إنباء الرواه ذأقه١ا).‏ 

(؟) هو العجاج ا في اللسان . وانظر مادة «طور» . 

(؟) ليس بها طوري ء أي ليس يبا أحد , ومنه قولهم ليس بها طوري ولا دوري . 
وانظر تهذيب اللفة للأزهري ( ٠١/١:‏ ) واللسان مادة ( طور ) . 

(5) في «ط» رابن . 

سال وم امه 


نعم > إذا تقدم على المستثنى منه وعلى العامل » فشه مذاهب » 
ثأثها : وهو مختار أبي حيان »4 إن كان العامل متصرفا كقولك : 
القوم إلا زيداً جاؤوا» فيجوز » وغير متصرف ©» نحو : الرجال إلا 
عمراً في الدار » فلا يمحوز . ا 

إذا علمت ذلك » فمن فروع المسألة : 

١-ماإذا‏ قال : له على عشرة إلا دانير مائة دينار © 2 فإن 
الاستثناء صحبح على الصحيح » كا قاله الرافمي في أول كتاب الأمان» 
وقيل : لايصح © قال : وهو ضعيف . 


فويضب أ 

الاستثناء المنقطع > وهو الذي لم يدخل في الأول ؛ صحيح ». 
وهل إطلاق الاستثناء عليه إطلاق حقيقي أو >ازي ؟ فيه مذهيان » 
أصحها ه الثاني »> فإن قلنا : إنه حقيقة » فقيل : مشترك » وقل : 
متواطىء » حكاه ابن الجاحب 050 وغيره . 

إذا تقرر ذلك © فقال المقر* : علي أاف درهم إلا ثوبا ©» أو 
عبدا » أو غير ذلك ؛ صح . وحمل اللفظ على المجاز » ثم عليه أن 
0 استغرق » ففيه كلام يأتى!" 

في الجمل و 


001100101111111 


)غ0( ف د«طع مائة وديثار . 
(5) انظر « الماتبى » لابن الحاجس ص ذهد. و . 
زازق في «ط» و « أ » سبأتي . 


ووم 


(السا. 


واعلم : أن بعضمم يفسير المنقطع يكوه من غير جنس المستثنى 
منه ء وهو فاسد » كا تبه عليه ابن مالك وغيره » لأن قول القائل : 
جاء بنوك إلا بني زيد » منقطع , مع أنه من جنس الأول . 


أله كه 


إذا احتمل الاستثئداء أن يكون متصلاً وأن يكون منقطعأ » 
فحمله على الاتصال أولى »2 لأنه حقيقة ٠‏ وأما المنقطع فمجاز . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن الفروع الخالفة : 

-١‏ إذا قال : له على ألف إلا ثلاثة درام » فإن له تفسير الألف 
ما أراد بلا خلاف , ولا يكون تفسير المستثنى تفسيراً للمستثنى 
منه » حكذا ذكره الماوردي © وسبيه أن الأصل براءة الذمة مما 
زاد على ذلك . 


5 
مساألة -لد 

الاستثناء من الإثبات كقولنا : قام القوم إلا زيدأ » يكون نفيأ 

للقيام عن زيد بالاتفاق » كما قاله الإمام في « المعالمى » وصاحب 

« الحاصل » وغيرهها » وإت اختلف الناس في مدارتك ذلك » 
كا سبأتي . 

وأما الاستثناء من النفى © نحو : ما قام أعد إلا زن د١1‏ ع 

فقال/الشافمي : يكون إثياتا لقيام زيد » وقال أبو حنيفة : لايكون 


. في «ط» زيداً‎ )١( 
ام‎ 


إثياتاً له » بل دلي على إخراجه عن الحكوم علهم » وحينثذ فلا 
يلزم منه الحى بالقيام » أما من جبة اللفظ »2 فلأنه ليس فيه على 
هذا التقدير ما يدل على إثباته كا قلناه » وأما من جبة المعنى » فلآن 
الأصل عدمه ؟ قالوا : يخلاف الاستثناء من الإثيات © فإذ.ه يكون 
نفياً » لأنه لما كان مسكوتا عنه » وكان الأ هو النفي » حمكنا به 5 
فعلى هذا »> لا فرق عندهم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي ©» 
والاستثناء من الإثيات » واختار الإمام في «المعالم » مذهب أن حتيفة » 
وفي «المحصول » مذهب الشافعمي . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

و -ما إذا قال : له على عثيرة إلا خمسة © أو ما له على شيء 
إلا خمسة »2 فإنه يلزمه 90 

؟ ‏ ومنها : لو قال : له على عششسرة إلا خمسة » بلزصه أيضاً 
ختنة لما دكرناه. .. وَالصصم ا قاله الرافضي و أله لا يلزمه عيء > 
لأن العشرة إلا خسة » مدالونحا : خمسة » فكانه قال : ليس علي 
خسة ء وللسألة مشدارك” آخغر م يذكره الأصولبون» وقد ذكرته 
مبسوطع في « الكوكب الدري » مع إشكال يتعلق به فراجعه ٠‏ 

م ومنها : إذا قال : والل لا أعطينك إلا درهما , أو لا آكل 
إلا هذا الرغيف »أو لا أطأ في السنة إلا مرة » ونحو ذلك كقوله : 
لا أضرب » أو لا أسافر , فلم يفعل بالكلية » فقي حنثئه وجبان» ' 
حكاهما الرافمي في كتاب الإيلاه من غير ترجيح ©» أحدهها : نمم © 
لاقتضاء اللفظ ذلك » وهو كون الاستثناء من النفي إثياتا » والثاني : 
لا » لأن اللقصود منع الزيادة » وقياس مذهينا هو الأول » لككن صحح 
النووي من زوائده الثاني . 

ا 


4- ومنها : لو قال : والله مالي إلا مائة درهم » وهو لايملك 
إلا خمسين درهما » فإن نوى أنه لا يملك زيادة على مائة لم يحنث » 
وإن أطلق 2 ففيه وجبان © ذكرهها 290 الرويافي في كتاب الأمارن 
من «البحر» . | 

ه - ومنها : إذا قال : ما إحدى نسائي طالق ”'" إلا زينب » 
فيتجه الوقوع على المذكورة لما ذكرناه ٠»‏ ومحتمل خلافه » لبعد هذا 
اللفظ عن الإنشاء » ويأق هذا النظر أيضاً فها إذا وقم الاستثناء 
مفرغاً » كقوله<"© : ما أنت إلا طالق» و كذا غير الطلاق من الببع » 
والإجارة » ونحوهما .. كقوله في غير المفرغ © ما باع أحد منك عبده 
الذي عرضه الآن على البيع بمائة إلا أذ » وفي المفرغ » ما باع 
المذكور إلا أظا . 

5 - ومنبها : إذا قلنا بالأصم » وهو أن التحالف يكفي فيه يين 
واحدة يجمع بين النفي والإثبات » فأنى بهذه الصيغة فقال : والله ما بعته 
إلا بكذا »؛ فبل يكفي ذلك عنها ؟ فبه وجبان © نقله) الماوردي » 
واقتضى كلامه تصحيح عدم الاكتفاء » لكن مقتضى القاعدة أنه يكفي » 
وقد سبق كلام آغر متعلق بلمسألة في الكلام على أن « إفا» 
للحصر فراجعه . 


. في #ط» ذكره‎ )١( 
. في «أ» طوالق‎ )0( 
. في «ط» لقوله‎ )6 
- وم‎ 


9 
تدا لذ -/- 

الاستثناء المستغرق باطل باتفاق > يأ نقله الإمام والآمدي ''"' » 
وأتباعها "" »© لإفضائ/ إلى اللغو » ونقل القرافي عن « المدخل » 
لان طلحة أن في صحته قولين » ونقل شبخنا أبو حيان عن الفراء 
أنه يجوز أن يكون أكثر » ومثل بقوله : على ألف إلا ألفين» قال : 
إلا أنه يكون متقطه) . 

إذا علمت ذلك © فمن فروع المسألة : 

و-ها إذا قال لزوجته مثلآ : أنت طالق طلقة إلا طلقة » فيقع 
علا طلقة » ولو قال : ثلاثاً إلا ثلاثاً » وقع الثلاث » ولو قسل 
بوقوع واحدة » لكان متجبا » لأن استثناء الطلقتين جائز » فالمستئني 
للثلاث جامع بين ما يحوز وما لا يوز » فنخرجه على قاعدة تفريق 
الصفقة . 

م - ومنها : ما إذا قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة » أو إلا 
أنت » وم يكن لد خرها © :فإن. الطلاق يعم علا » كا تجزم يه 
الرافمي في الكلام على ") الكنانات » وفيبه حث تعامه قريب » فلو 
أى «يغير » 9) فقال : كل امرأة لي غيرك *' طالتى , أو طالى 


(١)انظر‏ الإحكام للآمدي ( /75؟ ٠)‏ 
(؟) انظر الاتبى لابن الحاجب ص ١‏ والإبهاج بشرح النهاج لابن السبككي (50/5) 
ونباية السول للإسئوي ( 50/9 ). ١‏ 
(؟)في«أ»عن. ش 
(4) في «ط» زيادة رهي : « بغير أو نوها كسوى » . 
(ه) في «ط» و «أ» غير. 5 
ه8”# ب 


١"ل1ادا‏ اب 


غيرك »2 فالمقول فيه عندن . أن الطلاق لا يقم » كذا ذكره 0) 
الخوارزمي 29 في كتاب الآأعان من «الكاني » > وم ينص أحد من 
أصحاينا على ما يخالفة 4 وسبيه : أن أصل غير للصفة » وقد أوضيدت 
المسألة في كتاينا المسمى ب « الكوكب الدري » وتقدم أيضا في هذا 
الكتاب . ويحتمل أيضا إلحاق إلا بغير » لأنها قد نَّم صفة »وضير 
الرفع قد يستمار لضمير النصب والجر > كةولهم : ما أنا كاثب ولا 
أنت كتيا » ولأن قاعدتنا أن الإعراب لا أثر له . 

وذكر الرافعي أيضا أنه لو قال : النساء طوالق إلا عمرة ؛ وليس 
له غيرها » م تطلق » قال : وكذلك لو كانت امرأته في نسوة فقال : 
طلقت هؤلاء إلا هذه » وأشار إلى زوحته . 


2 5 


إذا لم يكن الاستثناء مستغرقا » جاز على الصحيح عند الإمام؛ 
والآمدي 0 وغيرهما 2 مساويأ كان اللخ رج' أو أكثر ؟) 4 قياساً 
على التخصيص بالشرط » فإن©» ذلك جائز فيه بالاتفاق » يا قاله في 
« المحصول » . وقيل : لا يحوز استثناء الأكثر ولا المساوي أيض] '" . 


. في «ط» ر «دأ» كذا جزم به‎ )١( 

(؟) مرت ترجمته في ص /781 . 

(؟) وهو مذهب الشيرازي » والغزالي » وابن الحاجب » وجمهور الأصوليين من 
التكلمين والفقباء . ش 

(:)في «أ» كآن. 

(ه) وهو مذهب الإمام أحمد بن حثيل ؛ واختيار القاضي أبي بكر الباقلاني » ونقله 
البخاري في كشف الأسرار ( +/؟؟٠‏ ) عن الفراء ولكن في الأكثر فقط ٠أي‏ منع 
استثناء الأكثر . ونقله الشيرازي في الامم س ؟؟ عن أبن درستويه . 

جوم - 


إذا عات ذلك »© فتفاريع الأصحاب موافقة للصحيح عند 
الأصولين © فنها : 

» أنهم صححوا الاستثناء إذا قال : علي عشرة إلا تسعة‎ ١ 
, أو له هذه الدار إلا الثلثين متا » أو أنت طالق ثلاثاً إلا طلقتين‎ 
. ونحو ذلك‎ 

؟ - ومنها : إذا قال المريض : أعطوه ثلث مالى إلا كثيراً منه , 
جاز إعطاؤه أقل متمول » ولو قال : إلا قللا » أو إلا شيئا » 
فكذلك > وقال الآأستاذ أبو منصور : يعطى زبادة على السدس » 


والمعروف كأ قال الرافمي هو الآول . 


| إن 50 


الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف > وكان الثاني مستغرقا لما 
قبه » إما بالتساوي كقوله : له عششرة إلاثلاثة » وكرر اللفظ الأخير» 
وهو استثناء الثلاثة وإما بالزيادة كقوله : عشرة إلا ثلاثة إلا أريعة » 
فإنها لا تبطل » بل 3مود جميعها إلى المستثنى منه » سملا للكلام على 
الصحة »> كذا جزم به في « الحصول ©» وتيعه البيضاري في 
د المنباج .290 , 

فأما ما ذكره في الزائد فم . 

وأما الساوي > فقد جزم فيه الرافمي في كتاب الإقرار بأن 
الثاني يكون توكيداً » وحكى في كتابرالطلاق وجبين من غير ترجبح » 


٠ ) 14/9 ( ؟ ) وخباية السول للإسنوي‎ 4/١ ( انظر الإبياج بشرح المنماج‎ )١( 
3 


هر 


أحدهما : هذا » والثاني يازمه عشرة في مثالنا » لأرن الاستثناء من 
النفي إثيات © ول ححكوا وجبها بوقوع طلقة واحدة > 1.!ا سمق من 
حل الكلام على التأسيس والصحة »2 والكلام في المساوي بلفظ الآول 
يشة الكلام في تكرار الآمر 4 كقوله : صل ركمتين صل ركعتين » 


أي بالتكرار 0 وقد مر قي باب الأوامر فراحمه 0 ٠‏ 


ا حك 


الاستثناء عقب الجمل المعطوف بعضها على بعض يعود إلى الجميع 
عند الشافعي >2 مالم يقم دليل على إخراج البعض . 

وقال أبو <ئيفة : يعود إلى الأخيرة خاصة > قال في «المعال»: 
وهو الختان. , 

وقد وافقئا الحنفية .ا قاله فى «١‏ المحصول » على عود الشرط 
والاستثناء بالمشيثة إلى الجيع > وكذلك الحال ا صرح به البيضاري , 

والتقييد بالطرفين فيه كلام يأتي عقب هذه المسألة . والصفة 
كالحال بلا شك . 

والتقييد بالفاية كالتقبيد بالصفة > صرح به في « المحصول » ©» 
وسبأق الكلام على جميع هذه المسائل مفصلاً . 

وإذا قلنا : يمود الاستثناء إلى الجيسع » فقد أطلقه الأصحاب كا 
قاله الرافمي » قال : ورأي إمام الحرمين تخصيص ذلك بشرطين » 
أحدهها : أن يكون العطف لواو » فإن كان يثم اختصت الصفة 
والاستثناء بالملة الأخيرة » الثاني : أن لا يتخال بين الجلتين كلام طويل» 


. ١0/6 انظرر ص‎ )١( 
- سمة"‎ 


فإن تخال كقرله : على أن من مات منهم وأعقب فخصيبه بين أولاده 
للذكر مثل حظ الأنثيين » وإن لم يعقب فنصيبه للذين في درجتة » 
فإذا انقرضوا فهو مصروف إلى إخوق إلا أن يفسق أحدم » فالاستاناء 
تخصيص بإخوته . 

والصفة المتقدمة على جميع الجمل كقوله : وقفت على فقراء 
أولادي وأولاد أولادي وإغوق - كلمتآخرة . 

وها ذكره الإمام من اشتراط العطف بالواو » صرح به الآمدي'"' 
ون الحاجب '' »© واستدلال الإمام فخر الدين وأتباءه 9" يقتضيه 
أيضاً . 

واعلم أن التمبير بالجل قد وقم على الغالب » وإلا فلا فرق 
بينها '؟' وبين المفردات ©» فقد قال الرافمي في كتاب الطلاق : إذا 
قال : حفصة وعمرة طالقتان إن شاء الله » فإنه من ياب الاستثناء 
عقب امل . 

إذا علمت ذلك »2 تمن فروع المسألة : 

١-ها‏ ذكره الماوردي © والروياني في «البحر» © لو قال « علي 
ألف درم ومائة ديئار إلا خمسين ©» فإن أراد بالمسين جنساً 8 
الدراهم والدنانير » قبل منه » وكذلك إن أراد عوده إلى الجنسين معاً 


() انظر الإحكام للأمدي ( 0216 ) . 
(؟) انظر المامى لابن الحاجب ص ؟و. , 
(؟) انظر الإبهاج بشرح الهاج لابن السبكي ١‏ ؟/ ه4 ) ونهاية السول بشرح منهاج 
الوصول للإمنوي ( ؟/هه )- 
(:) في «ط» بينها » 
ووم - 


؟اادب 


أو إلى أحدها ؛ وإن مات قبل البيان ؛ عاد إليها عندة » خلاف] 
: أنه يحتمل ذلك »> والأصل براءة الذمة . 

وإذا عاد إلا » قبل يعود إلى كل منها جميع الاستثناء فسق_ط 
خسون ديناراً وخمسون درهما “أو يعود إليها 0 فسقط حمسة 
وعشرون من كل جفس © فيه وجهان © قال الروياني أصحه) الأول » 
ولم يصحح الماوردي شيئا » ويأتي أيضا هذا الكلام فيا إذا قال 
لفلان على ألف » ولفلان على ألف إلا خمسين . 

؟- ومنها : مانقل الرافمي في كتاب الآمان عدن القاضي أبي 
الطيب أنه لو قال : .إن شاء الله أنت طالق » وعبدي حر © فلايقع 
الطلاق والمتاق » قال : وكذا لوحذف الواو » لآن حرف العطف 
قد محذف مع إرادة العطف » قال الرافعي : ولمكن هذافما إذانوى 
صرف الاستثناء إليهما » فإن أطلق فيشبه أن يحميء في أنه هل ينصرف 
إاعما أم مختص بالأخيرة 

- ومنها : إذا قال أنت طالق طلقتين وواحدة إلا وا-_دة » 
والقياس في هذه المسألة أن يمود إلى الجلة الأولى وهي طلقة ين » 
وحينئذ فيقع عليه طلقتان , لأنه قد تعذر عوده إلى الجلة الثانية 
لاستغراقه إياها » فيتعين الاقتصار على الأولى » لأنه إذا عاد إلها مم 
إمكان اقتصار عوده على ما يليه » نمع تعذره بطريق الأولى » لكن بنى 
الرافمي هذه المسألة على أن المفرق هل يحمم ؟ فيه وجبان » أصحه) : 
عدم المع , سواء كان مستثنى » أو مستثتى منه © فإن قلنا باجم » 
- قال : أنت طالق ثلاث إلا واحدة »؛ فتقم طلقتان » وإرت 

: لايحمع » فيكون الاستثناء مستغرقا » فتقم الثشلاث © والذي 
قاله 00 “ للا ذكرته © ثم إنه مها أمكن حل الكلام على الصحة : 
كان أولى من إلغائه بالكلية كا تقدم إيضاحه . 


ارهد 


وفيه مسائل : 
3 1ل 


إذا قيد به أحد المتعاطفين > فمقتضى كام البيضاوي في « المنهاج » 
أنه يعود إإها بالاتفاق » فإنه لما حتكى خلاف أبي حتيفة في الاستثناء 
استدل عليه بقوله : ذا : الأصل. اشتراك المعطوف والمعطوف علمه 
قِ لمتعلقات » كالشرط » والحال » وغيرههما » فكذلك الاستثناء 7 , 
هذه عبارته » وقد صرح الإمام في «الحصول » بذلك فقال : إن 
الحئفية قد وافقونا على ءود الشرط إلى اجيم » ونقل ©»© في الكلام 
على التخصيص بالشرط عن يعض الأداء أن الشرط يختص بالجلة التي 
تلبه » فإن تقدم » اختص بالأولى » وإن تأخر ©» اختص إلثانية » 
ثم قال : واللختار : الوقف »2 كي في الاستثناء » وسوي ابن الحاجب 
بيله ويين الاستثناء . 


للإمنوي ( عردو ). 

(؟) في الأصل و « أ » و «ط» ونقله ؛ والمثبت من نهاية السول للإسنوي "/0.) 
وهو الصوانٍ . 

1 عنؤا وت 


1 ا 


إذا علمت ماذكرناه ؛ فللمسألة فروع منها : 

5- إذا قال : أنت طالقى واحدة » يل ثلاثاً إن دغلت 
[ الدار ]"3" » فالأصح : وقوع واحدة بقوله : أنت طالق » وتتعلق 
طلقتان يدغول الدار » والثاني تتعلق الثلاث بالدغول » كذا ذكره 
الرافمي في باب تعدد الطلاق . 

٠‏ ومنها : وهو في الباب المذكور قبل هذا الموضعم بدوت 
ورقة لوقال : أنت طالق ثم طالق إن دخلت رجع الشرط إليها/ر 
حا قاله المتولى »© فإن كانت غير مدخول بها © لم يقع بالدخول 
إلا واحدة . 

5 
نينا له عاب 

المشروط : هل يقع مقارنأ لاشرط ء أو متأخر] عنه ؟ فيه 
مذهبان » وفها أيضا وجبان للأصحاب »© حكاها الرافمي في أوائل 
باب تعليق الطلاق في الكلام على التعليق بالتطليق ويتفرع عليها فروع 
كثيرة منها : 

١‏ - إذا قال لغير المدخول يا : إن طلقتك فأنت طالق © ثم 
طلقها » ففي وقوع الطلاق المعلق وجبان جاريان للمدخول بها إذا خالمها 
وقلنا : الخلم طلاق » والمشبور منها عدم الوقوع © لآن المهسروف 
هو التأخر 29 » واستفرب الرافعي عند حكايتها قول المقارنة 9) © 
حتى إنه نفاه في الكلام على سراية المتق فقال : لاحالة في أن المعلق 
لايقارن المعلق عليه » بل يتأخر عنه » وعبر في « الروضة »© بقوله : 
لاشك © مم أنه ليس يغريب . 


. ساقطة من الأصل . (؟) في «طه المتآخر. () في «ط» المقارية‎ )١( 


لمهت 


فصّل 


3 


قٍِ 
لخبيال 
وفيه مسائل : 
يي ا اا 


إذا قيد المعطوف أو المعطوف عليه بالحال © فقد سبق قبل هذا 
بدون الورقة من كلام البيضاوي التصريح يعوده إلى الجسم » وإن 
متقضى كللامه الاتفاق عليه » لكن صرح في «المحصول » باختصاصه 
بالأخيرة على قاعدة أبي حنيفة . 

إذا علمت ماذكرناه » فمن فروع المسألة : 

» إذا 29 قال : وةّفت على أولادي وأولاد أولادي محتاجين‎ -١ 
أي بتنكير هذا اللفظ حق يكون حالاً » فإن الاحتياج يككون شرطا‎ 
. في الميم » إما 20 إجماعا » أو عندة خاصة‎ 


مس ان باب 


الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحيها » مفيدة للتقييد في 


. في «ط» إذاما قال‎ )١( 
. (؟)في «ط»ه -لنا- يدل إما_ وهو تصحمف‎ 
ا ل‎ 


الإنشاء وغيره » كالتقييد [ بالوصف ] 2 . 

إذا علمت ذلك فللمسألة فروع منها : 

١‏ - مانقله الرافمي في باب تعليق الطلاق © قبيل الطرف الثالث 
المعقود للحمل والولادة » أنه إذا 29 قال : أنت طالق طالقاً بنصب 
الثاني » قال الشيخ أبو عاصم : لايقع في الحال شيء » لحكن إذا 
طلقبا » وقم طلقتان © والتقدير ه إذا صرت مطلقة فأنت طالق » 
وهذا في المدخول بها . 

ولو قال : أنت طالق إن دغلت الدار طالقاً » فإن طلقها قبل 
الدخول فدخلت الدار طالقاً » وقعت اللمعلقة 9) إذا م تحصل البينونة 
يذلك 0) الطلاق » وإن دخلت غير طالق »© لم تقم المعلقة . 

ولو قال : أنت طالق وطالق » إن دخلت الدار طالقاً» فبذا 
تمليق طلقتين يدخولا الدار طالتا 9© , فإن دخلت طالقا » وقع 
طلقتان بالتعليق » ولو قال : أنت إن دخلت الدار طالقا واقتصر 
عليه قال البغوي : إن قال : نصبته على الحال ول أتم الكلام » قبل 
مله ©» ولايقع شيء » وإن أراد ما يراد عند الرفم ولحنء وقمع 
الطلاق إذا دخلت الدار . 

؟ ‏ ومنها إذا قال : أنت طالق مريضة بالنصب ٠»‏ لم تطلق إلا 


. في الأصل بالنصف ؛ والمثبت من « أ» و « ط» وهو الصواب‎ )١( 
(؟)فيدأعل.‎ 
. ني «أ» الطلقة‎ )+( 
. في « أ» بدليل‎ )( 
. (ه) في «أ» فطالق‎ 
. في « أ» اتفاقاً‎ )5( 
لداع 8ج انم‎ 


في حال المرض »2 فلو رفع » فقيل : تطلق في الحال » حمل على أن 
« مريضة » صفة » واختار اب رالصياغ الجمل على الحال النحوي » وإن 
كان طمناً في الإعراب » وهذا الفرع قريب مما قبل . 

قلت : وتعلمل الأول يأنه صفة »> ضعيف © بل يدعى فيه إذه 
خبر آخر . 

م - ومنها : لونذر أن يصلي قَائما © لزمه القيام » ومقتضى كلام 
الرافعي وغيره أنه لابد من القيام في جميع الصلاة » لكن الجزء من 
الصلاة الصحيحة يصدق عليه أنه صلاة » بدليل : مالوحلف لايصلي » 
فإنه يحنث بمجرد الإحرام على الصحيح ء وحينئذ إذا قام في بمض 
الصلاة » يصدق عليه أنه صلى في حال قيامه . 

4 - ومنها لزقال. : علي أن أحج ماشياً » فبازمه المشي من 
حين الإحرام إلى حين التحلل » فلوعكس فقال : على أن أمشي 
حاجا » فالصحيح كا قاله الرافمي : أنه كالمكس »© وهو مشكل » 
فإذا مشى في لحظة )١‏ بعد الإحرام » فيصدق أن يقال : إنه 
مشى في حال كونه حاجأ » م يقال : جامع محرما » أو صائم) » 
ونحو ذلك . وهكذا لو أتى بالحال جملة» إسمية كانت أو فعلية 9) , 


2 عا 


التقبيد بظرف زمان أو مكان »> كقوله : أكرم زيداً اليوم © أو 


)١(‏ في «ط» و«دأ»لحظة. 
(؟) في «ط» فعاية كانت أو اسمية . 
(؟) في «ط» و« أ» المسألة الثائية , 


- ©8506 اه 


*7 داب 


ف مكان كذا وعراً »> قبل يكون القبد راجما إلى المعطوف أيضا » 
توقف (2© ابن الماحب في « مختصره » © وقد سبق من كلام السضاوي 
ماحاصل : الاتفاق على عوده إلبه » ولوفصل بين أن يتأخر القضرف 
عن الممطوف عليه يا في هذا المثال » وبين أن يتقدم م كقولنا : 
أكرم اليوم زيداً ورا » لكان له وجه ظاهر » فإن قلنا بالرجوع 
إلها » فاختلف الممنى كقوله : طلتى زوجتي البوم »وأعتق عدي ©» 
أو كان المعنق واحداً » لكن أعيد العامل نحو : أكرم زبداً الموم » 
وأكرم عمراً »> ففي رجوع القيد إليها نظر '" . 

إذا علمت ذلاكه ؛ فمن فروع المسألة : 

و_ماإذا قال : طلتى هنداً اليوم وزينب © وحمو ذلك من 
التصرفات » كالبيع » والشراء ©» والوقف . 


)١(‏ في «ط» و« أ» توقف فيه. 
(؟) ف «ل»و « آ»أيضاً نظر 58 
ع 


فصّل 

التقييد بالصفة المتعقبة للجمل >2 وم يصرح الآمدي والإمام فخر 

الدين يحكبا » لكنها شبية بالحال » وقد سيق من كلام الببضاوي أنه 
يءعوه إلى الجسم > ومن فروع ذلك : 

» -ها إذا قال : وقفت على أولادي وأولاد أولادي الحتاجين‎ ١ 
» فإن هذه الصفة شرط في الجسم » كذا جزم يه الرافمي وغيره‎ 
قال : وكذا لوتقدمت الصفة علها » كقوله : على الحتاجين من كذا‎ 
وكذا » وقد أطلق الأصحاب ذلك » ورأي الإمام تقبيده بالقيدين‎ 
. السابقين في الاستثناء‎ 

؟ - ومنها : مالوقال: أنت طالق إن دخلت الدار ثلاثا » ول ينو شيأ 
فبحتمل 2١‏ » على أن يكون التقدسر : دخولاً ثلاثا لقريه » أو طلاقاً 
ثلاثا » لأنه الممتاد » يمؤلاف مالوقال :: أرنعا ؛ وأت يعود إلهامعا, 
فإنه يعود إلى الدخول »> صوناً للكلام عن اللغو » وهل يقع اللشروط 
مم الشرط »© أو بعده ؟ يأتي الكلام عليه إن شاء الله تالى في القاس 
في الكلام على الملة . 


ألسمم تصغ صعب بسب بحسب سس عبس ات نخس 9 2ك 
)١(‏ في «ط» فيحمل . 


جسا يا , > سد 


:1 ا 


فصّل 
- 
110- م2 مسا ٠‏ 
التقيِيدبالتسيرْيعَ د العطف 

قد /رذكرت قبل ذلك بنحو ورقتين ء في أول الفصل المعقود 
للشرط ء أن كلام «منباج » 20 البيضاوي > وكلام غيره يقتضي أيضا 
عوده إلى الأمرين » وهو مقتضى كلام النحاة » واختلف أصحابنا في 
الفروع على وجبين » أصحها : أن الأمر كذلك » فإذا قال مثلاً : 
له علي خسة وعشرون درها » كانت الجيع دراهم » والثاني : لا » 
بل يكون الأول باقبا على إهامه 9© حتى يزه با أراه » وهكذا 
لوضم إلى ماذكرناه لفظة المائة فقال : مائة وخمسة وعشرون درهها » 
أو ضم أيضاً لفظ الألف إليه » وكذا لوقال : ألف وثلاثة 9) أثواب 
بخلاف ألف وثوب. ش 


للق ف الأصل « المتهاج » والثيت من «ط» و «أ» رهو الصواب ٠.‏ 
(0) في «ط» اتهامه . وهو تصحيف ظاهر . 
(©) في «ط» ر «أ» ثلاث . 

ىر 2 سه 


تا 

وأما التقبيد بالغاية بعد الجل ؛ فقد سيق عن «الحصول» أنها 
كالتقبيد بالصفة » وذلك كقوله"' : وقفت على أولادي وأولاد 
أولادى؟ إل أن يسفنو 

ٍ 

أذ 0< 

الخاص إذا عارض العام » قال الشافعي : يؤخذ بالخاص » متقدماً 
كان أو متأخراً . 

وقال أبو حنيفة : يكون المتأخر ناسخا لمتقدم . 

لنا : أن إجمال الدلملين ولو من وجه أولى . 

إذا عامت ذلك ء فمن فروع المسألة : 

١‏ -ها إذا قال لو كيله : لا تطلق زوجت زينب » ثم قال له 
بعد ذلك : طلق زوجاتي »2 ومقتشى القاعدة أنه لا تطلق زينب . 

وهكذا في الوصية إذا قال : أوصيت بهذه العين ازيد 2 ثم قال 
أوفننت بما في هذا البيت لعمرو » وكانت تلك العين فيه . 

فلو عمم » ثم خصص بعضين بالإخراج » ثم بعد ذلك عمم أيضاً » 
ففيه نظر © ولمتحه الدخول »2 لأن لو خصصنا المام المتأخر ؛ لازم 
التأكيد , والتأسيس خصير »© فمامنا أنها اللقصودة بالعموم الثاني » 
ولا يحضرني الآن نقل فوا ذكرته . 

؟ - ومنبا : عدم وجوب قضاء العيدين ©» وأيام التشريق ©» 


. في «أ» كقولك‎ )١( 
وا نت‎ 


ورمضارن 
لالتخصيص 5 


م - ومتها : لو ازمه صوم شهرين متتابعين عن كفارة قتل أو 
فق 


ظبار » أو جماع في رمضان » ونذر صوم الآثانين دائًا » قدء0© صوم 
الكفارة على الأثنين » لإمكان قضاء الأثاذين » ولو عككس »ل يتمكن 
من الشروع في الكفارة » لفوات التتابع » ثم إن لزمت الكفارة بعد 
النذر ؛ قضى الآثانين الواقعة في الشبرين © لسيق التزامها » وتعديه 
بالسدب الموجب للشبرين ©» وإن لزمت الكفارة قل © فوجبان في 
الرافعي من غير تصريح بتصحيح » أصحها في زوائد « الروضة »0© : 
أن القضاء لا محب'" , خلا للعام على الخاص المتقدم . 


يكنا له سا ايد 
إذا ورددليل بلفظ عام مستقل بنفسه » ولكن على سبب خاص » 
كقوله عليه الصلاة والسلام : « الخراج بالضان »؛' حين سثل عحمن 
اشترى عمداً فاستعمله »ثم وجد به عبياً فرده » هل يغرم أعرثة؟ 


وكقوله وقد سثل عن بثر بضاعة 4“ : م خلق الله الماء طبوراً 


. في هط» و «أ» وإما قدم‎ )١( 

(؟انظر « الروضة » للإمام النوري (+/017) . 

() ونقلهالنووي فيه الروضة » عن القاضيين أبي الطيب » وأبن كج » وإمام الحرمين 
والغزالي » والوجه الثاني أنه يحب القضاء انظر الروضة */97١1؟‏ . 

(؛) الحديث : أخرجه أبو داود في الببوع م.٠ه+ ٠‏ و.ه+م 6٠١٠و‏ » والترمذي 
في البيوع 1١+4٠‏ 5ه؟١‏ وابن ماجه في التجارات ؟+؟١” ‏ *4؟8؟ ٠؛‏ والنسائي في 
البيوع ه » وأحد في المند 5/5 ؛ 2 م١7‏ 9 0ا*؟. 0 

(ه ) بالضم » وهي بثر في دار يني ماعدة بالمدينة «مرأصد الاطلاع» .١0١‏ 
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ز لا ااسدسه ذيء 3 6 09 4 فالمسرة بعموم: اللفظ عند الإمام 
فخر الددن » والآمديوأتياعب) » لآنه لامنافاة بين ذكر السيب والعموم » 
وهذا مذهب الشافعي » نص عليه في «الأم» '" في بإب مايقع به 
الطلاق » وهو بعد باب طلاق المريض © وجزم به الرافمي في آخر 
الاعان فقال : العبرة عندنا باللفظ فيرعى عمومه » وإن كان السبب خاصا » 
وخصوصه وإن كان الديب عاماً 0 

وذهب بعض الشافع.ة إلى أن المبرة بخصوص السيب “' » ونقله 
عن الشافءي ) » وأستدل عليه : بأنه لو م يكن خصصاً “ م نكن 
لذكره فائدة » وجوايه : أن معرفة السيب من الفوائد» فإن إخراجه 
عن العموم بالقياس ممتنم بالإجماع » يا نقل الآمدي © وغيره» لآن 
دذوله مقطوع يه ل لكون الحم ورد سانا له 6 خلاف غيره » فإنه 
موز إخراعه “الآن دغوله حطنوة” : 

وأعا نقل ذلك عن الشافعمي فوهم » كا نيه عليه الإمام فخر الدين 
في « مناقب الشافمي » 0© » وقد ذكرت المسألة ميسوطة في « شرح 

7 زيادة من «ط» و«دأ» ليست في الأصل‎ )١( 

لقم الحخديث 0 أخر جه أبو داود في الطهاره مك )؛ 255 والترمذي في الطبارة و 
والنسائي في المياه ١‏ » وأحمد في المسند )١4/1(‏ ترتيب المسند . 

(6) انظر «الأم» للإمام الشافمي ٠/١1غ؟‏ ط . بولاق . 

(1) وهو منقول عن مالك » والمزفي » وأبي ثور. 

(5) هذا النقل عن الشافعي غير صحيح » وسيتعرض له الاسئوي يعد قليل .. 

)5 انظر الإحكام للآمدي فلضىق 1 

(7) انظر « مناقب الشافعي» للإمام فخر الدين الرازي (ص/؟5). 
حيث قال فيها : « عابوا ما نقل عنه أنه قال : العبرة خصوص السيب ٠‏ لابعموم اللفظ » 
الجواب : معاذ الله أن يصح هذا النقل عنة » كيف ؟ وكثير من الآيات نزلت في أسباب 
خاصة لم يقل أحد من الأمة أنها مقصورة على تلك الأسباب » ولنذكر متها أمثلة الخ .. » 
فانظر ما كتبه الرأزي في هذه المسألة في المناقب ٠‏ فقد أطال فيه ء فأجاد وأفاد . 

-)؛١١-‎ 


المنباج » 0١‏ فراجعها . 

إذا عامت ذلك »2 نمن فروعها : 

اختلاف أصحاينا في أن العرايا هل تختص بالفقراء أم لا ؟ 
فإن اللفظ الوارد في جوازه عام » وقد قالوا : إنه ورد على سبب 
وهو الحاحة إلى شيرائه » وليس عندهم ما يشترون يه إلا التمر . 

م - ومنها : إذا دعي إلى موضع فبه منكر ©» فحلف أنه 
لا حشر في ذلك الموضم © فإت اليمين يستمر وإف رفم المذكر 
كا قاله الرافعي . 

م ومنها : إذا سم على جماعة وفهم رئيس هو المقصود بالسلام 
فبل يكفي رد غيره ؟ على وجبين » حكاها الماوردي . 


ش 7 واعان 

إذا كان السبب عاما واللفظ خاصاً 2 فالعبرة أيضاً باللفظ » 
كا قد تقرر نقله في المسألة التي فرغنا منها عن نصه في «الأم » وعن 
الرافمي في آخر الأعان » قال الرافعي : ومن فروع السألة : 

و-ها إذا حلف لا يشرب له ماء من عطش » فإنه لا يحنث 
بالأكل والشرب من غير المطش © قال : وإن نوى أنه لا ينتفع بشي 
من حبته © و إفك. كانت المنازعة أيض) تقتضي ما نواه » لآأن اللفظ 
لا محتمله . 

قلت : ولقائل أن يقول : من جم3 الجازاة الممتبرة إطلاق اسم 


.1١١5/؟ انظر خاية السول للإسئوي‎ )١( 
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النعض وإرادة الكل ونحو ذلك » كإطلاق الخاص وإرادة العام » 
تقدم الكلام فيه في ,ابه أيضا . 


سبيالة 


الراوي لحديث عام » إذا فل فعلاً يقتضي | :تخصيص العموم 
الذي رواء © أو أفتى بما يقتضي ذلك »© فهل يؤخذ به لكونه قد 
اطلع على الحديث ؛ فلو م يخالفه لدليل 0 وإلا كان قدا فيه » 0 
لا نأخذ بذلك لأنه ربما خالف لا ظنه ولبلا ولس بدليل 2 تت 
مذهمان » الصحيح عند الإمام 2 والامدي » وأتماعها : الغاني 9) 
تمن فروعه () : 

ذ-قتل الرأة إذا ارتدت © فإن قوله عليد//السلام » « من بدثل” 
دينه فاقتلو. » () يقتضي بعمومه قتلها » لككن راويه هو بن عباس » 
أ ومذهيه أن المرتدة لا تقتل » بسل تحيس » كا يقوله أبو حتيفة » 
ومذهمنا قتلبا » لما تقدم » وذكر الرأفعي في أول الباب الرابع' في 
الشاهد والممين أن الراوي يرجم إلبه في تفسير الحديث وتخصيصه ©» 
وسيأتي في آخر الكتاب كلام آخر متعلق بالسألة . 


)١(‏ كذا في الاصل و «ط» و «أ» وني نهاية السول (6/+؟١)‏ الراوي إنا شالفو 


العام لدليل لو خالفه لغير دليل لكان ذلك فسقا . 

(؟) وعزاء الإمام الرازي للإمام الشافمي رضي الل عنه ؛ وذهيت الحنفية » والحنابة 
إلى أنه يكون مخصصا » وفصل غيرهم كالقاذي عبد الجبار ٠‏ وإمام الحرمين » انظر الإباج 
) لتقف علتفاصيل المذاهب في المسألة. 

9) في «ط» فروع . 

(؟) الحديث : رواه البخاري في الجهاد هئ( » والاعتصام م ؟؛ والاستتابة م » 
وأبوداوه 3 الخدره © » والترمذي في الحدود “ مه ١»‏ والنسائي في التحدريم غ١‏ » 
وآنن ماجه فيالحدود و مه ؟ وأحمدفيالمسند لف لل يي ل سي ل ل 0 ليق 


م د 


لأ 


ا 0 


الخصص بشيء معين حجة في الباق على المعروف عند الأصوليين ١‏ 
وأما إذا خرج منه فرد غير معين ؛ فلا يحوز العمل بذلك العام في 
شيء من الأفراد » ولا الاستدلال به عليه بلا خلاف © كا قاله 
الآمدي 9) » لأنه ما من فره إلا ويحوز أن يكون هو احرج » مثاله 
قوله تعالى : ( أحلّت لكثم' بببمة” الأنعام إلا ما بيتلى عليكثم ) 9) 
وما ادعاه الأمدي من عدم الخلانف مردود ع فقد حكى ان برهان 
قولاً أنه يعمل به إلا أن ييقى واحد9) . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١ذ‏ الاستثناء : فإنه من حل المحصصات المتصلة ؛ ومم ذلك لو 
قال : أعتق هؤلاء إلا واحداً ؛ صح ء ولزمه العمل يذلك © بل لو 
قال : له علي درهم إلا شيئاً » فإنه يصح »هم أنه مهم من كل 
وحه » شم بفسره عا أراده 1 

: ومنها : ما إذا وكل شما فق إعتاى عديدة ( م قال‎ ٠ 
منعتك من إعتاق واحد منهم © فقياس هذه القاعدة امتناع عتاىق‎ 
58 ا جسع 2 فإن قام دليل على إرادة المنع م التعهم ؛َ فلا كلام‎ 

م - ومئما : ها إذا قال : على عشرة إلا خمسة أو ستة > أعني 


» وهذاهو مذهب الشيرازي » والفزالي » وإمام الحرمين * والرازي » واتباعه‎ )١( 
. والآمدي ؛ وابن الحاجب » وابن السبكي » ونقله ابن السبككمي عن معظم الفقهاء‎ 
.؟١/؟ انظر الإحكام‎ )0( 
: ١ المائدة/‎ 6 
والبزدوي في أصوله . انظدر كشف‎ ١64/١ وهو اختيار السرخسي في أصوله‎ )4( 
الأسرار (ث/ه.م).‎ 
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بلفظ أو » فقد تقل الرافمي عن اللمتولي أنه يازمه أربعة » لآأن 
الدرم الزائد مشككوك فيه » فصار كقوله : علي أربعة أو خمسة » 
ثم قال : ويمكن أن يقال : يازمه خسة » لأنه أثيت عشرة » 
واستثنى خمسة ؛, وشككنا في استثناء الدرهم السادس ©» واعترض في 
« الروضة » فقال من زوائده : الصواب : قول المتولي © لآن الختار 
أن الاستثناء بيان ما لم برد بأول الكلام » لا أنه إبطال ما ثيت . 

- ومنها : ما إذا اشتبهت عمحرمة بأجئسات »2 أو إناء نجس 
بأوان طاهرة » أو ميتة بمذكاة »> فإن كان العدد محصوراً ؛ لم يجز أن 
هجم ووأخل ما شاء » بل تهد في الأواني » وإن كان غير محصور 
فله أن يأخذ بعضها بغير اجتهاه » وإلى أي حد ينتهي الأخذ ؟ فيه 
وجبان في « الروضة »؛ أصحها : إلى أن ببقى واحد » والثاني : إلى 
أذ ينعي إل عدد لو كان عليه ابتداء ‏ وهو المدد الحصور - لم 
يحز أن يأخذ شيا . 


مساألة -ك- 
إذا حم على العام بح » ثم أفرد منه فرداً وحم عليه بذلك 
الحم بعينه في كلام آخر منفصل عن الأول © فلا ييكون إفراده 
بذلك تخصيصا للعام » أي حكىا على قي أفراده بنقيض ذلك » مثاله 
قوله عليه الصلاة والسلام : « أَيِدا إهاب, دابغ: فقد” طهرة ١»‏ /مع 


(1) الحديث : أخرجه مسم في الحميض ٠ ٠١١‏ وأبو داودفياللباس 4١١+‏ »والترمذي 
في اللاس م ؟7١‏ والنسائي ٠‏ والدارمي في الأضاحي ١١1١‏ ومالك في الوطافيالصيد ١١‏ 
وأحمد في السند 0 
عاسم . وان ماجه و. دم , 


ه١4‏ عن 


6 سال 


قوله في شاة مولاة ميمونة : « هلا أخذتم إهابها فدابغتموه”»”") 
وقال أبو ثور : التعبير بذلك الفرد يدل بخفبومه على التخصيص ©» 
والجواب : أن مفهوم اللقب مردود . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

ها إذا أذنت المرأة لأولماما في التزويج » ثم إنها أيضا أذنت 
فيه لواحد معين ٠‏ فبل يكون منعا لغيره ؟ على وجبين © أصحها في 
زيادات «الروضة »026 : لا » وقد سيقت المسألة أيضاً في الفصل التاسع 
وطرد القاضي الحسين في « تعليقته » هذين الوحبين فيا إذا أذنت لواحد 
في التزويج ثم أذزنت فيه لآخر 2 ثم قال : الأظيهر أنه لا يتعزل » 
وطردهها أيضاً في الوكيل بالييم © والذي ذكره يقوي الترجيح الذي 
نقلناه عن النوري ٠.‏ 


7 
سياه د 
إذا ذكر العام وذكر قبله أو بعده اسم لو لم يصرح به لدخل 
فيه » أي في العام © إلا أنه م عليه يمحم أخص ما حم به على 
بقبة الأفراد الداخة [ فيه ] '” » فبل يكون إفراده يقتضي عسسدم 
دخوله في العام » أم لا ؟ فيه مذهيان للأصوليين > حكاهما الرويانٍ في 
كتاب الوصية من «البحر » ٠»‏ قال : ومن فروع المسألة : 


6 الحديث : أخرجه مسلم في الحيض 000 077 0 كل وأبو داود في الابياس 
لل د ام ؛ والنسائي » وأحمد في المسند ىم . 
(6) انظر < الروشة » للإمام التووي (8/6ة) - 
(8) ساقطة من الأصل . 
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» -ها إذا أرصى لزيد بعشرة دنانير : وبثلث ماله للفقراء‎ ١ 
وزيد فقير » فبل يحوز أن بعطى مع'" الدنانير شيئًاً من الثلث باجتهاد‎ 
» الوصي لكونه فقيراً ؟ فيه وجبان > مدركه) ما ذكرته » أصحه)‎ 
, )9 الأول‎ 
بالتقدير » أما إذا لم [ يستفد ]() بإفراد ذلك الفرد زيادة على‎ 
ما حم به على الأفراد الداخلة في العام » كقوله تعالى : ( من كان‎ 
عدوا لله وملائيكتيه وترشئليه و حثبريل” ومثيكال” ) 40 ونحو ذلك ؛‎ 
. فقد سبق الكلام عليه قبيل النواهي‎ 


نت ا -/- 
إذا علق بالصفة حم »2 ثم عطف عليه حك آخر لم يقصد تعليقه 
بالصفة » فبل تعود الصفة إلى الثاني أيضا ؟ فيه خلاف 4 كاه 
5 في باب المتعة من « شرح الختصر » وهذا الشرح هو الذي 
ينسبه ابن الرفعه في « المطلب » إلى ابن داود " تارة » وإلى الداودي 


الصبدلاني 


. في «ط» من‎ )١( 

0( في «ط» و «أ» د أصحيا : لا » وكلاثما عمق . 

(؟) في الاصل و «ط» يستيد » والمثيت من «أ» . 

() البقرة]17ه . 

(6) هو الإمام حمد بن داود ٠‏ الداودي ؛ أبو بكر الصيدلاني » شارح تصر الزفي » 
وهو تامبذ الإمام أني بكر القفال المروزي » وعلى طريقته علق الشرح المذكور » كان إماماً 
في الفقه والحديث » والصيدلاني نسبة إلى ببع العطر . 

١‏ طبقات الشافمية 4]ه ١‏ طرقات ابن هداية ألله ؟ه). 
(1) والحقيقة أنها واحد ؛ وانظر ما حققه الإمام ابن السبكي حول هذا الموضوع 
في طبقاته .)١48/6(‏ 
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ذا 


أخرى »© وبوم أن ذلك غير الصيدلاني » حتى جمع يينها في أخر 
الككتاب » وهو وهم عحمب أوضحته في كتاب « الطبقات » »© ثم قال 
ااصمدلاني بعد حكايته الخلاف : إن بعض أصحايئا قال : شيني عليها 
القولان في إيحاب المتعة للمطلقة بعد الدخول © استنباطاً من ةق وله 
تعالى : ( لاجناح” علمك' إن طلمقتم النساء مام ثري أن فرضؤا 
هن" فريضة ومدعوهن ١١)‏ » قال : ووجه اليناء أن الك 9) المقصود 
إما هو رفع الجناح عن المطلقين لافوضة قبل املسس والفرض © ثم 
إنه عطف عليه قوله تعالى : ( ومتعوهن ) 29 » فإن أعدنا الصفة إليه 
أيضا ؛ ل تحب المتمة لغير عؤلاء » وكأنه قبل : ومتموا المذكورات/ 


وإن / تأخذ به ؛ وحمت » وكأنه قبل : ومتعوا النساء . 


تست لذ ات 


إذا ورد لفظ مطلق ولفظ مقيد » فقد يختلف حكمبم » 
وقد يتحد . 

الحال الأول : أن يختلف نحو : اكس ثوب هرويا » وأطعم طعاماً 
فلايحمل أحدهها على الآخر باتفاق » أي لايقيد الطعام أيضا بالهروي » 
لعدم. المنافاة » واستثنى الآمدي ؟) وابن الماجب »© صورة واحدة ©» 
وهي ما إذا قال : أعتتى رقبة » ثم قال : لاتملك كافرة » أو لاتعتقهاء 
وهو واضح . 


٠. البقرة/)؟‎ )١( 

(؟) ساقط من «ط» . 

(*) البقرة/<م؟ . 

(5) انظر « الإحكام » للآمدي (»/؛) 0 

(0) انظر « الملنتهى » لابن الحاجب (سإوو) 5 
-م١اغ ‏ 


على الجل عند اتاد السيب ( كالوضوء 4 والتيهم 6 فإن ممما وأحد 

الخال الثاني : أن يتحد -كمها فينظر » إن اتحد سميهها كم لوقيل 
في الظبار : اعتق رقية © وقيل فيه أيضا : اعتتى رقية مؤمئة , فلا 
غلانف 3 قال الآمدى 00 أن حمل المطلق على المقيد م6 حى يه دين 
إعتاق امؤمنة » لآن فيه إعمالاً للدلياين © لاالمقيد على المطلق حسق 
يحزي إعتاق الكافرة © لآنه يؤدي إلى إلغاء © أحدها © ثم اختلفوا 
فصحح أبن الاجب ''! وغيره أن هذا امل يبان للمطلوب » أى دال 
على أنه كان المراد من المطلق هو المقيد » وقيل : يكون نسخا > أى 
دالاً على نسخ حي المطلق السايق ليم المقيد الطارىء . 

واعم أن مقتصى كلام الإمام قِ 2 المحهصول ع« وصرح 4 ف «المنتخب» 
أنه لافرق في حمل المطلق على المقبد بين الأمر والنبى » فإذا قال : 
لاتعتق مكاتبا » وقال أيضا : لاتعتق مكاتبا كافراً » فإنا نحمل الأول 
على الثاني » ويكون النبي عنه هو إعتّاق المكاتب الكافر . 

لكن ذكر الآمدي فى « الإحكام » 89 أنه لاخلاف ف العمل عدلوهما 


,. انظر « الإحكام » للآمدي (ع/ه)‎ )١( 
. (؟) في «أ» إلى إعتاق‎ 
. (؟) انظر رفع الحاجب عن ابن الحاجب (؟إق «؟عب)‎ 
, )ع/ع١ انظر « الإحكام » للآمدي‎ )5( 
-419- 


والجع بها في النفي © إذ لاتهذر فيه # هذا لقظه: © ومعثاة : أنه 
يازم من نفي المطلق نفي المقيد » فيمكن العمل بها » ولا يازم من ثبوت 
المطلق ثبوت المقبد وتايعه ابن الحاجب عليه وأوضحه . 

وحاصل ما قالاه : أنه لايستق في مثالنا مكاتبا مؤمنا أيضاء إذ لو أعتقه 
لم يعمل بهما»وصرح به أبو الحسين البصريفي«المعتمد» 2١‏ وعلل بأنقوله: لايعتق 
مكاتباً ؛ عام . والمكاتب الذمي فرد من أفراده ؛ وذكره لايقتفي التخصيص. 

ونقل الأصفبانى '" شارح « الحصول » عن أبي الخطاب الحنبلي (") 
بئاء المسألة على أن مفهوم الصفة هل هو حجة أملا؟ 

وفي المألة أشياء أخرى ذكرتها في « شرح النباج » ©) . 

وإن لم يتحد سببها كإطلاق الرقبة في آية الظبار » وتقبيدها بالإمان 
في آية القتل » ففيه ثلاثة مذاهب »> حكاهها في « الحصول » . 


٠ . )81؟/١( انظر المعتمد لأني الحسين البصري‎ )١( 

(1) هو عمد بن كود بن حمد بن عياد العجلي » ثمس الدين الأصفءاني » ود يأصفبات 
سئة 115 ثم ذهب إلى بلاد الروم وأخذ عن الأبهري ثم إلى القاهرة وقد اكتملت علومه 
ففدا إمام؟ 'نظاراً » متكلماً » فقي) » أصوليا » تولىقضاء قوص ثم الكرنك ودرس بالمشهد 
الحسيني والشافمي ٠‏ له مصنفات منها « شرح المحصول » توفي ممنة م4( شذرات الذهب 
درو ؛ - طبقات الشافمية ٠١ ١/+‏ -العبر و/وه؟ ٠.)‏ 

(6) هو أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني نسبة إلى كلواذي قرية 
بيغداد » وهو شيخ الحنابلة » وأحد المجتهدين في مذهيهم كان إماما صالحاً ورعا » مع غزارة 
العم وحسن الحاضرة , تخرج به أنمة كثر ؛ له مصنفات كثيرة منها « التمهيد » في أصول 
الفقه توفي سئة 61١‏ ه. 

( شذرات الذهب 0/4 العجر 7١/4‏ تذاكرة الحفاظ 4/.؟١‏ - المدخل لابن 
بدران 5١١‏ - النجوم الزاهرة ه/؟١؟‏ - اللباب ع وغ ) والذي في العبر حمود بن أحمد » 
وني اللباب الكلواذاني م في النجوم الزاهرة . 

(5) انظر نباية السول للإسنوي (؟97/5؟١)ه‏ 

-1156 ده 


أحدها : ان تقسد أحدهها يدلك/ريلفظه على تقسيد الآأخرء لات ال لك 
القرآن كالكلمة الواحدة ') » ولهذا ان الشهادة لما قبدت بالعدالة مرة 
واحدة » وأطلقت في سائر الصور © حملنا المطلق على المقبد . 


الثاني : وهو قول الحنف.سة '" »2 أنه لايحوز تقبيده بطريق ما » 
لا اللفظ » ولا بالقناس . 

والثالث : وهو الأظبر من مذهب الشافمي ١‏ » ك قاله الآمدي©) 
وصححه هو والإمام فخر الدين وأتباعما © » أنه إن حصيل قناس 
صحبح يقتضي تقميده > قبد » كالرقبة في آية الظهار والقئل » وإن م 
يحصل ذلك ؛ فلا. 

وقال الرويافي في كتاب القضاء من «١‏ البحر » : ظاهر مذهب 
الشافمي أنه يجب حمله عليه » قال : وحيث حمل عليه » فبل ذلك من 
طريق اللغة » أو من طريق الشرع لكونه مبنيا على استنباط المعاني ؟ 
فبه وجبان لأصحاينا . 


(1) قال إمام الحرمين: وهذا هذيان » فإن قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختذافة 
متيايئة » لبعضها حكم التعليق والاختصاص » وليعضها حم الاستقلال والانقطاع ؛ فسن 
ادعى تنذيل جهات الخطاب على حم كلام واحد ؛ مع العم يأن في كتاب الله النفي والإثيات» 
والأمر والزجر » والأحكام المتغايرة » فقد ادعى أمراً عظيما » ولا يعني في مثل ذلك 
الإثارة إلى اتحاد الكلام الأزلي اه . الإبباج (5/9؟١)‏ . 

(؟) انظر أصسول السرخسي (١/707؟)‏ وكشف الأسرار على البزدزي (207/9؟) 
وتيسير التحرير .)50/١(‏ 

الا) وهذا هو مذهس جمبور أصحاب الشافعى أيضا . 

(5) انظر الإحكام للآمدي م[ ؛ . ومنتهى السول له أيضا مده . 

(0) انظر شرح النباج للإسنوي ١١7/١‏ وشرح المنهاج لابن السبكي ؟ 7 والذتمهى 
لان الخاجب ص/ وه . 

11ت 


وقال الماوردي عندي أنه يعتبر أغلظ الحكمين » فإن كان حم 
المطلق أغلظ > حمل على إطلاقه , ول يقيد إلا بدليل » وإن كان العكس 
فالمكس » ثثلا يؤدي إلى إسقاط ما تيقنا وجويه بالاحال''' . 

إذا عاست ذلك ؛ ثمن القاعدة فروع : 

-ها إذا قال : أوصيت لزيد هذه المائة » ثم قال : أوصيت له 
بمائة » أو يعكس » قبوصي أولاً بغير المصينة » ثم بالمصينة » فإنا تحمل 
المطلقة في المثالين على المعينة حتى يستحق مائة فقط » ؟ لو أطلقبما 
مما » فإنه لاستحق إلا المائة » ولو كانتا معينتين » فلا إشكال . 

؟ ‏ ومنها : إذا قال من حج : لله علي أن أحج : ثم قال :لله 
تعالى على" أن أحج في هذا العام © فإنه يكفيه حجة واحدة > وفائدة 
النذر الثاني تمجيل ماكان له تأخيره » يا لونذر من لم يحج أن يحج في 
هذا العام ٠ ٠‏ 

ومثله نذر الصوم © والصدقة , وسائر العبادات 

+ - ومنها : لوقال : لزيد علي ألف » ثم أحضر ألفا وقال : هذه 

» وكنت قد تعديت فيا فوجب خمانها » فإنه يقبل منه . 

فرع : قال في «البحر » والراد يحمل المطلق على المقيد : إفا 
هو المطلق بالنسبة إلى الصغة » يا في وصف الرقبة بالإيمان » وكوصف اليد في 
في الوضوء كوا إلى المرفق مع إطلاقها في التيمم » فأما المطلق بالنسية إلى 
الأصل ‏ أي الحذوف بالكلية» كالرأس والرجلين فإنها مذكورات في الوضوء 
دون التيمم » وكالإطعام مذكور في كفارة الظهار دون كفارة القتل ‏ فإة 
لانحمله على التقييد » لأن فيه إثياث أصل بغير أصل . 


)01 ار أثر الكلاف : في هذه , امسألة في تخر تخربج الفروع على الأصول لازنجالي ص/ 4 :١+‏ 
ومفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لابن التامسافي ص/لام ,. 
4775م 


وقال ابن خيران (2: يحمل المطلق على المقبد في الأصل » كما 
حمل عليه في الوصف . 


ا 

إذا علق حم بفرد غير معين من أفراد > ووجدنا دليلين متعارضين 
كل مما يتقتضي انحصار ذلك الحم في فرد بخصوصه غير الفرد 
الذي آدل' عليه الآخر » فيتساقطان ويستوي الفردان مع غيرهما . 

وعبر الأسوليون 29 : ومنهم الإمام في « المحصول » عن هصمذه 
القاعدة بقرهم : إذا ورد تقبيد المطلق بقيدين متنافيين » وم يقم دليل 
على تعيين أحدهها ؛ فإنها يتساقطان ويبقى أصل التخمير بينها وبين 
غيرهما مما ذل على المطلق أولاً , ومثلوه بقوله عليه الصلاة والسلام : 
« إذا ولتم الكلب في إنام أأحدك* فلمغسل” سبع مرات 6" » فإنه 
قد ورد في رواية : «إحداهن بالتراب » رواها الدارقطني (4) من روأية 


)١(‏ هو الحسين بن صالح بن خيران » أحد أة الشافعية » ومن كيار أئمةبغداد » كان 
ورعا متقشفاً » عرض عليه القضاء فأباه » وكان يعيب عل ابن سريج ولايته القضاء » قال 
ابن السبكي : لعله جالس ني العم ابن سريج وأدرك مشايخه » توفي سنة عشرين وثلامائسة . 
) طبقات الشافعية ل شذرات الذهب ذلك تاريخ يغداد مإعأه_المير؟/4 م١‏ 
وفيات الأعبان ٠/١‏ ٠غ‏ -طبقات ابن هداية الله )١٠‏ . 

زقة في «ط» « الأصوليين » وهو لحن من الطباعة . 

() الحديث : أخرجه البخاري في الوضوء +مء ومسل في الطهارة هم 2 ١وا,‏ 
2 مةء وأبو داود في الطباره »6 75 2 74 ء والترمذي فيالطبارة ١‏ والنسائي 
في الطبارة ٠٠‏ - 5ه ء والمياه با ؛ م وابن ماجه في الطهارة +" -غ 5-1 والدارمي 
في الوضوء +ع ؟ وأحمد في المسند ؟(له عم مم25 56ج و/دم 2 وإده . 


() انظر سئن الدارقطني ( 5/١‏ ) . 
م ل 


علي وم يضعفبا '" 2 وذكر النووي ف المسائل المنثورة أنه حدث 


تبت » وف رواية : « أولاهن » زواها ملم" ؛ وفي أخغرى 9) : 
« السابعة بالتراب » رواها أبو داود 59)» وهو معنى ماروأه مسلم : 
و رعفروه الثامنة بالتراب > ©©» , 

قالوا : وإنما سممت ثامذة لأجل استعمال التراب معها » فلا كان القمدان 
متنافيين تساقطا » ورجعنا إلى الإطلاق الوارد في روايه «إحداهن » ٠‏ 

قلت : والصواب في مثل هذا سقوط التقيبد النسبة إلى تعيين 
الأولى والسابمة »لأنها لما تعارضا وم يكن أحد القيدين أولى من الآخر ؛ 
تساقطا» وبقي التخمير فما حصل فيه التعارض >» لا في غيره » وسنئد 
فلا يوز التعفير فيا عداهما » لاتفاق القيدين على نفيه » ويدل على ما 
قلناه ؛ ما رواء الدارقطني بإسناد صحيح «أولاهن أو أخرامن 5) عا" 
أعني بصيغة أت وقد نص الشافعي على ما ذكرناه من تعرين الأدل 
3 الأخرى 8 » فقال في البويطي '“'» ما نصه : قال الشافمي 
« وإذا ولغ الكلب في الإناء ؛ غسل سبعا أولاهن أو أخراهمن (0© 
بالتراب » ولا يطبهره غير ذلك » وكذلك روي عن رسول الله صلى 


.' )فيها الجارود » وهو ابن أبي يزيد متروك‎ 38/١ ( قلت : قال الدارقطني‎ )١( 

(؟) انظر صحبح مسم شرح النووي ( ١88/6‏ ) . ورواء أيضا أبوداود رق .1١‏ 

() ني «ط» في بدرن الواو . 

(؛) انظر سنن أبي داود حديث رم 7 . 

(ه) انظر صحيح مس شرح النووي ( ٠ ) ١8/5‏ 

(1) في« أ» احدامن . 

(7) م أجد هذه الرواية في نسخة سنن الدارقطني التي أرجع [ايها وعليها التعليق اللغني 
, لكن هذه الرواية موجودة في الترمذي رقم ١ه‏ »ررواه الشافمي في الأم ( ١ه‏ ). 

(ه) في «ط» الأخرى أو الأول . 

(5) مختصر البويطي ص ١١‏ مخطوط في مكتيتنا الخاصة من رواية الربيع بن سلوان . 

. في « أ» أز إحداهن‎ )٠١( 

اج - 


الله عليه وس » هذا لفظه بحروفه » ومن البويطي نقلته » ورأيت في 
د الأم 7 نحوه أيضاً ٠‏ فئست دليلا ونقلاً بطلان ما جرم به الرافعي 
والنووي هنا تبعا لكثير من الأصحاب من جواز التعفير في غير الأولى 
أو الأخرى 9 » وسببه : قلة اطلاعبم على نصوص الشافعي » وذهوهم 
عن هذا المدرك الذي أبديته » وقد وفى الله تعالى جماعة فاطلعهم على 
نص الشافعي » وأرشدهم إلى هذا العنى » فجزموا بمقتضاه » منهم 
الزبيري (» في « الافي » والمرعشي © في « ترتبب الأقسام » وابن 


. ) 0/١ ( انظر « الأم » للإمام الشافعي‎ )١( 

(؟) قلت : وهو المعتمد المفتى به في المذهب ٠‏ وهو .الذي جرى عليه كل من أتى 
بعد الامام النووي من أمْة الشافعية وكل من أتى قبله سوى من استثناهم الإسنوي هناء فهل 
يحوز لذي مسككة من عقل أن يذهب إلى أن كل أوائئك الأثمة جهاوا نصوص الشافمي » وذهلوا 
عنها إلى أن أَهم الله الاسنوي الاطلاع عليها ؟ لاسيا وان جلهم من كبار مدي هذه الأمة 
المتمرسين بنصوص الشرع اللنقولة . 

والشافمي ‏ رضي الله عنه - لم يتعرض لكيفية وجوب استعمال القراب في النجاسة 
الكلببة في « الأم » ولا في « اختلاف الحديث » وإنما اكتفى يسذكر الاحاديث الواردة 
فيها » على أن قوله في مختصر البويطي : سبعا أولاهن أو اخراهن بالتراب لابطبره غير ذلك 
- أي لا تطبره ست غسلات أو ما دونها لورود النص بتعيين السبع » وعل وجوب السبسع 
استشبد بهذا الحديث في « الأم» ( ١/ه‏ ) لاعلى كيفية استعمال التراب وكذلك فعل في 
« اختلاف الحديث » إذ كان يتكام مع امالفين لوجوب سبع غسلات.ولو أردت ان اذكر 
من وافق النووي والرافعي فيا جزما يدمن أَمة مذهبنا حدثين وفقهاء لضاق القرطاس ويكفي 
الباحث أن يرجم لأي كتاب من كتب المذهب أو لأي كناب مشروح من كتب الحديث . 
والل الحادي إلى الصواب . 

(») هو الزبير بن أحمد بن سليان بن عمد الله الأسدى" ؛ الإمام أبو عيد ال الزبيري» 
من أمُة المذهب الشافمي الحافظين له . وكان عارفا بالأدب <سيرا بالأنساب » له مصئفات منها 
« الكافي » و «المسكت » توفي سنة 07١١م‏ ه ( طبقات الشافعية “م هو؟ ‏ طبقات 
الشيرازي هم - تريخ بغداد +/١7؛؛‏ - وفيات الأعيان 505/2 ) . 

(؛) هو أبو بكر عمد بن الحسن المرعشي ؛ فقيه شافمي » صاحب كتاب « ترتيب 
الأقسام » في الفقه الشافمي . 

( كشف الظنون: ١[؟١؟‏ ) . 

--  حخغ»هاد‎ 


/ا(ل ا اب 


جابر © كما نقه عن الدارمي في « الاستذكار » » فاما ثبت ذلك بنص 
صاحب الشرع وإمام المذهب تعين الأخذ به » واطراح ما عداه » لاسيا 
أن النووي قد ذكر في «١‏ الخلاصة »أن رواية الإطلاق »م وهلي 
د إعدامن ب لى كيك 4 .ومن مقط كلامة اومرح للبنايي + 0؟ 
وكلام غيره أيضا » وادعى الذووي في « شيرح المهذب »2 أن التعفير 
في كل غسلة جائز بالاتفاق . 

؟ - ومنها : لو استأجره رجلان ليحج عنهما » فأحرم عنهما ؛ مينعقد 
عن واحد منهما ووقع للأجير 4) ؛ لأن الجمع بينهما متعذر » فلغي القيدان » 

قال الرافعي : ولا فرق بين أن تكون الإجارة في الذمة أو على ' 
العين » قال/: لأنه وإن كانت إحدى إجارتي العين فاسدة إلا أن الإحرام 
عن غيره لا يتوقف على صحة الإجارة . 

ومنها : أي من هذه القاعدة أيضا »© إذا تنازع رجلان في طفل » 
فقال كل منهما : أن التقطته دون ”ذاك »؛ وهو في يدهها » أو لايد 
لأخحدها عليه » وأقاما بينتين مطلقتين أو مقيدتين بوقت واحد > أو 
إحداهها مطلقة والأخرى مقيدة » فقد تعارضت المياتان وتساقطتا ©» 
وحمنئذ فمجعله الحا م عند من يرى منهما أو من غيرها » وأما إذا كانت إحداها 
متقدمة التاريخ فإنبا تقدم . 

- ومنها : المال إذا تعارضت فيه البينتان على ما ذكر ناه الآن في اللقيط 


)١(‏ هو ابراهم بن جابر » ابو إسحق الفقيه » صاحب كتاب « الاختلاف » إمام 
فاضل من جمع بين الفقه والحديث » وهو ظاهري المذهب » توفي سلة ١١م‏ ه. 

( كشف الظنون 5١/١‏ - تاريخ يغداد ٠8/1‏ - الفبرست 5١6‏ ) 

٠. 085/5 انظر « الجموع » شرح المبذب للامام النوري‎ )١( 

(ع) انظر « المجمرع » للنوري ( ؟/ه+ه-8248ه ) وانطر صحيح مسلم شرح 
النرروي ( ؟/+1- 0اه١).‏ 

(؟) في «ط» و « أ» الأجير . 

-4955- 


فإنها يتساقطان أيضا » ولكن يقسم بينها إن كان في يدهما » فإت 
كان في يد أحدفيا قدم » وإن كان في يد ثالث رجع إليه . 

؛ - ومنها : إذا تعارض المثي والحيض في الخنثى » بأن حاض بفرج 
النساء » وأمنى من فرج الرجال » فلا يحم بكونه ذكراً » ولاايكونه 
أنثى للتعارض » ويكون بلوذ] على الصحي.ح © وقيل ٠‏ لا لتعارضها » 
وجوايه : انها متفقان على البلوغ » والتمارض إنما وقع في الذك-ورة 


والأنوئة . 
مسالة )١١(‏ 


ما ذكرناه في المسألة السابقة محله إذا أطلقت الصورة الواحدة 
تم قيدت تلك الصورة (2© بقيدين متنافيين كما تقدم تثبل » فأما إذا 
وقع ذلك في الجنس الواحد > كتقبيد صوم الظبار بالتتابع حيث قال 
تعالى : ( قصيام شهرين متتابعين ) )© وُقسمد صوم التمتع بالتفرقة0؟) 
حيث قال تعالى : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعم ) '4) 
مع إطلاق الصوم في كفارة اليمين حبث قال : ( نمن' ل يحلا 
قصيام ثلاثة أيام ) © » فبجب بقاء المطلق على إطلاقه » لآنه لس 
حمه على أحدحهما بأولى من حمله على الآخر » وبحب أيضاً بقاء كل 
واحد من المقيدين على تقبيده » وأما حمله على تقبيد صاحيه فينظر 


. في «ط» و « أ» الصورة يعيتها‎ )١( 
٠. (؟) المحادلة/ ع‎ 

(9) في « أ» بالفرقة 

. 1١55 / البقرة‎ )6( 


(ه) المائدة / وم. 
- 0 ع - 


فيه » فإن تنافى الجم بينها كصو 7 الظبار مع صوم التمتع على ماسيق 
إيضاحه > لم حمل أحدهها على الآخر © وإن لم يتنافيا » ففي مله 
من غير دلمل وحبان » تقدم مدر كها في المسألة السايقة » فإرت 
حلناء » صار كل منها مقيداً بالقيدين معآ » كذا ذكره الروياني في 

ل © في كتاب القضاء » تدعا للمارردي » ثم قال : فملى القرل 
الأول بالجل » ححوز حمل المطلق أيضا) على القبدين » ويصير كل من 
الثلاثة مقبداً بشرطين . 


-4758- 


البابا ماع 


2 
وو تر هه ل 
الجمّل والبسيّن 
الأصوليين كالإمام » والآمدي » وغيرههما7© . 


وقالت المعتزلة : لا يحوز مطلتا '' , 
وقال جماعة : إن كان مشتركا ؛ جاز » وإن لم يكن مشترك] 


فلا يجوز إلا إذا اقترن به ببان إجمالي » كقوله : اعم أن هذا العام: 


مخصوص © وأن المراد باللفظ مجازه ©© لا -قمقته » وبالمطلق أو النكرة 
فرد معين ء ونحو 'ذلك » لأن ترك البيان الاجمالي 4 موقم في الحذور . 

ارسي الروياني في القضاء ف السألة/ ثلاثة أوحه لأصحايئا ( 
ثالثها : لامحوز في المجمل 2 لانه قبل البيان غير هفروم» ويحخوز في 
العموم . 

)١(‏ كالزني » وابن سريج » وأبي سعيد الاصطخريء وأبي بكر القفال » ونقله الباقلاني 
عن الشافمي ؛ وهو اختيار الشيرازي وابن الحاجب وجمهبور أصحاب الشافمي . وانظر 
ماكتيناه في هذه المسألة في شرحنا على تبصرة الشيرازي ( ق/ه؛-ب ) . 

(؟) ونسبه الشيرازي في المع ص 5؟ لاصيرفي » والمروزي منا » والأمدي لبعض 
الحنفية » والظاهرية . 

(؟) في «ط» و« أ» مجاز. 

(؟) في «ط» و « أ» للاجالي , 

-454- 


دسب 


وفي المكلف به قبل البيان » وجبان لأصحابئا » حكاها الماوردي 
أيض] والروياني : 

أحدهما : أنهم مكلفون قبل البيان بالتزامه بعد البيان . 

والثاني : أمم قبل السسان مكلفون بالترامه جملا > وبعده مكلفون 
بالتزامه مفسراً . 

إذا عامت ذلك كله ؛ فاعم أن بيان الحمل يقتضي أن المراد من 
ذلك المجمل وقت إطلاقه هو ما دل عليه المبين ©[ وإلا لم يكن 
يبان له ]60 » وهذه القاعدة قد صرح بها مع وضوحم-ا القرافي في 
« شرح المحصول » » وتعليقته على « المنتخب » » وكلام الباقين يدل علها . 

إذا علمت ذلك ؛ فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال : له علي عثشسرة إلا ثوباً » ثم فسر الثوب يما 
يستغفرق قبمته عشرة » فإن الاستثناء بيبطل 29 ما ذكرناه » وقيل : 
يدطل التفسير خاصة ويفسره بغير هذا المقدار مما لا يستغرق . 

الثاني : إذا قال لها أنت طالق ثلاثا إلا طلاقا » أعني : باستثناء 
المصدر »> فالمتحه صحته » ويؤمر بالتفسير > فإن فسره بواحدة أو 
اثنتين قبل » وإن فسره بثلاث ؛ ففي بطلان الاستثناء ما سبى. 

ومثل : لو قال : أنت طالقى طلاقاً إلا شيئا . 

الثالث : إذا قال لعبديه أسدك حير , ولم شو معينا > فإِ]ا 
نأمره بالتمبين » فإن عين كان ابتداء وقوعه عند الإيقاع على الصحبح ا 


ذكرتاه ( وقدل :عند التعيين . 


)1( مابين القوسين ساقط من « أ» ويوجد بدله « له  »‏ أي المبين له . 
(؟) في «دط » مبطل . 
0 


ومثه : إذا قال لزوجتمه : إحدا م طالق » ويشبني عليه العدة . 

الراسع : لو نذر أضحية في ذمته 2 ثم عين عنها أفضل مما وجب 
عليه فتعيدت ؛ قبل يتعين عليه رعاية تلك الزيادة في الذي يعيئه بعد 
ذلك ؟ فيه وجهان © أصحها كا قاله الرافعي : لا يازمه ذلك © وهو 
الف لنظائر القاعدة . 

الخامس : ذكره الماوردي في كتاب الأيمان من « الحاوي » وتبعه 
عليه الروياني في « البحر » لو قال : والله لأفملن شيئا » أو لا أفمل 
شئا ) فلا يمككن حمل البمين على جميع الأشياء » لخروجه عن القدرة 
والعرف > فوجب حمله على يضعها » فإن كان قد عبين شيئا بالنية 
وقت ينه تعين » وإلا فتعين بعد الممين فيا شاء » كا إذا طلق إحدى 
نسائة ثم إن كان الحلف بالطلاق أو المتاق ؛ الزم بالتصسين » لتعلق 
حق الآدمي » وإن كان بالل تعالى ؛ عين متى شاء ©» ولا حنث فيا 
قبل التعيين » وإذا عين شيثاً ؛ صار «ر المراد باليمين » سواه حلف 
على إثباته » كركوب الدابة مثلآ » أو على نفيه » كعدم ركويهيا» 
ويتعلق البر والحنث بما يفعله بعد التعيين إن لى يكن قد فعله قبل ©» 
فإن كان قد فعله ؛ ففي حصول الحنث والبر به وجهان مينبان على 
أن الطلاق المهم إذا عمنه هل يقع من //حين التعيين أو الإيقاع ؟ . 

المادس : إذا أحرم بالنسك قبل أشهر الحج ؛ ول يصرح بالعمرة» 
ثم أراد في أشهر الحج صرفه إلى الحج » فإنه لايجوز على الأصح » 
للقاعدة التي قدمناها 2 بخلاف ما إذا أحرم بالعمرة » وأفسدها , ثم 
قصد إدخال الحج علها © فإن أصح الأوجه ابعقاده فاسداً » والثاني : 
صحيحاً [ ثم يفسد » والثالث : صحيحا |(© وتستمر صحتله» 

(1) مابين القوسين ساقط من «ط» . 

5 


1 أ 


والرايع : لايتعقد أصلاً . 
السساببع : وهو مشكل على هده القاعدة 2 إذا أحرم في ين المج 

مطلة) © فلا تصم منه الأعمال قبل التميين » كم جزم به الرافءعي » 
مع أنه بالتعيين إلى الحج مث دنه ين أن إحراءه وقع المج 0 وحميند 
فبجري على ما أتى به من الوقوف وغيره ©» لوقوعه في حله » ولايقال 
إنه أتى بهذه الأشياء وهو متردد في أنه هل يقم عنه »© لأنه التردد إما 
يقدح فيا تحب فيه النية » وهي لا تحب في أركان الحج والعمرة على 

[ الصحيح » لاشهال نية الحج والعمرة ]© على نبة أركابلا » وفي 
« الممان 4 و« شرح اليذب » للحضرمي "3 أنه لو طاف » ثم صرفه 

للحج 1 وقع عن طواف القدوم » مع أن طواف القدوم من سدن المج 
.اوهو مو كن 4 أشرنا إلنه من 3 صحته »© فإتها غخالفة لما دل عليه 
كلام الرافعي من العموم '؛ فيحتمل أن يكون كلام الرافعي مولا 
على الواجب » ويحتمل أن تكون هذه المقالة ضعيفة عنده» وذكر ابن 

الصباغ في « الشامل » فرعا آخر قريباً من هذا » وفيه مخالفة له » 
فقال : لو أحرم عن أحدهما لا بعينه ؛ انمقد » ولو صرفه لمن شاء 
قبل التلبس بشيء من الأفمال » هذا كلامه » ومقتضاء : أنه إذا أتى 
بكيء من الافعال » انصرف له » وامتئم الصرف © وقباس ما سبق 
أن لايعتد با أتى به » ويبقى الصرف "ا كان > خصوصاً أن نية 

الأركان لاتحت كا سق + 


. » مابين القوسين ساقط من « ط‎ )١( 

6 هو إسماعيل بن عمد بن على بن عبد الله بن إسماعيل الي ؛ قطب الدين » من 
أئة الشافمية » وله قدم راسخة في التصوفء ول قضاء الأقضية فكان آمراً بالمعرون تاهب عن 
المنتكر » له مصئفات منها « شرح المبذب » المذكور و « مختصر مسل » وغيرهما توفي سنة 
م كا في الشذرات رقيل 57١‏ . . 

( طبقات الشافعية ١١ ٠/4‏ - شذرات الذهب 051/٠‏ ) 

لم 


اختلف الأسوليون في آية السرقة » وهي قوله تعاللى : ( والسارق 
والستارقة” فاقطموا أ'بديها الات »هل هي مجملة أم لا؟ 

فذهبي 3 إلى انما مجملة » لآن اليد تحمل الككل والدعض » إما 
إلى المرفق » أو إلى الكوع » ولككن بينتها السنة . 

وقال الأكثرون : لا إجمال فيا » بل البد حقيقة في جميعها » وهو 
من رؤوس الأصاببع إلى المنككب » ولكنها تطلق على البعض مجازا » 

إذا علمت ذلك ؛ فيتفرع على المسألة 

١‏ ما إدا قال ازوحةه إن دخات الدار فنمينك طالق م( 
فقطامت يعدنها » ثم دخلت الدار 03 فبل تطلق 9 فقال أضحانتا : : يسيغي 
على أنه إذا نجز الطلاق © كذلك . أي قال لها : يمينك طالق » 
فإنها تطلق . ولكين هل هو من السراية »أي يقع على الجزء ثم 
سري »2 أو هن باب التعبير بالبعض عن الكل ؟ وقمه وجبان » قال 
الرافعي : يشبه أن يكون الأول هو الأصم » فان قلنا بالأول» م 
يقع » وإلا فبقم > قال : ويحري الخلاف في أبواب منها/: استلحاق 
الولد والإقرار بالاستيلاد وغير ذلك - ول يبين الرافمي المراد باليد » 
وبتحه بناؤه على هذا »2 فإذا قطمت يدها من الكوع مثلآ » فاإكف 
قلنا : إن اليد حقيقة في الكل ؛ م تطلق »> وإن قلنا : إنها بجمة ؛ 

1 . الائدة )| مم‎ )١( 

(؟) في «ط» الطلاق ثلاث . 

طرف 5 


68 اب 


فإن كان حا سئل 60 عن مراده » وحمل به » فإن / برد شيئاً ؛ 
عين فيا شاء » فإن مات 4 رجع إلى بيان الوارث دون تعيينه » لآن 
الوارث هذا حككه » ولو عبر بالمد 4 تعلق الح باليد الياقية . 

ولو قال : فإحدى يديك 2 وقلنا : ليس من باب التعبير عن 
الكل » فقطمت ولمدة 92 », فإنه نظير ما لو قال ازوجتيه : إن 
فملت كذا فإحداكما طالق > فطلق واحدة » ثم فمل الشيء » فإنه 
لابقع على الأخرى شيء » كما ذكره الرافمي . 


)١(‏ في «أ» يسأل. 
(؟) ساقطة من « أ». 


49س 


البابا ماس 
ثرٍ 
ميد أذ 


اتفقوا ‏ 5 قاله ابن الاجب 20 على أن النسخ لا يثبت 
حكه قبل أن يبلغه جبرائيل إلى الني مين . 
إلبنا » هل يثبت حككه ‏ أي بالفسبة إلينا ؟ 

وانحتار : أنه لا يشت ؛ وجزم الروياني ف « البحر » في كتاب 
القضاء بأنه لا يثبت » وحككى وجبين»فما إذا بلغه إلى البعض * هل 
شيك أمضا بالنسبة إلى العالمين ؟ وقال : إن أشيهها أنه لا يشت » 
لأن أهل قبا لما بلفهم نسخ القبلة وهم في الصلاة استداروا وينوا وم 
يستأنفوا . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ -أن يقتل 9) من م تبلغه دعوة نبينا » وكات على دين ني 


لإ يعتبر فيه » ففي وجوب القصاص وجبان مبنبان على هذه القاعدة 


١٠١ انظر « المنتهى » لاين الحاجب ص‎ )١( 
. (؟) في «ط» تقبل » وهو تصحيف ظاهر‎ 
- -ه7# ع‎ 


غ قاله فقي والنثية ع ©:وأصع في الرافمي عدم الوجوب يل 5 
دية أهل | ذلك الدين ] 20 » وقيل : دية مسلم . 

«-ومنها : كا قاله صاحب «التتمة » » صحة تصرفات الوكيل 
بعد العزل وقبل بلوغ البر له » وثله القاضي » لككن الصحيح في 
القاضي النفود 4 وفي الوكيل خلافه , لأن تصرفات القاذفي تحكثر 
غالب فيسر تتبما النقض , بخلاف الوكيل”" . 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من الأصل وفي مكانه بناض وبعده حرف هن ه 
)1 ؟) في «دأ» زيادة قوله « والله أعلم » 5 
5ه 


0 


وفير بابان 0 
البا بلول 


2 
أَفعَالوِعَلِنَدهالصَلاة وَالْسَلام 


فين لذ 525 

ما كان من الأفعال ممنوعا ؛ لم يكن واجبا » فإذا فعله الرسول 
عليه الصلاة والسلام فإنا نستدل بفعله على وجوبه » وذلك كالقيامين 
والركوعين في الخسوف > فإن الزيادة في الصلاة ميطلة في غير الخنسوف» 
#ثسر وعمة جوازهما دليل على وجويها » وهكذا ذكر ف ه الحصول » 
هذه القاعدة » ومثل بما ذكرته » وتبعه على ذلك من بعده » ومن 
فروعها أيضا : 

» وجوب الحتان » لما ذكرتاه » وقبل : إنه لا يحب مطلتا‎ ١ 
وقيل ه يحب في الرجال دون النساء » وهذا في الواضح » وأما‎ 
» الخنثى المشكل فقيل : يمدب ختان فرجبه معا للتوصل إلى الواجب‎ 
قاله في « الروضة » : إنه لا يحوز خكانة 2 لان فيه‎ )٠١ والأصح //ك)‎ 


. ساقطة من الأصل‎ )١( 


خف 


ذا 


قطم عضو عنم 00 قلءه © وفك أمشت الككلام على المسألة في كتابنا 
المسمى « إيضاح اللشكل عن أحكام الخنثى المشكل » . 

؟٠ ‏ ومن الفروع الخالفة هذه القاعدة سجود السبو » وسج ود 
التلاوة » في الصلاة وفي غيرها أيضاً » ورفع البدن على التوالي في 
تكبيرات العيد . 

ثم إن ما ذكره من وجوب القيامين والركوعين هو المجروم به 
الختصرات » وذكر النووي في أواخر باب الكسوف من « شرح 
المذب »"" أن ذلك لا يجب »© بل لو صلاها كسائر الصلوات صح » 
وحكاه عن جاعات كثيرة » واقتضى كلامه الاتفاق عليه > وقد 
سطت المسألة ف « الممات » فراجعها . 


ييا 1 

إذا أمكن حمل فعله عليه الصلاة والسلام على العبادة أو العادة » 
فإنا نحمله على العبادة إلا لدليل » لأن الغالب على أفماله قصد 
التعبد بها . 

إذا علمت ذلك ؟؛ فمن فروع المسألة : 

استحياب الذهاب إلى العيد في طريق والرجوع مله 
في أخرى . 

؟ - ومنها : تطبيبه 5َإكي عند إحرامه الحج » وتطييبه قبل 
تحلله الثاني » فإنه سنة لكل حاج 9) »> وة_د ذكر الرافمي كلا 
منه| في موضعه ٠‏ 


2 


. في «ط» يملع‎ )١( 
٠ ) 18-7 4/٠ ( (؟) انظر « المجموع » شرح المبذب للنوري‎ 
» في « أ » خارج‎ )( 

اه ع4 م 


ا 

شوع من قبلنا إذا ثبت بطريق صحيح كقوله تعالى : ( وكتينا 
علهم فيا أن النفس بالنفس )227 الآية » ولم يرد عليسه ناسخ ؛ 
لا يكون شرعا لنا عند الجبور » واختاره الإمام فخر. الدين » 
والآمدي 9) »2 والبيضاري 9) » واختار ابن الحاجب ©) > عككسه 
وللشافعي أيضا في المسألة قولان » أصحها : الأول » ورجحه النووي 
في «الروضة» وغيرها من كتبه0» . 

إذا عامت ذلك » من فروع المسألة .ي- 

-١‏ هالو حلف لبضرين زيد! مثلا مائة خشبة » فكربه بالمشكال 
ونحوه © فإنه يبر لقوله تعالى لأيرب عليه السلام لما حل ليضرين 
زوجتة ذلك : ( وخذ ببدك ضفئاً فاضرب به ولا تمنث |) ص 


)١(‏ المائدة/ه ؛ ا 

(؟) انظر «الإحكام» للآمدي ()/+؟١)‏ « ومئتهى السول » له أيضاً )١٠١/9(‏ . 

6( انطن « الإياج بشع المباج + لآن السبكي (كزه -ها) ر 0 5 
للامنوي (؟/٠‏ ). / 

(6) انظر « المنتهى » لابن الحاجب (ص/مه )١‏ وهذا الذي ذهب إليه ابسن /الحاجب 
هو مأ ذهب إامه الإمام أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه » وذهب إليه أيضا "7 من 
الشافعية وجمهور المالكية » وأكثر الحنفية . 

)(ه) 0 حمهور الشافعية » والمتكلمين ٠‏ والماندون لكونه شرعاً لنا قمل: عقلا.. 
واجمبور : 

د المنألة أيضاً في كتاب « تخريج الفروع على الأصول » 
للزنجاني » تحقيق الدكتور عمد أديب صالح . 

(5) سورةص![)) . 

- غ١‎ 


والضفث : هو الشاريخ القائمة على الساق الواحد » وهو المسمى بالمشكال » 
قال إمام الحرمين في كتاب الآيمان : اتفتى العلماء على أن هذه الآية 
معمول بها في ملتنا 9© , والسسب فيه أن الملل 29 لا تختلف في 
موحب الألفاظ ؛ وفي ما يقم يراً وحنثاً , هذه عيارته » وقد 
يقال : إن موجب الألفاظ قد يختلف لاختلاف'" الإطلاق العرفي . 


)0( في «ط» و«أ» في مسألتنا » رهو تصحيف . 

(؟) في «ط» و «أ» أن الملك وهو تصحيف . 

(؟) المثبت من «ط» و «أ» والذي في الأسل « لاخلاف » . 
-445- 


الخبر هو الكلام الذي يحتمل التصديق والتكذيب كقولنا : قام 
زيد » ول يقم > بخلاف قولنا : زيد أضربه ونحوه » وإنما عدلنا عن 
الصدق والكذب إلى ما ذكرته , لأن الصدق مطابقة. الواقم » والككذب 
عدم مطايقته » ونحن نحد من الأخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر ) 
الله تعالى وخبر رسوله © وقولنا : محمد رسول الله » وما لا يحتمل 
الصدق » كقول القائل/: مسيامة رسول الله » مع أن كل ذلك يحتمل 
التصديق والتكذيب »© لأن التصديق هو كونه يصح من جبة اللغة أن 
دقال لقائله : صدى '' . وكذلك التكذيب ؛وقد وقم ذلك » فالم من 
صدق خبر الله تعالى وخبر رسوله : وكذب مسيامة » والكافر بالعكس . 

إذا علمت ذلك : فمن فروع المسألة : 

ها إذا قال لزوجاته : من أخبرني بقدوم زيد ملكن في 
طالتى » فأخيرته إحداهن بذلك كاذبة » وقع الطلاق » حا قاله 
الرافعي . 

١‏ - ومنها : وهو مشكل على هذه القاعدة > ما إذا قال : إن 


اا امام 


)١(‏ في «ط» خير, 
(1) في «ط» صصدقت . 


44د 


لاب 


م تخبريني بعدد حب هذه الرمانة قبل كسرها ؛ فأنت طالق © وم 
يقصد معرفة الذي فها »2 فالخلاص أن تذكر عدداً يعم أن الرمانة 
لا تنقص عنه ©2 ثم بزيد واحداً فواحداً حتى يعم أنها لا تزيد عليه . 
ولو قال لثلاث : من /م تبرني بعدد ركمات فرائض اليوم واللية » 
فبي طالق » فقالت واحدة : سبع عشرة ركعة © وأخرى : خمسة 
عشرة © وثالثة : إحدى ءشرة » تخلص من عمنه » لأن الأول معروف » 
والثاني : ليوم © الجمة > والثالك : لسافر » هكذا قاله الأصحاب » 
وهو مشكل ٠»‏ بل قباس إطلاق الخبر على الصدى والكذب التخلص 
بأي شيء قبل » كا قلنا في المسألة السابقة » إذ غايته أن يكورتف 
كذبا » وفي اللثال الثالث لام آخمر سبق في الكلام على أن المفرد 
المضاف والحى بأل هل يعم أم لا ء فراجعه 9) فإنه مهم . 


'٠‏ 2 ا 
الجمبور على أن الخبر إما صدق أو كنب © فالصدق : هلو 
المطابق للواقع » والكذب : غير المطابى . وجعل الج احظ بينها 
واسطة فقال : الصدق : هو المطابق مع اعتقاده كونه مطايقاً , 
والكفب : هو الذي لا يككون مطايقاً مم اعتقاد عدم المطابقة » 
فآما الذي ليس معه اعتقاد فإنه لايرصف بصدق ولا كذب» مطابق 
كان أو غير مطابق . 


)0( في الأصل كيوم » والمثبت من «ط» و «أ» . 
(0) انظر ص .8" . 
0 


إذا عليت ذلك ؟؛ فمن فروع المسسألة : 

١‏ -ها إذا قال : إن شبد شاهدان بأن على كذا فهما صادقان» 
فإنه يازمه الآن على القولين معا » لأة قررة أن الصدق هو المطابق 
لواقم » وإذا كان مطابقا على تقدير ١‏ الشبادة لزم أن يكوزن ذلك 


عليه 5 
مساألة 2-5 

الصبي الذي لم يجرب عليه الكذنب هل يقبل خيره ؟ فيه حلاف عنسد 
الأصولمين ؛ وكذلك عند الحدثين والفقهاء » والأصح ف الجسم : عد 
القبول » نعم ؛ إن استفت به قرينة كالإذن في دخول الدار, 0 
الهدية » فالصحيح القبول . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١-أن‏ يخبر بتنجبس الاء » أو الثوب »© أو '" الأرض »© ونمحو 
ذلك » أو يخبر بأن هذا المرض مخوف حتى يليح التيمم » ويقتفضي 
كون التصرفات محسوبة من الثلث » أو بأن ششريكه قد باع حتى 
تسقط شفعته باله_أخير » وفي الكل وجباف © والأصح فهسن : 
عدم القيول 5 

؟ - ومنها/: إذا أخبر برؤية الال » وجعلناه رواية لا شهادة. 
فلا يتخرج ”" على الوجبين في روايته » بل المشبور الره جزما > قاله 


. في «ط» ر «أ» تقرير‎ )١( 
ساقط من الاصل ؛رهوفي «طه ر دأ».‎ (0 
. في «ط» فلا يترجح‎ )*( 


داهمغعغع - 


اعلا 


الرافعي » وهو مخالف للفروع (© السابقة . 

م - ومئيا : إذا أخبر يطلب صاحب الدعوة له > فإن المدعو 
تازمه الإجابة '! ء كا قاله الماوردي » والروياني في « البحر » كلاههما 
في باب الولممة © إلا أن الرويانيى اشترط أن يقع في قلبه صندق 
الصبي . 

واعم أن النووي في « شرح اللهذب» قد ذكر تفصيلاآ في قبول 
روايته فقال : يقبل خبره في كل ما طريقه ) المشاهدة دون الأخبار » 
فملى هذا تقمل رواية النحاسة » ودلالة الأعمى على القبلة » وخلو الموضم 
عن الماء » وطلوع الفجر » وغروب الشمس © وما أشبهه » مخلاف ما 
طريقه الاجتهاد كالإفتاء ©) » والقطيب 0 ورواية الأحاديث »© ورواية 
التنجيس عن غيره » ذكر ذلك في باب الأذان » في الكلام على أذان 
الصبي اقل له عن الجبور »6 © وهذا الذي ذكره سيقه إليه الم-ولي 
فقال فيه : والصواب المذكور في أكثر كيه إطلاق تصحيح الرد . 


يشترط في الخبر أن يكون عدلاً » فلا تقبل رواية الفاسق ولا 
المستور على الصحيح . 


كذا في جميع النسخ » ولمل صوابها « والتطبيب » كا يقهم ما قبله وبعده . 
انظر « المجموع ء شرح المبذب للنرري ٠ )٠١5/+(‏ 
-145اس 


فن فروع المسألة : 

-١‏ إخبار الطبيب الفاسق بأن استعيال الماء يضر »ود_أن مرض 
الموصي محوف > حى بحسب التصرف فيه من الثلث » ونحو ذلك مما 
سبق في مسألة الصبي . 

؟ - ومنها » وهو وارد على إطلاق تصحيح الرد »2 إذا عدم 
الما » فأراد الطلب قبل التبمم 20 »© فأخبره الفاسق بأنه لا ماء في 
تلك الجبة » فإنه يمعتمد عليه فيه » مخلاف ما إذا أخيره بوجود الماء » 
فإنه لا يمتمده , كذا ذكره الماوردي في « الحاوي » وسبيه : أت 
عدم الماء هو الأصل فيتقوى خبر الفاسق به » يمخلاف وجود الماء . 


لاتب (داثك 


2 
الإيجماع 


احت 


الإجماع : «هو اتفاق المجتهدين من أمة الني صلى الله عليه وسام 
على حم . 

وهو حمجة > وحكى الروياني في كتاب القضاء من « البحر » عنن 
بعضهم أنه لا يكون حجة إلا إذا انضم إلى القول فعلهيسم ليتأكد » 
فإن قال بعض الجتهدين قولاً » وعرف به الباقون فسكتوا عنه » 
ولم ينكروا عليه ٠‏ ففيه مذاهب . أصخها عند الإمام فخر الدين : 
أنه لايككون إجماعا ولا حجة ''' »2 لاحهال ترقفه في للسألة »أو ذهابه 
إلى تصويب كل بتهد» ثم قال هو والآمدي'"' : إنه مذهب الشافمي» 
وقال الغزالي في « المنخول »9 : نص عليه الشافمي في الجديد» 
وقال في « البرهان » : إنه ظاهر مذهب الشافمي © قال : ومن عبارته 
الرشيقة فيه : «لاينسب إلى ساكت قول » '؟' وهذا في السكوت الذي 
م يتكرر ؛ فإن تكرر في وقائم كثيرة » كان ذلك إجماعا وحمحة 


)1١+١/١( وإلى هذا ذهبالقاضي أبو بكر الباقلاني »والغزاليفي كتابيه المستصفى‎ )١( 
. والمنخول (ص/ما١اءم) وهو مذهب عسى بن أبان 0 وأبو عبد الله البصري‎ 

(؟) انظر الإحكم للآمدي (5١/م؟؟).‏ 

(>) انظر المنخول (س/1>) بتحقيقنا . 

(4) انظر اختلاف الحديث للإمام الشافمي ( 4/0 )١‏ ببامش «الأم » . 


ه١‎ 


عند الشافعي » كا قاله ابن التامساني/)» قال (© : ولهذا إن الشاقمي 
استدل على إثيات القياس وخبر الآحاد بذلك , لكونه في وقائم » 
تناقض من الشافمي . ْ 
والثاني ٠‏ إذا انقرض العصر ‏ أي مات الساكتون تبينا أنه 
إجماع » لأن استمرارهم على السككوت إلى الموت يضعف الاحتال '" . 
والثالث : ليس بإجاع » لككنه حجة »2 لآن الظاهر الموافقة © . 
وقال ابن أبي هريرة 240 : إن كان القائل سماكماً » لم يكن إجماعاً 
ولا حجة © وإلا فنعم . 
وقيل : يكون إجماعاً وححة مطلقا . 
الكبير » '"' وأما في « المختصر الصغير » '"” فإنه جمل اختياره محصوراً 


. ساقطة من الأصل » والمثيت هنا من «ط» و «أ»‎ )١( 

(؟) وإل هذا ذهب أبو علي الجبائي من العتذلة » والبندنيجي من الشافمية . 

(؟) وهو اختيار الآمدي ؛ وابن الحاجب في « المنتهى » كا سيذكره الآمدي » 
ونقله الرافمي عن المشبور عند الأصحاب ؛ واختاره الككرخي » والصيرفي » وأبو هاشم . 

(؛) هو القاضي الحسن بن الحسين بن أني هريرة » أبو على ؛ أحد عظماء أصحاب 
الشافمي ' تفقه على أبن سريج »؛ وله مسائل فقبية نفيسة » وآراء محفوظة » ومسالك حميدة 
وله مصنفات منها « شرح مختصر المزفي » توفي سنة م عم ه. 

(طبقات الشافعية عإدهة؟ المداية والثباية ١١/ع‏ .”8 » تاريخ يغدآد ١إدؤ؟‏ - 
شذرات الذهب ؟/. بام طبقات الشيرازي ١و‏ طبقات العبادي ”ا » طبقات أبن 
هداية الله ١؟‏ - العبر ؟/510؟ - مرآة الجنان ؟/ امم - النجوم الزاهرة 8١5/+‏ - وفيات 
الأعبان ١إوه؟‏ -الفبرست ١١اع).‏ 

(0) انظر « الإحكام » للآمدي ١/م؟؟‏ . 

و6 انظر « المنتهى » لابن الحاجب » ص/6*7 وهو الختصر الكبير , 

(؟) انظر المعضد عل ابن الحاجب ©/0ام . 

لامع ها 


18١‏ ب 


في أحد مذهيين وهما : القول بكونه إجماعا » والقول يكونه ححة . 
والذي نقلناه عن الآمدي محله قل انقراض العصر » وأما بعد 
انقراضه ؛ فإنه يكون إجماعاً » كذا ذبه عليه في مسألة انقراض العصر )١7‏ 
وفصل الماوردي والروياني في كتاب القضاء فقالا : إن كان ذلك 
في غير عصر الصحابة © فلا أثر له » وإن كان في عصرم » فان كان 
فيا يفوت استدراكه كإراقة الدم » واستباحة الفرج ؛ فيكون إجماعاً » 
وإن كان فيا لا يفوت ء كأحد الأعبان ؛ كان حجة ©» وفى كونه 
إجماعاً حق عسلمع الاجتهاد وجبان . 
إذا عليت ذلك »2 فللقاعدة قروع . 
أحدها : إذا أتلف شيئا ومالكه ساكت »© يلزمه الضان » وني مثله 
في قاطم الطريق إذا قتل » وجبان © أصحها : أنه يحب أيض] » 
قال الإمام : وهما مفرعان على القول بأنه لايحوز الاستسلام لمن قصد 
فتله » ومأخوذان. من التردد في الءنى الذي أسقط الشارع به'" مبر 
الزانية » هل هو كون الوطء غير محترم > أو لآن التمكين رضى عرفا ؟ 
الثاني : إذا قام فاستى في ملأ من الناس فقال للقاضي : هذا 
شاهد عدل »2 وم ينكر عليه أحد > ل تثيت عدالته عندة > خلافاً 
لأبي حنيفة > قاله في «البحر» »© وتقبيده بالفاسق يشعر بأنه لو كان 
المتكلم بذلك عدلاً كفى في التزكية سكوتهم © والمتجه خلافه © وكأن 
التقبيد للإعلام بالثبوت عند الحنفية بطريق الأولى . 


. ؟م9(١ انظر « الإحكام » للآمدي‎ )١( 
. (؟) في «ط» الئي » وهو تحريف ظاهر‎ 
, (؟) في «ط» به الشارع‎ 

د07 4ك 


الثالث : إذا استؤذنت النكر فسكتت »2 فإنه يكفي على الصحيح » 
وقدل : لا » كالثيب » وهذا خلاف مالو عقد على النكر نحضورها 
و سكتت > قبل يصح ويغني عن استئذانها ؟ وحهان » الصحيح : أنه 
لايغني عله . 

الرابع : إذا زوج صغير 2 بصغيرة » ثم ديت الزوجة فارتضعت 
من أم الزوج رضاعا عحرما » وكانت الآأم مستيقظة ساكتة » فبل يحال 
الرضاع على الكبيرة لرضاها به ©» أم لا لعدم فملبا كالنائمة 5 فيه 
وجهان » أصحها في زوائد «الروضة » الثاني . 

الخامس ؛ إذا حلف لا يدخل الدار » قحمل يغير أمره » وكارتف 
قادراً على الدفم » فبل هو كدخوله غْتازاً ؟ فيه وجبانء الظاهر 
منها في الرافمي أنه لا يكون » وفي « النهاية »29 أن الأكثرين على خلافه. 

السادس : إذا خرج أحد المتبايعين من الجلس مكرها » فإن منسع 
الفسخ بأن سد تمه ؛ م ينقطم خياره » وقيل : فيه وجهان من 
القولين في الموت » وإن / ينم فكذلك 20 في أصح الوجبين » وبه 
قطع بعضهم » فعلى هذا إذا زال عته الإكراه » نظر » إن كارب 
مستقراً في الجلس »2 امتد الخبار امتداد ذلك المجلس » وإن كان مار]» 
فإدا فارق في مروره فكان الزوال » انقطع خياره 5 

السابع : إذا فمل مع الصاثم ما يقتضي الإفطار » فإن طعن جوفه» 
وكان قادراً على دفمه ء فم يفعل » ففي قطره وجبان © أقيسهما : 

. في «دط» الصغير‎ )١( 


(؟) لإمام الحرمين . 
(9) المشبت من «ط» و «أ» وفي الأصل فذلك . 


-56888-ه 


علا 


أنه لايفطر » إن لافمل له » كذا ذكره في « شرح البذب» © » 
ومثل هذا إذا نزلت النخامة إلى الباطن > وكان قادراً على يها فتركبا 
حتى جرت بنفسبا » فوجبان © أوفقه) لكلام الأثمة يرا قاله الرافمي : 
أنه يفطر لتقصيره . 

الثامن : إذا حلق شخص رأس المحرم بغير إذنه » فإن كان مكرهاً 
أو ناكما » فالفدية على الحالق في أصح القولين » والثاني : على الحاوق » 
وإن م يكن كذلك » لكنه سكت © فم ينعه ) > ففيه وجبان » 
أصحها : أنه كا لو حلق بإذنه . 

التاسع : إذا عقد واحد من أهل الشوكة الببعة لواحد ؛. والياقون 
ساكتون » انعقدت ولابته » كذا ذكره الهروي في «الاشراف » » قال: 
وكذلك إذا عقد رئيس الكفار الهدنة لأهل بلده أو إقلبيه وسكت 
الياقورن . 

العاثير : إذا نقض بعض المشر كين الهدنة » وسككت الباقون ف-لم 
ينكروا على الناقض يقول ولا فمل »© انتقض عبدهم » وإن أنككروا 
بالفمل بأن اعتزلوهم »2 أو بالقول بأن بمثوا إلى الإمام بأ مقبمون على 
العبد » ل ينتقض » قاله الرافعي . 

الحادي عششر : إذا استدخلت المرأة ذكر الزوج المولي عنها > م 
تنحل يينه » وهل تصل به الفيئة ويرتفع حم الإيلاء ؟ وجبسان » 
أصحه] : نعم © وقطع به كثيروك . 


)١(‏ انظر «المجموع » للنروي ه/54؟. 
90 32 لواحف 


6ه ده 


الثاني عشر : إذا استلحق ,الغا بنفسه » بأن قال : هذا ولدي » 
فسكت »2 فإنه لا يلحقه » بل لا بد من تصريحه بالتصديق » كذا 
جزم به الرافمي في أواخر كتاب الإقرار » ثم خالف ذا_ك في كتاب 
الشبادة في الياب الثالك منه في الفصل 2١١‏ الشانى المعقود للشسادة 


الثالث عشر : إذا ادعى رق شخص بالغ في يده » وباعه » فإن 
صرح الشخص بالملك أو بعدمه » فواضح » وإن كت © فالصحيح 
كا قاله الرافمي في الباب الأول من كتاب الدعوى ٠‏ أنه يوز الإقدام 
على شرائه » لآن الظاهر أن الحر لايسترق > وقيل : لابد من تصرحه 
يأنه ملوك . 

3 - 

قال الآأمدي وجماعة : يستحيل 2 اتفاق أهل العصر الشاني 
على أحد قولي المصر الأول »2 لآن الأولين قد أججمعوا على أن المسألة 
احتهادية 8 

والصحيح ؟ قال الإمام فخر الددن >2 وابن الحاجب '') إمكانه » 
م اختلفوا إفقال الإمام وأتباعه 02) . يكون إجماعا حتحاً وبة 0 
لآنه9"» سبيل امؤمنين » وقيل : لا أثر هذا الإجماع »وهو مذهب 


. ساقط من «أ»‎ )١( 

(0؟) أي متنم شرعا لاعقد ا قال في الإحكام ١رع؟‏ . 
9) انظر « المنتهى » لاين الخاجب ص/ه 4 . 

(5) انظر الإبهاج ؟/٠ه؟‏ وخاية السول 560١/9‏ . 

(ه) ساقط من «أ» : 


-5ه56- 


؟*”١‏ هه 


الشافمي يا قاله الفزالي في « المدخول » ١‏ »2 وابن “بر'هان في ٠‏ الأوسطء 
وقال الماوردي » والروياني في « البحر » : إنه ظاهر مذهب الشافمي 
واللجبور '"' »> وقال في « البرهان» : مدلل الشافمي إليه » قال: ومن 
عبارته الرشيقة في ذلك « إن المذاهب لاتموت بموت أصحايها »24 وم 
يرجح ابن الحاجب شيئا . قال الذووي في كتاب الجنائز من « شرح 
مسلم 06© في الكلام على الصلاة بعد الدفن : إن الأصح أنه إجم_اع 
وكأنه قلد بءض الأصوليين فيه . 

إذا علمت ذلك ؛ ثمن فروع المسألة : 

-١‏ ها إذا تزوج المرأة إلى مدة كشبر وسئة ونحوها 2 وهو 
المنمى بنكاح المتعة » قبل يحد بوطئها ؟ فيه وجمان 2 الصحيح على 
ما قاله الرافمي والنووي : إنه لاحد » لكن ذكر في [ «الأم» في ] 4 
كتاب اختلاف مالك والشافمي في باب ما جاء في المتعة ما حعاصل : 
الجزم بوجوب الحد *' . 

؟ - ومنها : إذا حي الحام بصحة بيع أم الولد » فيل ينقض 
حكه » لأن الخلاف الواقع فيا بين الصحابة قد عارضه إجماع الشافمي 
وعلماء عصره على المنع ؟ فيه وجبان »2 لم يصرح الرافمي ولا النووي 
بتصحيح واحد » لكن ذكر في كتاب القضاء عن الروياني أن الأصح 


. انظر « الماخول » ص/. ٠م بتحقيقنا‎ )١( 
(؟) ونقله الآمدي عن الصيرفي » وأحمد بن حثبل ؛ وأني الحسن الأشعري وإمام‎ 
. الحرمين » والغزالي‎ 
. 58/0 انظر صحيح مسلم شرح النوري‎ )6( 
. مايعن القوسين ساقط من «طهع‎ )85( 
. ؟‎ ١١0 (ه) انظر « الأم » للإمام الشافمي‎ 


-لاهع - 


عدم النقض وأقره »© ونقل عنه في كتاب أمبات الأولاد أن 
الأضحات قالرا النهض:. 

واعلم أن الماوردي والروياني في كتاب القضاء » قد نقلا وجبين 
فيمن كان أهلا للاجتهاد » متقدما في الملم » إذا قال : لا أعم بين 
العناء خلافا في هذه المألة » هل يثيت الرجوع بذلك أم لا؟ 

واعم أن الخلاف في أصل المسألة هو مثل الخلاف في جواز تقلبد 
الميت > والصحيح عند الأصولبين الجواز » وصححه الرافعي أيضاً في 
كتاب القضاء . 


فسن :6د 


إذا اختلف اهل اامصر على قولين "' فنجوز بعد ذا-ك حصول 
الاتفاق منهم على أحد القولين» ويكون حجة »© خلافا للصيرفي . 

ودليلنا : إجماعبم على خلافة الصديق بعد اختلافهم فيا ٠‏ 

وفي هذا الإجماع وجبان > حكاهما الماوردي والروياني في كتاب 
القضاء » أحدهما : أنه أقوى من إجماع لم يتقدمه خلاف »2 لأنه يدل 
على ظبور الحق بعد التباسه . والثاني : أنها سواء , لأن الحق مقترن 
بكل منها ٠.‏ 

إذا تقرر هذا » فإن اختلفوا © ثم ماتت إحدى الطائفتين »أو 
ارتدت - والمعماذ بالله تعالى ‏ فإنه يصير ول الماقين إجماعاً وححة » 
لكونه قول كل الآمة . كذا جزم به الإمام فخر الدين وأتباعه » 


. في «ط» القولين‎ )١( 
-لمهمغ سه‎ 


وذكر ابن الحاجب هذه المسألة في أثناه <© اتفاق أهل العصر الثاني 
على أحد قولي العصر الأول » وحككي عن الأكثرين أنه لا يكون 
إجماعا » وذكر عن الآمدي نحوه أيضاً . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المألة : 

»© ها قاله المتولي في «التتمة » ما إذا مات وخمّلف” ولدين‎ - ١ 
فأقر أحدها بثالث »2 ثم مات المنكر » فهل يثيت نسيه ؟ قمسه‎ 
. وجهان /: أصحهما 1 العم‎ 


سني أ مم 

إذا أجمعوا في شيء على حكم 2 ثم حدث في ذلك الشيء المجمع 
عليه صفة > فبل يستدل بالإجماع الموجود فيه قبل الصفة عليه بعد 
الصفة أيضا © وإن لم يظهر فيه دليل من قداس أو غيره » بل بمجرد 
الاستصحاب »> حتى يمتنع إثيات الخلاف »2 أو يجوز الاجتهاد فيه بعد 
حدوث تلك الصفة ؟ فإن اقتضى القياس أو غيره إلحاقه با قبل الصفة 
ألحق يه وإلا فلا ؟ 

اختلفوا فيه كما قاله الماوردي ©» والروئانى في كتاب القضاء > فذهب 
داود إلى الأول فقال : إن اختلاف الصفات لا تبيبح اختلاف الحسكم 
إلا بدليل قاطع 1 

وذهب الشافمي » وجمهور العماء إلى الثاني . 

ومثال ذلك : انعقاد الإجماع على بطلان التيمم برؤية الماه قبسل 
الصلاة » فإذا رآه فها > قبل يكون ذلك الإجماع دلي على البطلان 
في تلك الحالة » أم لابد من دليل آخر ؟ وهذا اختلفوا في المطلان » 
وصححوا الصحة . 

, فيهط» إبقاء‎ )١( 

9ه6غ8- 


55١ 


سس ااه مهد 


مذنهب الشافعي كا قال في ه المحصول» إنه يجوز القياس في 
الحدود » والكفارات ؛ والتقديرات » والرخصس 2 إذا وحدات شرائط 
القياس فيا © ويعمير أيضاً عن الرايم احالف للقواعد . 

وقالت الحنفية : لا يحوز في الأربعة . 

فأما الرخص فقد رأيت في « البويطي » الجزم بالمنع فها فقال : 
د ولا يعدى بالرخص22© مواضعبا » » ذكر ذلك في أوائل0© الكتاب » 
قل كتاب الطهارة يدون ورقة . 

١‏ جواز التداوي بغير أبوال الإبل من النحاسات > وقسه 
وجبان , أصحما : الجواز » ما'عدا الخر الصرف 2 وأصل الخلا 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر العّرآنمين لما قدموا المدينة لمرضوا فها أن 
يخرجوا إلى إبل الني يفي في البادية ويشريرا من أليانها وأبوالها » 


. في «ط» و «أ» الرخصة‎ )١( 
. في «دط»ر «أ» أرل‎ )5( 


ستاك 


اياتب 


قروا ومع (80اوخري اللأوال :رحية حون أجل التداري عند 
القائلين بالنجاسة » وهم جمهور أصحاينا . 

؟- ومنبها : إذا صلى صلاة في شدة الخوف » ففشى في أثناا » 
أو استدير القبة للحاجة إلا » م تبطل صلاته » لوروه النص يذلك 
فلو ضرب ضربات متوالية » أو ركب وحصل من ركوبه فعل كثير » 
فقيل : تبطل » لآن النص ورد في هذين فلا يقاس عليما غيرهها ,لآن الأصل 
في العمل الكثير ه-_و البطلان ©» والصحيح عدمه قياساً على ما ورد . 

*«- ومنها : أنه [ عليه الصلاة والسلام ]'"' أرخص لضباعة ©© 
في اشتراطها في الإحرام بالحج أن تتحلل به_ذر المرض ”؛' © فاختلف 
الأصحاب في باق الأعنار كدّفاد النفقة » وموت اليعير .» وضلال 
الطريق على وجبين » أصحها : جواز اشتراط التحلل يها قياساً 
على المرض . 

؛ - ومنها : إذا قنا بالقدم '*' الذي اختارء/النووي » وهو 


م٠ و » م1؛ والمفازي‎ ٠ الحديث : رواء البخاري في الوضوء 5 » والزكاة م‎ )١( 
والترمذي في‎ ٠ 8*8 ك٠ والطب 5:5 ؟ ء وأبو داود في الحدود‎ : ١ والديات ؟+. والحدود ه‎ 
وابن ماجه في الب .ون‎ » ١ !الأطعمة .)م١ والطهارة ؟؟7 ؛ والنسائي في تحر الدم‎ 
وترتيب‎ ٠٠ ١١١ والحدرد مباه؟ ومسل في القسامة .وه دالوء وأحمد في المسند م«/‎ 
. ؟‎ 5/١ السئد‎ 

6 مابين القرسين ساقط من «أ» , 

لي هي ضراعة بنت الزبير بن عبد المطلب بن هاشم » تزوحها المقداد بن محرو 03 
وها أحاديث منها هذا الحديث» رورى عنها الأعرجوعروة بن الزبير (الامتيعاب 4 إالاوا١)‏ 

)(:) حعديث ضماعة : رواه البخاري ومسم وأبو داود 0 والترمذي » والنسائي ل 
وابن ماجه » وأحمد وانظر ترتيب المسلد ١4/١١‏ . 

(ه) في «ط» بالتقدم . 
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جواز صوم(2© أيام التشريق للمتمئع » فهل يتعدى إلى كل صوم له 
سبب »© أم لا » لآن الرخصة وردت في المتمتع خاصة ؟ فمه وجبان » 
أصحما : الثاني . 

ه ومنها : إذا فرعنا على جواز الصوم عن المست © لوروه"' 

الحديث الصحيح » وإن كانت القاعدة امتناع النمابة في الأفمال 
البدنية » فإن الصحيح أن ذلك لا يتعدى إلى الصلاة والاعتكاف . 

5 - ومنها :أن قطم نبات الحرم لا يحوز » ويستثنى منه الإذخر » 
لآنم يسقفون به بيوتهم > ويقد ا به القين » وهو الحداد » ودلله 
أن المباس قال : « يا رسول الله » إلا الإذخر » فإنه لقينهم وبيوتهم » 
فقال الي عت : إلا الإذغر » 0) فلو احتيج إلى قطعه لإدواء » 
فوجبهان > أصحها كا قاله الرافمي : أنه يحوز » قياساً على حاجة 
الإذخر وأولى » لآا أم ما » والثاني : المنم > لآأن التص ل برد 
إلا بإاستثناء الإذخر © وههنا أمران مبمان : 

أحدهما : أن الوجبين في جواز القطع حكاهما الإمام في « النباية » 
عن « شرح التلخيص »26 للشيخ أبي على © »“ فقلده به الغزالي » 


. في ه«ط» صيام‎ )١( 

(؟) في«ط» وورره. 

(؟) في «ط» ويقيد . 

(؟) الحديث : رواه البخاري في العم .وم رالجنائز +7 والصيد به » ٠ ٠.‏ والببوع 
كع رملفيالجع معو اباوعء ه)) » وأبو داود في المناسك 0 ' والنسائي 
في الحج ٠ 1٠0١-٠‏ واين ماجه في المناسك .١م‏ ؛ وأحمد في المسند ١/م؟‏ » 
20*55 5ل“”, 

(ه) لابن القاص. 

(6) مرت ترجمته في ص70 . 
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والرافمي 420 والنووي » قم إني راجمت كلام أبي علي في الشرح 
المذكور فم أر ذلك مطابقا لما فيه » بل جزم يوار القطم » وحمكى 
التردد في وجوب الجزاء'' 2 وقد ذكرت لفظه في كتابنا 
« المبمات ©» فراحمه . 

الأمر الثاني : أن هذا الخلاف المذكور في قطعه للدواء يحري فيا 
لو قطعه لاحاجة التي يقطع لها الإذغر » كتسقيف البيوت ونحوه » 
كذا قاله الغزالي في « اليسيط » و « الوسيط » ومقتضاه رجحان الجواز » 
وقد تبعه عليه صاحب « الحاوي الصغير » فجوز القطع للحاحة مطلقاً » 
ول ينخصه بالدواء »وقل من تمرض للسألة » وهل يتوقف الآخذ للحاجة 
على وجود () السبب » أو يجوز قطعه وتحصيل عنده ليستمول عفد 
وجود مبيه » لا سما إذا كان غريباً ؟ . 

واعام أنه يستثنى أيضا ما يتغذى به كالرجلة'؛' المسمى في الحجاز 
بالبقلة » ونحو ذلك »2 لأنه في معنى الزرع » كذا دكره المحب الطبري 
قاضي مكة في شرحه «١‏ للتنبيه » . 

٠+‏ - ومنها : أنه عليه الصلاة والسلام رخص في العرابا » وهو 
بيم الرطب والمنب بمثلها تمراً أو زبيبا بشروطه المعروفة وذلك 
للحاجة إليه » فاختلف في تعدي ذلك إلى غبرهها من الكار على قولين » 
أصحها : المنم . 


)1( في «ط» لاراقعي . 

6 في «ط» و «أ» الجواز . 

م في «ط» وجوب . 

(:) في المصباح : الرجله بالكسر : البقلة الحقاء . 
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قلت : وأما المسائل الثلاثة الباقية فلنذكر 0 فروعبا فنقول : 
أما الحدود ؛ فكإيحاب قطع النباش قياس على السارق > والجامع 
أخذ مال الغير خفءة . 
على المخطىء . 
قال الشافعي : ولأث الحنفية أوجبوا الكفارة بالإفطار بالأكل 
قياساً على الإفطار/ الجاع » وفي قتل الصمد خطأ قباس على قثله عنداً . 
واعتذرت المنفية عن هذه الأمور عا لا بتفعوم 3 ذإن حقيقة 
القماس قد وحدت فى هذه الأشياء . 
وأما المقدرات ؛ فقال الشاقمي ٠:‏ قد قاس الحلفية فها حتى 
دهبوا إلى تقديراتهم في الدلو والبر » يعني أغ,م فرقوا في سقوط 
الدواب إذا ماتت في الآبار فقالوا : في الدجاجة ينزح كذا وكذا » 
وذكروا دلاء معينة » وفي الفأرة أقل من ذلك »> وليس هذا التقدير 
عن 9؟© نص ولا 9) إجماع 3 فمكون قياس 5 
وذكر المارردي والرويانيٍ في كتاب القضاء من « البحر » أن المقادير 
يحوز القباس .با على الصحبح ؛ ومثل بأقل الحبض وأكثره ز وذكر 
في « المحصول» أن العادات لا يحوز القياس فيا > ومثل با ذكرناه » 
وهو أقل الحيض وأكثره ] ©) »> وظاهرء المعارضة » وقد يحمل الأول 
على الحيض من حيث اجملة » والثاني في الأشخاص المعيلة . 
(1) في «طءالباقية الثلاثة فنذكر. 
(5) في «ط» و«أء على . 


زازق في دط» و «أ» أو 1 
(؟) مابين القوسين ساقط من «ط» . 


اكع 


ذا 


كحت ل حلا 


اختلفوا أيضأ في جواز القياس في اللغات 2 م إذا ثدتت تسمبة 
عل بامم منى مشترك بينه وبين غيره « فهل بسمى ذلك الغير يذلك 
الاسم لوجود المنى المقتضي التسسة > وذلك كتسمية اللائط زاناً « 
والنشّاش سارقا ١‏ ؟ فقال في « الحصول » هنا : الحق الجواز > ونقله 
ابن جني 9) في «الخصائص » عن أكثر اللفويين 9) » قال : وذهب 
أكثر أصحاينا » وأكثر الحنفية إلى المد.م © واختاره الآمدي 0) » 


واين الحاجب ©) »> وجزم به في « الحصول » في كاب الأوامر والنواهي 
في آخر المسألة الثانبة © . 


) فليس من محل الخلاف أمعاء الأعلام » لأنباغير معقولة المعنى » ولامائيتبالاستقراء 

كرفع 0 ونصب المفعول » ولافها ثيت تعميمه بالوضع كأسماءالفاعلين را افمولين ؛ وأسماء 
الصفات كالعالم والقادر . 

(؟) هو الإمام عثان بن جني ؛ أبو الفتح النحوي » من أسذى أهل الأدب وأعاهم 
بالنحو والتصريف ؛ كان يناظر المتني في شيء من النحو ٠‏ وكان يقول المتني فيه : هذا 
رجل لابعرف قدره كثشير من الناس ؛ له مصنفات منها : « الخصائص » وشرحاث لديوان 
اللتني » وغيرحما توفي سنة 0و م ه. 

( بغية ألوعاة ؟/0م١‏ - معجم الأدباء ؟١/1م ‏ نزهة الألباء .٠؟» ‏ شذرات 
الذهب م١‏ غ ١‏ » العبر م/سمه ‏ النجوم الزاهرة 6/ه٠؟ ‏ وفيات الأعيان -)٠١/»‏ 
تاريخ بغداد .911١/١١‏ 

) وإلى هذا ذهب الشيرازي ٠‏ وابن سرج » وابن أبي هريرة » والاسفرابيني » 
والرازي » وابن القصار » وابن العار من المالكية » والفارسي ٠‏ والمازني من أهل العربية . 

(؟) انظر « الإحكام » للآمدي ١/ه‏ . 

(ه) انظر « المنتهى » لابن الحاجب ص/ه ١ 5 ١‏ 

() وإلى هذا ذهب القاذي لل ل النقول عنه » وابن القشيري 
وابن خويز منداد من المالكية . 

دمع - 


وفائدة الخلاف في هذه المسألة © ما - : د المحصول » وهو 
صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخر سرقة » والإنى » 
شارب النبيذ » والنباش » واللائط . 

وقد ذكر الرافعي في باب حد الخمر وجهين في أنه حقيقة في 
ماء العنب خاصة © أو في كل مسكر » قال : والأكثرون على الأول . 

ومن فروع ذلك أيضا : الخلاف في إطلاق اسم الخر حقيقة 
على المسكر من غير ماء المنب ٠‏ وفيه وحهان > حكاهما الروياني في 
أب حد الخمر 4 وقال : إن الأكثرين على أنه مجاز » وهذا الخلان 
ينبني عن القياس في اللغات » فإن حوزتاء كان حقيقة بلا شك » وإن 


م نجوزه نمجاز . 
مسألة سم 

ترتيب الحم على الوصف المناسب يقتضي العلية على المعمروف » 
أي كون الوصف علة لذلك الحم كقولك : اقطع يد السارق » واقتل 
هذا القاتل » فإن لم يكن مناسبا فالختار عند الآمدي 9© » 
وابن الحاجب 9) أنه لا يفيدهما » واختار البيضاوي عكسه 9) » 
واستدل عليه بأرن قول القائل - : أهن العالم» وأكرم الجاهل ‏ 
مستقبح » على أرن ذلك قد بحسن لمنى آخر © فدل على أنه 
لفهم التعليل . 


. انظر أثر الخلاف في هذه المسألة ذ « ريع افرع ع الأصول لاي‎ )١( 
. تحقيق الاخ الدكتور عند أديب صالح‎ 
2 ك6 انظر « الإحكام » للآمدي‎ 
. ١١+ زع انظر « النتبى » لابن الحاجب ص‎ 
. (؛) انظر « الابهاج » لابن السبكي م[ ؟م و « نهاية السول» للإسئوي +/؟م‎ 
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لاب 


فإن كان الترتيب بالفاء ؛ أفاد العلية 420 سواء دخلت على الحم 2 
كقوله تعال : ( والسارق”" والسارقة” فاقطعوا أيدها )11 > وقول 
الراوي : « زفى ما عرز فرجم »4 أو على الوصف كقول/: « لا تقربوه 
طيبا فإنه يبعث بوم القيامة ملبياً » 9) . 


إذا عامت ذلك ؟؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ -هاإذا سمم مؤذنا بعد مؤذن ٠‏ فانختار : استحياب إجابة الميع 
لقوله في الحديث : « إذا سمعتم المؤذن » ©) [ إلا أن الأول «" ] 
متأاكد يكره تركه 6» كذا قاله النووي في « شرح المهذب © (»© 
تفقبا » قال : ولم أر فيه نقلآ» وأجاب الشبخ عز الدين في « الفتاوى 
الموصلية » ينحو ما أجاب به ء. قال : إلا أن الأذان المفمرل في 
الصبح قبل الوقت مساو [ في ذلك ]© الما بمده » لآن الأول راجح 
بالتقديم » والثاني بوقوعه في الوقت » ويأن الأول مختلف في مشروعيته » 
بخلاف الثاني » قال : وكذلك الآذان الأول يوم الجمعة مساو الثاني » 


. في «طه الغلية‎ )١( 

(؟) الائدة لوم . 

(+) الحديث : أخرجه البخاري في الصيد م١‏ » ومسل في الحج ٠١+‏ ء وأبوداود 
في الجنائز م ++ والنسائي في المناسك بقة ٠‏ واين ماجه في المناسك :م. + والترمذي 
في المناسك اأوى, 

(:) انظر تخريج الحديث في ص +78 . 

(ه) في «أ» بدل هذه العبارة قوله : «إلى آخره ؛ نعم » إجاية الاذان الأول » . 

6 في «أ» تركها . 

(؛) إنظر المجموع للنوري +/+ ٠ ٠١‏ 

(4) ساقطة من «ط» . 

لاد 


لأن الأول فضل با ذكرناه من التقدم » والثاني : بكونه المشروع في 
زمن الني مني . 

قلت : ويتجه أن يقال في أصل المسألة : إنه إن م يصل قبل 
الأذان الثاني ؛ فتستحب الإجابة بلا خلاف »2 وإن كان قد صلى » 
فيتجه تخريحه على استحباب الإعادة » وقد نقل بمضهم عن الرافمي 
الإشارة إلى شيء من هذا التخريج في كتاب سماه «١‏ الإيحاز في 
أخطار الحجاز 3١»‏ , 

" - ومنها : لو عل أنه يؤذن ©» ولحكن / يسمعه لبعد أو 
مم »4 قال في « شرح ألمهذب » : المتجه © أرن الإجابة 
لااتشرع له. 

" - ومنها : إذا لم يسمع الترجيع فالتجه أنه يحيب فيه » لقوله 
في الحديث : « إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » 9) » ولم 
يقل : فقولوا مثل ما تسمعون » كذا ذكره أيضاً في الشرح المذكور » 
وقماس استدلاله أنه لا فرق بين الترجيع وغيره » وفيه نظر . 

؛ - ومن الفروع الخالفة لهذه القاعدة » ما لو قال : لله على 
إعتاق هذا العبد الكافر » فإنه لا بإزّمه إعتاقه » يخلاف ما إذا لم 
يأت بالوصف »4 وكان كافرا » فإنه يازمه » كذا ذكره القاضي الحسين 
في د فتاويه» » وجزم الرافعي بالوجوب في الصورتين » وزاد أنه 
لا يحزيه به غيره » بخلاف ما إذا كان في الذمة كقوله : إعتاق عبد 


(1) لقد مرت هذه المسألة في كتاب الأوامر عند الكلام على أن الأمر هل يفيد 
التككرار أم لا : انظر ص/ م7 . 
(؟) في «ط» الختار . 
(>) انظر تخريج الحديث في ص/887١‏ 
-إال/اغ - 


مدأ 


كاقر أو معيب قإنه يجحزيه المسلم والسلم "١‏ على الصحيح '' ؛ وقد سبق 
التعرض اشيء من ذلك في الكلام على مفبوم الصفة . 

ه - ومنها : ما ذكره الرافمي في آغر الجنايات في باب الشهادة 
على الدم » فقال : ويشترط أن يضيف الحلاك إلى فمل المشهود عليه ؛ 
فلو قال : ضريه بالسيف أو جرحه به نمات ©» أو قال : فأنهر الدم 
ومات ؟ / بثدت به شيء » لاحتال الموت بسبب آغمر » يلاف مالو 
قال :+ حرحه ققثله » أو ففنات من خرائطة © أو وآين ومضة فات 
يسبب ذلك » فإن القتل يثبت 2 وفي معناه أن يقول « فأنهر دمه 
ومات مكانه » ونص عليه في « الحتصر » ؛ وفي لفظ الإمام ما يشعر 


بنزاع قمه 0 قال : وحم الشبادة بالإيضاح والإدماء سكم الشهادة 
بالتبسل . 


ماله ع2 


سلاحية كون الثبيء جوابا لسؤال/مغلبة على الظن أنه جواب 
له » كقول الأعرابي : واقفعمت أهلي با رسول الله » فقال : «ه أعقق 
رقبة » ©© هكذا ذكره الإمام وغيره » وبنوا على ذلك أنه يكون 
من أقسام الإماء إلى العلة إذا صح التعليل به . 


)1( في «طل» المسم التسام : 


(؟) في «ط» عل الأصح , وفي «أ» والمسلم الصحيح . 
() الحديث : أخر جه البخاري في الصيام .٠م‏ ؛ وامة ٠ ١١‏ ومسل في الصوم 1م» 
والترمذي في الصوم :*+؟ ء وأو داوه في الصوم . و م؟ ٠‏ ؟ وم؟ »؛ وابن ماجه فيالصوم 
بوذ رأحمد في المسند »/ا1ع؟ 075/56؟. 
419/79 ته 


إذا علمت ذلك فالمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال له قائل : طلقت امرأتك ؟ ملتمساً منه 
إنشامم تطليقها » فقال : نعم © فأصح القولين : إنه صريح » والثاني : 
إنه كناية . ش 

فلو قال : طلقت 2 فقيل : إنه كقوله نعم » لما ذكرظاء» 
وقيل : ليس بصريح 0© قطمأ » لأن نعم متعين للجواب » وقوله : 

قت ؛ مستقل بنفسه » فكأنه قال ابتداء : طلقت © واقتصر عليه 
فلم يذكر الزوجة © قال الرافعي : وقد سبق أنه لو اقتصر عليه ؛ 
فلا طلاق » كذا ذكره في الطرف السابمع من أنواع التمليقات » لكن 
جرم في باب أركان الطلاق بأن الكناية لا تلتحق بالصريح بسؤال المرأة 
الطلاق » مع أن طلقت إنما كان صريحاً لأجل القدر الذي هّل؟ عليه 
الكلام السابق . 

وذكر الرافعي أيضاً في الكلام على الكنايات أنه لو قيل له : 
ما تصتم بهذه المرأة ؟ طلقها » فقال : طلقت » أو قال لامرأته :م 
طلقي نفك » فقالت : طلقت » وقع الطلاقى » قال : لأنه يترتب على 
ما قبله » يخلاف ما لو قال ابتداء : طلقت » ونوى امرأته لا تطلق » 
لعدم الإشارة والاسم ء, هذا كلامه , 

الثاني : إذا قال الكافر ابتداء : أسامت © أو آمنت »2 ل يكن 
مساماً حى بقوله : لله » فلو قيل له : أسلم لله » أو آمن بالل » 
فقال : أسامت' . أو أمنت”' > فقال الحليمي : حتمل أن يكون 


. في« أ » وقيل : تصريح قطما‎ )١( 
سا‎ 


مسلا » كذا نقله عنه الرافمي في عر 00 كما الردة واقرة: 

الثالت : لو فمل شيئاً وأنكر. » فقال له قائل : إن كنت كاذباً 
فامرأتك طالقى © فقال : طالق » وقع الطلاق » فإن ادعى أنه 
م برد طلاق امرأته 4 فقيل 3 لآأنه ' بوحدد مدسسة تسسة لما » 
ولا إشارة إلعا 34 كذا قاله الرافءي في أثناء أركان الطلاقئ 6 وقردب 
من دلك ما إذا قال الزوج : قبلت ف وم يقل نكاحبا ولا تزونحبا » 
والصحيح فيه : عدم الصبحة ٠‏ 

ونذظيره من البسع » قالوا : يتعقد ويتكون دبريحاً » وهو في غاية الإشكال 
فإن المقدر ''' إن كان كالملفرظ "' به © لزم الانعقاد في النكاح » وإن 
م يكن كذلك ؛ لازم أن لا يككون صريحا في البيع . 

الرابع : ما ذكره الرافعي في الباب الرابع من أبواب الخلع إذا 
قالت المرأة طلقني على ألف » فإن أجاها وأعاد ذكر المال ؛ فذاك » 
وإن اقتصر على قوله : طلقتك ؛ كفى » وانصرف إلى السؤال على 
الصحيح » لما ذكرناه » وقيل : يقع رجعيا » ولا مال © نعم ؛ إن 
قال : قصدت الابتداء دون الجواب ؛ قبل » وكان رجميا » فإرن 
اتبيه حلقفةه . 

ولو قال المشتري : لم أقصد بقولي : اشتريت > جوابك 2 ففي 
د البحر » لارويافي أن الظاهر القبول أيضا » قال : ويحتمل أن 
لا يلحى بالخلع . 


. في هأ » أواخر‎ )١( 
في «ط» و «أ» المقرر.‎ )١( 
. (؟) في «ط» و « أ » الملفوظ‎ 
- لاع‎ - 


والفرق : أنه لا ينفرد بقوله : بعت/؟ وينفرد بالطلاق . 


الخامس : ذكرة الروياني ف هذا الموضع أيضاً من ار 


المرأة لو سألت يكناية فقالت : أيني بألف > فقال : أنت طالق » 
ثم قالت المرأة : ل أنو شيئا » فلا يقع الطلاق على المشبور » لأرف 
السؤال معاد في الجواب © وكأنه قال : أنت طالق على ألف » وحينئذ 
فلا يقم الطلاق ما لم يازمها الآلف . 

السادس : إذا قال لزوجته وأجننية : إحداما طالق » وقال : 
نوبت الأجنيمة 6 فإنه يقيل منهة »> فلو حضرتا 4 وقالت له زوحته : 
طلقني » فقال : طلقتك » ثم قال : أردت الأجنبية »م يقبل » 
لقريئة تقدم السؤال » كذا نقه الرافمي عن « اللتهذيب » وأقره . 

السابع : إذا قالت له زوجته واسمها فاطمة : طلقني » فقال : 
طلقت فاطمة »؛ ثم قال ه نوبت فاطمة أخرى »© طلقت » ولا يقيل 
قال : نويت أخرى » كذا نقله الرافمي في باب أركان الطلاق عن 
, فتارى القفال 6© 6 شم نقل بعدذه يدحو صفحة ما حاصل تر جمح عدم 
الوقوع » إلا إذا أراد زوجته . 

الثامن ه لو قبل له : كلم زيدا اليوم » فقال : والله لا كلمته » 
انعقدت اليمين على الآيد » إلا أن ينوي اليوم » كذا نقله الرافمي في 
آغر الأيمان عن «المبتدأ » '" للروياني » وم يخالفه . 

التاسع : ما نقله الرافمي قبيل الرجعة عن البوشنجي © أت 

))/ 4( كذا ضبطه ابن السبكي في د الطبقات » ولكن أبن العماد في الشذرات‎ )١( ٠ 
. » ضبطه بكسر الدال « المبتدي‎ 
ه/اع ب‎ - 


ه81 باب 


اهرأثه أو اتهمته بالثمان » فحلف أن لايأتي حراما » ثم قبل غلاما » 
أو اسه ع محنث »> لعمؤم اللفظ » قال : يخلاف مالو قالت له: قى 
فمات” كذاحراما » فقال: إن فملت حرام فأنت طالق ؛ لا يقمع 
لأن كلامه هبنا قد ترتب على كلامبا» وهناك قد اختلف اللفظ ؛ فحمل 
كلامه على الابتداء 

واعم أن ماذكره البوشنجحصي في الأولى من التحريم في المس » 
ووافقه هو والنووي عليه ؛ متحه » على ما صححه النووي من # ريم 
النظر إلى الأمرد بغير شبوة » فإنه إذا حرم » كان تحريم الس يطريق 
الأولى » وأما على ما قاله الرافمي والجهور من جواز النظر » فلا 
يستقم معه تحرم المس » لآنه كالرجل على هذا التقرير ٠‏ 

وأما المسألة الثانية التي أجابه فبها بعدم الحنث ؛ فقد أسقطها 
النوري من « الروضة » واكم الذي ذكره الرافمي فها مشكميل ©» 
والقماس الحنث . 

العاشس : إذا قالت له زوحته : إذا قلت لك طلقني ما تقول ؟ 
فقال : أقول طلقتك » لا يقم الطلاق © لأنه إخبار عما يفمل (© في 
المستقيل » كذا قاله انرافمي في أثناء تعليق الطلاق 2 وإنما يصح التعليل 
على تُقدير عود السؤال فيه . 

الحادي عشر : إذا قال ازوجته : طلقي نفسك ©» ونوى القلاث 2 
فقالت : طلقت' » ونوت الثلاث © وقعت الثلاث » وإن ل/ تنو هي 
المده ؛ وقعت واحدة » وقمل : ثلاث . 

إذا عامت هذا > فلو قال : طلقي نفسك ثلاثا » فقالت/: طلقت” » 


. في «ط» ور «دأ» يفيك‎ )١( 
ولاخ‎ 


طلقت ؛ ولم تلفظ 7" بالعدد ولا نوته . وقع الثلاث 27 . لأنه جواب لكلامه» 
فهو كالمماد في الجواب » بخلاف ما إذا نوى الثلاث > ولم يتلفظ بها » 
لأن المنوي لايمكن تقدير عوده في الجواب » فان التخاطب باللفظ لا 
بالنية » كذا ذكره الرافعي © ثم حكى عن الإمام احهال أنه لايقسع 


إلا وأحمدة ٠‏ 


3 -م- 

التعليل بالمظنة صحيح كتعليل جواز القصر وغيره من الرخص بالسفر 
الذي هو مظنة لمثقة ‏ هو قريب من اختلاف النحاة في حد الضرورة 
الجوزة في الشعر مايمتنم في غيره . 

إذا عامت ذلك » فللمسألة فروع : 

أحدها : إذا قال ازوجته إن كنت حاملاً فأنت طالق » وكان 
يطواها . وهي ممن تحبل > فبل يحب التفريق إلى أن يستبرأها الزوج ؟ 
فبه وجبان > أصحها : لا >لآن الأصل عدم الخل © وقيل : نعم » 
لأن الوطء مظنة له . 

الثاني : اشتراط الشبوة في النقض بس الأجانب »© والصحيم : 
عدم الاشتراط . 

الثالث : قالوا : يحوز للعيد أن يصوم بغير إذن السيد في وقت 
لاضرر عليه فيه > فإن كان فيه ضرر ؛ /م يحز إلا بإذنه » لحكن 
الشرر أمر مظنون » وقد يظنه العبد غير مؤثر في الخدمة مع أنه مؤثر» 
)١( 0‏ في « أ » تتلفظ . 

. في « أ» وقعت ثلاث‎ )١( 
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فلم يقولوا بالمنعم مطلقاً ثعليلا بالمظنة . 

الرابع '» : جواز رجوع الأصول © كلآباء والامبات فها وهيته 
لفروعهم » دون الأجانب »2 لآن الأصول يقصدون مصلحة فروعبم » 
فقد يرون في وقت أن المصلحة في الرجوع » إما لقصد التأديب , أوغير ' 
ذلك , فجوزناء بخلاف الأجني » واختافوا في اشتراط هذه المصلحة 
لجواز الرجوع »2 والصحيح : عدم اشتراطها » تملية بللظنة . 

وهذه المألة هي نظير ماإذا كان الأب أو الجد عدواً للبكر » 
وقد نقل الرافعي فيه عن ابن كج, وابن المرزثبان ١‏ أنه لايجيرها على 
التزوج »© ثم نقل ‏ أعني الرافمي ‏ فيه احهلاً في الجواز » وقماس ولاية 
المال أن تكون كولاية النكاح في ذلك . 

الخامس ه أن المكره على الطلاق لوقدر على التورية » كق وله : 
طارق »2 بالراء ونحوه » فهل يازمه ذلك © ؟ على وجبين © أصحها : لا . 

السادس : جوزوا للمعتكف الخروج إلى بيته للأكل » ولقضاء حاجة 
الإنسان » لاستحيائه من فعل ذلك مع الطارقين هناك » فلو اعتكف 
في هوضع مغلق عليه » كالمثارة مثا »© أوكان المسجد نفسه مبجوراً 
يغلقه على نفسه إذا دخل إلبه » فبتجه امتناع الخروج لانتفاء المنى » 
وحتمل الجواز » اعتياراً بالمظنة » لابآحاد الآفراد . 


)١(‏ ماقطة من «ط» و« أ». 

» هو علي بن أحمدنن المرزبان ؛ أبو الحسن » أحد كبار أة المذهب الشافمي‎ )١( 
» تفقه على ابن القطان » وتفقه عليه أبو حامد الإمفرابيي في » قال الشيرازي : كان فقيماً ورعا‎ 
. م٠ حمكي عنه أنه قال : ما أعلم لأجد علي" مظالة . توفي سنة‎ 

( طبقات الشافعية 4م تاريخ بغداد /. شذرات الذهب - */ 5ه 
طبقات ابن هداية الله م؟ ‏ وفيات الأعيان ؟/م:؛ ‏ طبقات الشبرازي +5 - المداية 
والتهاية 5/1 ؟ - تهذيب الأسماء واللغان ؟/4 ١؟‏ ) 

)) ساقطة من «ط» و « أ» . 

4لا - 


مسألة ل 


إذا تردد فرع بين مشاهة أصلين » أحدهها يشبهه في العمسورة » 
والآخر يشبهه في المعنى » وعبر عنه بعضهم بالمشايية في الم فلا )١‏ 
خلاف "ا © قاله النزالي [ ني « المستصفى » ] 19 أن ذلك ححة لتردده 
بين قياسين مناسبين » ولذلك سمي قياس غلبة الاشتباء» واختلفوا في 
المعتبر منها » فقال الشافمي : تعتبر المثاية المعذوية » وقال أبو بكسر 
ابن علية ©) : تعتبر ااصورية » » ومنه إحاب أحمد التشبد الأول 
كالثاني » وعدم إيحاب أبي حنيفة الثاني كالأول . 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ مهاإذاقتل عبداً وكانت قيمته تزيد على الدية > فإن القيمة 
تحب عند الشافعي وإن زادت »© إلحاقاً له بسائر المملوكات » وقال 
غيره : لايزاد على الدية » نظراً إلى مشابهة الحر 0© في الصورة . 

* - ومنبها: السللت” ‏ [ بسين مبملة مضمومة »© ولام ساكنة ©» 
وتاء مثشاة من فوق | © وهو حب يشبه الحنطة في الصورة » إذهو 


(١)في‏ دأ»ولا. 

(؟) في «أ»فيا. 

(؟) ساقطة من «ط» . وانظر المستصفى ( ؟/١1م).‏ 

(؛ ) هو إبراهم بن إسماعيل بن إبراهم بن مقسم ٠‏ أبو اسحاق البصري » المصروف بإبن 
علية » أحد المتكلمين » كان يقول يخلق القرآن 0 له مم الشافمي مناظرات بمصر ويغداد » 
وكان أحمد بن حنبل يذمه » وله مصنفات في الفقه » توفي بمصر سنة م +١‏ ه . 

( اريخ بغداد 1/١٠؛٠ ‏ ميزان الاعتدال 6/1١‏ - لان الميزان ١/4م‏ ) 

() في «ط» و « أ» الصورة . 

(5) في «ط» الحم » رهو تصحيف ظاهر . 

(؟) مابين القوسين ساقط من الأصل » وقد أثبته من «ط» و« أ». 

-_ 819/4 


غلى لونها ونعوهتها » ويشبه الشعير في برودة الطبع » هذاهو الماقول . 

عند الاغويين » والمعروف أيضاً عند الفقباء » وعكسه بعضهم , واختلف 

أصحابنا » فقيل : إنه ملحق بالحنطة حتى يكمل به نصا بها > وقيل 
» والصحيح أنه جنس مستقل لتعارض المعنيين . 


ف لو ته 


إذا استئيط المجتبد من النص وصفأ مناسبا » وأراد تعدية الحم 
إلى محل آخر لأجل وجوده > فمنع الخصم علدّياّة ذلك الوصف ؛ 
للملية » لأن الغالب على الآحكام تعليلها » وقد وجدة معنى مناسيا » 
والاآصل عدم غيره 4 فتعين ما وحدناه للعلية ل وهذه القاعدة ذكروها 
في مواضع منها مغهوم الصفة » ومن فروعها : 

١‏ ماإذاقامت بيئة عند الحالم بأن فلان بن فلان الفلاني قدأقر 
بكذا » فاعترف شخص بأن هذا النسب صادق عليه » وأنكر أن يكون 
هو المقر > فإنه لابرجم إليه في ذلك » بل يازمه ما أقر به » أو يثبت 
أن له من يشاركه في هذا النسب . 

واعم أن هذه القاعدة التي ذكرها الأصوليون يشكل علا ماقالوه 
إن الإجماع الموافق لحديث « لادب أن يكون ا عنه » لحواز اجيّاع 
دليلين » وخالف أبو عيد الله النصري !١'‏ فقال : يحب دلك »لما قلناه . 


)١(‏ هو الحسين بن علي » أبو عبد ال البصري ء الملقب ؛الجمّل » كان رأس المعتذلة 
له تصانيف كثيرة على ممسذهبيم » وكان حنفي المذهب في الفروع ٠»‏ منتشر ألصيت ٠‏ واسع 
العم دع إل تر ما ارين بطو انق في الإملاء توفي سنة 9م . 

( طبقات الشيرازي ص (١‏ تريخ بغداد ولع العسبر ؟/5وم ‏ شذرات 
الذهب ع/2" ) . 

عمق 


مسألة م- 

تعليل الحم الواحد بعلتين فيه أقوال : 

أحدها : يحوز مطلقاً » بدليل ما لوقتل" وارتد والمماذ بالل تعالى . 
واختاره ابن الحاحب (© . 

والثاني ١‏ يتنم مطلقاً » لآن إسناد الحم إلى أحدهها يقتضي صرفه 
عن الآخر » واختاره الآمدي © , 

والثالث : واختاره في ١‏ الحصول » في الكلام على الفرق » وتابعه 
عليه البيضاوي  ©(‏ يجوز في المنصوصة »> للدليل الأول دون السةشيطة 
للدليل الثاني . 

قال الآمدي : ومحل الخلاف في الواحد بالشخص » كتحريم امرأة 
بعدنا » ووجوب قتل شخص يعبنه > قال : وأما الواحد بالنوع » 
كالتحريم من حيث هو ؛ فيجوز بلا خلاف . 

إذا علمت ذلك . فمن فروع المسألة // 

١‏ ما إذا أحدث أحداثاً ثم نوى حالة الوضوء رفم بعضها © وفيه 
وجوه أصحبها : يكفي » لأن الحدث نفسه كالنوم ونحوء لايرتفم » وإنما 
برتفع حمكه 2 وهو واأحد » وإن تعددت أسيابه » والثاني لانكفني 
مطلقا » والثالث : إن نوى الأول » صح » وإلافلا » والرابع : عكسه 
والخامس : إن نفى غير المنوي لم يصح » وإلا قفيصح . 

. ١١م انظر الماتهى لابن الحاجب ص‎ )١( 

() انظر الإحكام للآمدي ( +/8١؟‏ ). 


(؟) انظر الإبهاج ( ٠٠١+‏ ) «ونماية السول ( ٠٠١+‏ ) وهذا هو اخثيار 
القاضي الباقلاني . 
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ا ذأ 


؟ - ومنها : إذا صادف نذران زمانا واحداً » ا إذا قال : إن 
قدم زيد 4 فلله تعالى على أن أصوم اليوم التالي لقدومه » وإن قدم 
عمرو ؛ فلله علي أن أصوم أول خيس »© فقدما معاً بوم الأريماء » 
فلاحزىء صصامه عنها مما > ا نقه صاحب التتمة » بل عليه أرنف 
بصوم عن أول نذر » ويقضي يرما للنذر الثافي > ثم قال : ويحتمسل 
أن يقال : لاينمقد النذر الثاني » كذا نقله الرافمي عنه » ثم نقل في 
نظير المألة أن الثاني لاينمقد على وفى احهال المولي » ثم أعاد 00 
المسألة قبل الببوع من زوائدء (2© 2 فقال : لو نر صيام سلة معيلة ثم 
قال : إن شفى الله مريضي فلله على صوم الأثانين من هذه السنة » قال 
القاضي الحسين في « فتاويه » لاينعقد الثاني » لآن الزمان مستحق لغيره » 
وقال العيادي : ينعقد , فبمازمه القضاء » قبل له : لوكان له عبد فقال 
إن شفى الله مريضي © فلله علي عتقه » ثم قال : إن قدم زيد فعلٍ 
عتقه » قال : ينعقدان »© فإن وما معا أقرع ينها . 

م - ومئها : إذا شرط المتيايعان خيار الثلآث © فإن الأصح أن 
ابتداءها من حين العقد » وحينئذ فسبقى له الفسخ بملتين » والثافي : 
يبقى من حين التفرى » فلو اشترى غائباً الوصف »© وصححناء © فإي”ك 
الخمار يثبت عند الرؤية » ويمند إلى آخر مجلس الرؤية » فلو شرط مع 
ذلك خمار الثلاث فيكون في أولها الوجهان السايقان » فإن قلا 
هناك : من العقد ©» فيكرن هنا من الرؤية » وإن قلنا : من التفرقة : 
فيكون هنا من انقضاء خيار الرؤية » كذا ذكره الدارمي في كتابه المسمى 
٠‏ جامع الجوامع ومودع البدايع » ومن نخطه نقلت . 

4 ومئنبها : ما قاله الدارمي أيضا في الكتاب المذكور» أنه 


) 84/© ( انظر الروضة للامام الثرري‎ )١( 
- 4895- 


إذا اجتيمعت أنواع من الخيار » كخبار الجلس » والشرط » والعيب » والرؤية 
ففسخ العاقد » فينظر : أن صبرح بالفسخ تجميعها انفسخ بالجيم 2 و 
صرح باليعض انفسخ به / وان اطلق فينفسخ بالجميم» لآنه ليس 
بعضها أولق من يعض 6 قال. + وكذلك في الإجازة » إذا أجاز في 
المجيع أو أطلق > فان أجاز بالبعض بقي الخيار بالياق . 

«- ومنها :ها ذكره الرافمي في آخر الباب الأول من أبواب 
الطلاق أنه إذا وطىء امرأتين » واغتسل عن الجناية » وحلف أنه 
م يفتسل عن الثانية م يحنث . 

6 ومتها :رما ذكره الشبخ أبو على السنجي قببل كتاب الزكاة 
من ذ شرح التلخيص » أن المرأة إذا كانت جني فحاضت ثم اغتسلت » 
وكانت قد حلفت أنما [ لا ]20 تغتسل عن للنابة © فالميرة عندتا 
بالنىة » فان نوت الاغتسال عنها » تككون مفتسة عنها وتحنث ©» وان 
نوت عن الحيض وحده , / تحنث © لأنها لم تفتسل عن الجنابة وإرف 
كان غسلبها مجزياً عنها معأ » قال : ورجح القفال الحنث » هذا كلامه 
وقد ظبر لك مما ذقلناه الآن عن الرافمي أنه صور مسألة الممين يحال 
اتحاد النوع » وقد يؤخذ منها التخصيص أيضا في مسألة الشيسخ أبي 
علي . حبق إذا نوى ما عدى الأولى من أفراد النوع قاصداً 01 
دصح ,2 وهو مبحه . 


كديب رذ افا 


المعلول © هل هو مقارن لتم علته أم يتأخر عنها؟ فبه 


)١(‏ ساقط من الأصل وهو هثبت في «ط» و«أ». 
>-م4- 


يض - 


مع المشروط . 

إذا عاست ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ ماذكره الرافمي في آخر 2 كتاب الظبار في الككسلام على 
التكفير المتق فقال : واختلف الأصحاب في أن الطلاق والعتى 
وسائر الألفاظ > هل يثيت حكمما مع الجزء الأخير من ) اللفظ أم 
عقب تام أجزائه على الاتصال © والأكثرون على الثاني » وهو الذي 
ذهب إلبه الشيخ أبو. على » قال : وبنوا على هذا ما إذا قال لغيره : 
أعتق عبدك عني > فاعتقه عنه » فانه يدخل في ملك السائل ويعتق 
عليه » وهل يدغل في ملكمه مع آخر اللفظ أو بعده ؟ يبنى على 
ما ذكرتاه © فمللى ما سيى أنه الصحبح إذا تم 9 الافظ حص_ل الملك 
ثم العتى . 
وانفساخ النكاح حيث بحصل », فهل يثبت ذلك مع الرضمة 9) © أو 
عقبها ؟ فمه هذا الخلان . 


.» ساقط من «دوط‎ )١( 

(؟) في «ط»م. 

(ع) في «ط» و«اعءاتم. 

(:) في «ط» و «أ» الرخصة وهو تصحيف ظاهر . 
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(تار (ناس 


ل 14 3 
د >6٠‏ 
تل آخة لف فا 


أله 300 
قد سبق في اوائل الكتاب أن المختار في الأفمال قبل البعثفة هو 
التوقف > أي لا عليها بإباحة ولا تحريم © وأما بهد الشورع 
فقتضى الآدلة التشرعية أن الأصل في المنافع الإلاحة » لقوله تعمالى : 
( خليق ل مافي الأرض جميعاً ان » وفي المضار ‏ أي مؤا-ات 
القلوب - هو التحرم © لقوله عليه الصلاة والسلام : «١‏ لاضررٌ ولا 
ضرار في الإسلام » '" ©» كذا ذكره الإمام فخر الدين » والآمدي ©» 


)١(‏ في «ط» و« أ» وفيها. 

)١(‏ البقرة/ ه؟. 

(») الحديث أخرجه ابن ماجه في الأحكام 8 :8؟ روصالك في الموطأ في 
الأقضية دج وأحمد مإيم. 

(١؛)‏ انظر الإحكام للآمدي ( 5د ) . 


/ضهم4 4 


- "6 


وأتباعها "٠١‏ وحكى النووي في باب الاجتهاد من « التحقيق » و «شرح 
المبذب » ثلاثة أوجه لأصحاينا في أن أصلبا الإباحة أو التحريم '"' » 
| و لاح بالكلية » قال : وأصحما : الثالثك . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فزوع : 

أحدها : إذا وجدنا شعراً وم يدر هل هو من ما كول أم لا 

فيل هو نجس أو () طاهر ؟ على وجبين > أصحها في باب الأواني من 
زوائد « الروضة» 4) : هو الطبارة » قال الماوردي » والروياني :هما 
مبنيان على أن الأصل في المنافع , الإباحة أو التحريم . 

الثاني : إذا رأى شخصا . ول د_در هل هو ممن يحرم النظر إلبه 
أو لا » كا لو شك هل هو ذكر أم انثى» أو شك في أن الأنشى 
حرم أو أجندية » أو أن الأجندية حرة أو أمة ونحوه » فيتجه تخريج 
جوازه على هذه القاعدة . 

الثالث : أن فآرة المسك طاهرة إذا انفصلت من الظبية في حياتها » 
فلو شكيكنا في أنها انفصات منها في الحباة أو بعد الموت فبتجه أن 
يقال : ان تبقن وقت انفصاها » وشك في وقت الموت » كا إذا تبقن انفصاها 
ءنها في وقت الظبر مثلآ » وشككنا في أنها ماتت قبل الظبر أو يعده» 
فتكون طاهرة » لأن الأصل بقاء الحياة عند انفصالحا , إذ الأصل في كل 
حادث تقديره في أقرب زمن » وإن تبقن وقت مدتها وشك هل الانفصال 
قبل ذلك أو يعده فبالمكس علا ذكرناه بغينه » وإن لم يتيقن وقت واحد 


ء)1١١+/#‎ ( انظر الإبهاج ( ه١٠ ) وتباية السول‎ )١( 
. (؟) في « أ» التحرم أو الإباحة‎ 
(؟) في «دط» ر «دأ» أ‎ 
. ) (؛) انظر الروضة للإمام النوري ( ؟/44‎ 
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منها ؛ فيتخرج على أن الأصل الإباحة أم لاء ويؤيده أنبا كانت في حال الحساة 
حكوما عايا بالطبارة » والأصل بقاء ذلك المي » لأ شككنا في المنجس » 
وهو الموت السابق على الانفصال . والأصل عدمه . 

الرابع : إذا م يعرف حال النبر هل هو مباح أو لوك > فهل 
يحري عليه حم الإباحة أو الملك ؟ على رجبين مفرعين على أن الأاصل 
الإباحة أو الحظر » ذكره الماوردي في « الحاوي » . 

الخامس : الثوب المركب من الحرير وغيره إذا كان وزفها سواء. 
في حله وجهان ينبنيان على هذه القاعدة . أصحهما : الحل . 


اسمتصحاب الحال حجة على الصحييح '١'‏ ل وقد يعبر عية يبأن 
الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمن » وبأن الأصل بقاء ما 
كان على ما كان ء ولذلك فروع كثيرة مشهورة . 

أحدها : إذا وكل بتزويج أبنته » فحص .ل موت الموكل ووقوع 
النكاح » وشكككنا في السابى © قال القاضي الحسين : فيد_خرج على 
الوجبين في الأصل والظاهر , لآن الأصل عدم النكاح » والظاهر بقاء 
الحياة » قال : فعلى هذا اأبمح في الأصح » كذا نقل الروياني في كتاب 
النكاح من « البسحر » تم قال : وعندي الأصح د يصح ا 
الأصل التحرمم » فلا يستباح بالشك 0 وإذا استحضرت أن الأصل في 


)١(‏ والثائي : ليس يحجة ؛ وعليه الأحناف » وانظر أثر الخلاف في هذه المسألة في 
د تخريج الفروع » لازنحان ص 75 متحقيق الدكتور مد أديب صالح . 
-4894- 


اه 


الحادث تقديره في أقرب زمن © ازم اقترانها (؛ في الزمان > وحينئذ 
يحم بالبطلان . 

الثاني : انه لايصح توكيل المرأة في إيجاب النكاح © ولا في قبوله» 
ويصح توكيلها في طلاق غيرها في الأصح » والنثى في ذلك كامرأة » 
كذا رأيته في كتاب «الخناظ » لابن المسلم ‏ يفتمع اللام ‏ الدمشقي/ 9 
تاميذ الغزالي » وأجاب به أيضا النووي في باب نواقض الوضوءه من 
رج المت © » تفقياً يعد 5-525 إنه م بر فيه نقلآ ء 
فإن أقدم الوكيل المذكور على الءقد , ثم بان أنه رمجل» ففي صحته 
وجبان مبنيان على ما إذا باع مال مورثه ظاناً حماته » فيان 
ميت »> قاله ابن المسم > ثم قال : فإن قلنا يعدم الصحة »© فقالت 
المرأة : وقع المقد بعد التبين » وقال الزوج : قبله » فالقول قول 
المرأة » لآن الأصل بقاء الإشكال » وقد أوضحت المسألة أيضا في كتابنا 
المسمى « إيضاح المشكل في أحكام الختثى المشكل » . 

الثالث : إذا ادعى عينا » فشبدت له بينة بالملك في الشبر الماضي 


“مثلاآ . أو أنها كانت ملكه” فيه » أو ادعى اد 249 وأقام بينة على 


نحو ماذكرامء 6 ففي قدوها قولان م( أصحها ويه قطم يعضوم : أنهسا 
لاتقبل » نعم يحوز له أن بقول :كان ملكه ولا أعلم له مزيلا » ويحوز أن 


. في «ط» افتراتها‎ )١( 

(؟) هو جمال الإسلام ٠‏ أبو لخن علي بن المسم السامي الدمشقي » الشافعي . درس 
في الغزالية » والأمينية »؛ وكان مفتي الشام في عصره ٠‏ ازم الغزالي مدة مقامه بدمشق ٠‏ قال 
فيه الفزالي : خلفت بالشام شابا إن عاش كان له شأن توفي سنة +«مه ه. 

( العبر ع/١1ة ‏ شذرات الذهب ٠١١/١‏ ) 

() انظر المجموع شرح المبذب للنوري ( ؟/7ه ) . 

+ ) في «ط» و « أ » الملك , 

9غ عل 


يشهد بالملك في الحال استصحابا لما عرفه قبل ذلك من ثسراء أو إرث 0١0‏ 
أو 0 «ه كذا قاله الرافمي © قال : ولو قال المدعى عليه : كارن 
ماكك أ ؛ فقيل : لايؤاخذ به » م لوقامت بينة بأنه كان ملكه 
أن ل والأسم أنه , واخد ل 1 لوشبدت البينة أنه أقر أعين او الفرق 
على هذا بين أن بقول ؛: كان ملككه أمس »2 وبين أن تقوم المينة بذلك 
بأن الإقرار لايكون إلا عن تحقيق » والشاهد قد يخمن © © حتى 
لو استندت الشهادة إلى تحقمق بأن قال : هو ملكه » اشتراه مئه » 
على أن الاستضسان 0 هو ححة 0 

تنازعا ف ١‏ ريع مرت موثه 6 فقال 0 : من سدة مثلا 2( 0 5 
2 الوصابا : 

00 : لواختلف الرايث وا موهوب له في أن الهية وقمست في 
وجزم به ف 0 59) في أعرالية 7 ' إلا أنه عبر ل 
حالف هذه القاأعدة . 

السادس : إذا رصق غلن فلانة » فإنما يعطى اولدها إذا تمقنا 
وحوده في حال الوصية » بأن ولدقه لدون مستّة أ ا عرة 
اربع :بلق © ذا . يكن ها زوج أو عية يغشاها > » فإن كان > ل يعط 
هذه القاعدة 3 


. في «ط» ور«أ>أر وإرث‎ )١( 

(؟) في «ط» يتغمن . 

(؟) انظر الروضة للإمام التوري ( «إلوهم). 
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وم _ا 


السابع : تزوج بأمة » أو وطتا بشبهة » ثم اشتراهاء وظبسر )١‏ 
بها حمل يحوز أن يكون متقدماً على الششراء حتى لاتصير به أم ولد » 
وأن يكون متأخراً عنه » فإن الحل يمتتق » وتصير الجارية أم ولد 
على المحيح لذ القاعدة > فإن وذعت لدون متة أشبر ء أو لأكثر 
و يطأها بعد الملك ؛ لم تصر أم ولد “وإن وطعا بعد الملك ‏ وولدت 
لستة أشبر من حين الوطء » فيحك/بحصول العلوق في © ملك اليمين 
وإن احتمل سبقه . 

الثامن : إذا وكله في استيفاء القصاص © فاستوفاه » ثم ثبت أن 
الموكل عزل الوكيل ٠‏ ول يعم هل وقع العزل بعد الاستيفاء أو قبله » 
فلاثيء على الوكبل » كا قاله الرافعي ء لما ذكرتاه . 

التاسع : إذا علقت المرتدة من مرقد © ففيه وجوه © أصحبا على 
مانقله 9) النووي عن الجهور : أنه مرتد »2 الثاني : ونقله الراقمي 
في الشرحين عن تصحمح البغوي واقتصر عليه أنه مسلمء وأطلق في 
«المحرر » تصحيحه » والثالث : أنه كافر أصلي . 

فإن ارتد الأبوان بعد العلوق به فبو مسم 9) بلا نزاع » ولو احتمل 
أن يكؤن"علوقه بعد الردة أو قبلبا ؛ نمقتشى تقدير الحادث في أقرب 
زمان أن يكون على الآقوال » ويدل عليه كلامهم في الوصية للحمل . 

العاثشير : ذكر الرافمي في آخر الياب الثاني من أبواب الطلاق » 
أنه إذا طلق العبد زوجته طلقتين م وأعتقه سيده » فإن وقع المنى 


. في «ط» فظبر‎ )١( 
. ؟) في «ط» من‎ ( 
. (؟) في «ط» قاله‎ 
(؛:) في «ط» به فلم.‎ 
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أولا ؛ فه رجعتها وتجديد » ذكاحها » وإن طلق أولاً ؛ فلا تمل إلا 
محلل , فلو أشكل السايق © واعترف الزوجان بالإشكال ؛ لم يحل إلا 
محلل عند الأكثرين 7 

إذا عامت هذا كله ؛ فلو اختلفا في السابق فينظر » إن اتفقا على 
وقت الطلاق كيوم الجءة مثلا » وقال : عتقت بوم الخيس فلي الرجعة 
وقالت : بل يوم السيت »© فالقول قولها » للقاعدة (© التي ذكرآها ©» 
وإن اتفقا أن المتق ندم الهمة ٠‏ وقال : طلقت يوم السبت » فقالت : 
بل يوم اليس »؛ فالقول قوله لما ذكرناه » وإن م يتفقها على رقت 
أحدهما » بل قال : طلقتك يمد 9؟© المتق » وقالت : بل قبل » 
واقتصر عليه » فالقرل قوله » لاتعليل السابق أيض] > وعلل الرافهي 
بأنه أعرف بوقت الطلاق . 

ولقائل أن قولي» لم لا نظروا ها هنا إلى السابق في الدعوى كما 
قالوا بسه فم إذا اتفقا على الرجعة وانقضاء المدة ©» واختلغا في 
السابق متها . 

الحادي عشر : لووجدنا رأس امال في يد الم إليه , فقال 
المسلم : أقبضتكه بعد التفرق > فيكون طلا » وقال الآخر : يل 
قبه » فإن أقام أحدهها بينة فلا إشكال > وإن أقام كل. منها بينة على 
مايدعيه ؛ فقد حكى الرافمي في باب السدّم عن ابن سريج من غير 
اعتراض عليه أن بينة السلكم إليه أولى © وهذا فيه خروج عن 
القاعدة التي ذكرةها » وسبيه تصديق مدعي الصحة على المروف ©» 
وأيضا فلأن مع بينة التقدم زيادة عم » وسكت الرافمي عما إذا م 


. في «ط» هذه القاعدة‎ )١( 
, (؟) في« أ »قبل‎ 
2 


تككن بيئة بالكلية » ويتجه تخريخه أيضاً على الخلاف في دغوى الضحة 
والفساد ء كم أشيرة إليه . 

الثاني عشر ٠‏ إذا أقر يحميع مافي يدء » [ أو ينسب إليهء 
فتنازعا في بعض مافي يدم/] "١‏ هل كان موجودا حال الإقرار أم لا ؟ 
فالقول قول المقر > كا قاله الرافمي في آخر الاقرار. 

ولوقال : ليس في يدي إلا ألف » والباقي لزيد » فإنه يقبل 
أيضا فونه جرم في «المطلب ٠»‏ 

ولو مات امقر » فقال وارثه : م تكن العين موجودة 2 أفتى القافي 
حسين بأن القول قول امقر له » وقال البغوي : عندي لاتسمم الدعوى 
بأنه كان في الدار »© لآنه غير مقصود ©» بل يدعي أن المبت أقر له بها 
والقول قول الوارث مع عمنه أنه لايعم إقرار المورث به » والذي قاله 
ضعيف » لآن الإقرار به » صحيح » وأفتى ابن الصلاح بأن القول قول 
الوارث » قال : لكن لايكفي الحلف على عدم الاستحقاق » بل 
يحاف على عدم العلم بوجود ذلك . أو على أنه داخل في الإقرار » 
ونحر ذلك . 

الثالث عشر : لو اختلف الزوجان بعد الفرقة » فقالت المسرأة 
قذفتني بعد الطلاق » فلا لمان » وقال الزوج : بل قبله > فالقول قول 
الزوج كا جزم به الرافعي » وكأن سببه أن الأصل عدم الحد > وأيضا 
فلأن من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء 


وهكذا إذا عرف له جنون سابق وقذفه قاذف »> فادعى أنه قذفه 


: » ساقطة من « أ‎ )١( 
(؟) ساقطة من «ط» »ء‎ 
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في خال. منتونه + فالقول اقول الفاقف + جا كرا 

الرابع عشر : إذا فوض الطلاق إلى زوجته فاتفقا على التطليق » 
لكن قال الزوج : إنه تأخر عن الفور » وأنكرت' » صدقى الزوج» 
لما ذكرناءه » وعلله أيضا الرافمي بأن الأصل بقاء النكاح . 

الخامس عشر : لو كان متزوجا برقيقة أو كافرة »نمات الزوج » 
واتفقت ورثته معبا © على إسلامبا » أو عتقها » لكن قالوا : إن 
ذلك بعد موت الزوج » وقالت المرأة : بل قبله » فإن المصدق .هو 
الورثة » يأ قال الرافمي في الدعاوى . 

ومثله لو نشزت وعادت » ثم اختلفا » هل كان يوما أو بومين» 
قاله الرافمي . | 

السادس عشير : إذا ادعى بهممة » أو شجرة » وأقام عليا بينة فإنما 
لايستحق الثمرة والاتاج الحاصلين قبل إقامة الدينة » لآن البينة وإن كانت ؛ 
لاتوجب ثبوت الملك * بل تظبره يحيث يكون الملك سابقاً على إقامتها 
إلا أنه لايشترط السبق بزمن طويل » ويكتفى بلحظة لطيفة في صدق 
الثبود » ولايقدر ما لاضرورة إليه . وقيل : يستحق ذلك . 
نعم 4؛ يستحق الحل الموجود في أصح الوجبين » تيما للأم 2 كا 
يدخل في العقود »> ومقتضى هذا الأصل أن من اشترى شيئًا فادعاه مدع 
وأخذه منه بحجة مطلقة 2 لابرجم على بائعه بالثمن © لاحهال انتقال 
الملك من المثتري إلى المدعي . وقد ذهب إليه القاضي الحسين » لكن 
الذي أطبق عليه الأصحاب ث.وت الرجوع ء بل لوباع المشتري » أو وهب 
وانتزع المال من ااتهبب أو المشترى منه ء كان للمشتري الأول الرجوع 


)0( ساقطة من «ط» و « ُ». 
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أنضا » قال الرافمعي : وسيب ذلك الحاجة إليه في عبدة/العقود » 
لأن الأهل أن لامنامة ين الكترى. والدعن #دولا انثقال متسس + 
فيستدام الملك المشبود به إلى 17 الشراء . 

السابع عشر : إذا شك هل وقع الرضاع المؤثر في التحريم في مدة 
الحولين أو بمدهما » فلاتحريم في الأصح »> لما ذكرتاء . 

الثامن عثير : إذا شك هل أحرم بالحج قبل أشبره أو بعدها» 
كان محرما بالحج »> كذا نقله في الميان عن الصيمري ول يخالفه » وعلله 
بم هذه المسائل » وعبر عنها يقوله : لأنه على يقين من هذا الزمان 
وفي شك مما تقدمه » ومن هذه العلة تعلم أن صورة المألة فها إذا تبقن 
فخول: اين الحج » فإن شك هل دغلت أم لا » انمقد عمرة . 

التاسع عشر : إذا قدة ملفوفا » فادعى أنه كان ميتا » وةال 
الولي : يل كان حا » فأصح القواين ا قاله الرافمي في كتاب الجنايات : 
تصديى الولي . 

العشرون : لو اختلفت المتبايعان في وقت الفسخ » فقال أسدهها : 
فسخت في وقت الفسخ »؛ وقال صاحيه : بعد مضي الوقت ؟ قال الدارمي 
في كتايه « جامع الجوامع ومودع البدايع » إن ابن المرازايان حكى عن 
صاحية أبى الحسين بن القطان "١‏ أن فمه الأو جه الأريعة التي في الرجعية 
أحدها 50 الزوج © والثاني : الوه » والشالث : السابق 1 


: هو أحمد بن عند بن القطان » أبو الحسين . من أثئة الشافعية » قال الشيرازي‎ )١( 
وهو آخر من عرفناه من أصحاب ألي العباس بن سريج » ودرس يبغداد » وأخذ عنه الفقه‎ 
. الماداء » له مصنفات » توفي سئة تسع وخمسين وثلامائة‎ 

( طبقاتك الشيرازي ؟وس تاريخ بغداد 56/6م - طبقسات ابن هداية الله ١؟‏ - 
شذرات الذهب م/م ؟ - وفيات الأعيان ١ه‏ ) 


وج - 


والزوجة على وقت أنقضاء العدة » قال : فتنقول هنا : يحلف الفاسخ 
أو صاحبه » أو السابق بالدعوى أو يحلف الفاسخ على وقت فسخه » 
وصاحبه على مضي الخبار » إلا أن المدة إن كانت بالجل أو الأقراء ؛ 
فهو إلى المرأة » لأنها أعرف بذلك » وأما الأشبر فها مشتركان فيا » 
بل الزوج أولى بذلك » لأن أول العدة من الطلاق » وهو إلمهء وأما 
هنا فالفسخ إلى )١(‏ الفاسخ »> فبو © أعرف به © وأما مضي الخبار 
فأوله بالعقد » وهها مشت ركان ف معرفته » وحمنكد فحتمل ف مسألتنا 
و-حباين 4 أحدم| 0 تصديق الفاسخ. 0 لآنه أعرف بفسحبه 0 ويأزك 
الأصل بقاء وقت الخمار 6 والثانى :5 تصددقى صاحيبة 3 أن الأصل 
دقاء العقد اذتهى كلام الدارمي 0 ومن خطه نقحت . 

وقال الرافمي في خمار المجلس : لواتفقا على التفرق »وةال أحدهها 
فسخت قبله » وأنكر الآخر » فالقرل قول المذككر مع يمينه على الصحيح 
والمانى . تصدى مدعى الفسخ ل لآنه أعم يتصرفه 0 هذا كلامه 0 ويدخل 
فيه صورتان » إنذكاراً أصل الفسخ » وإنكار تقدمه . 

الحادي والعشرون : قال البائع : بمتّك الشجرة بعد التأبير » فالثمرة 
بي > وفال المشتري : بل قبله » فهي لي » فالقول قول المائع » كذاذكره 
ف زوائد « الروضة » '" قبيل السلم . 


الثاني والعشرون : إذا قالت المرأة طلقنى على ألف »© فطلقها » 


)١(‏ في «ط» من. 

(١)في‏ «ط»ع وهو . 

6( انظر « الروضة » للإمام النروي ( عإحدهة ). 
-/اة 49‏ 


م اختلفا » فقال الزوج : طلقتك عقب سؤالك » وقالت المرأة 
4ن يل بعده »> يحيث لايمد جوايا/له » فالقول ونا » لما ذكرناه » وقد 
ذكرها في « التنبيه »3 في آخير الخلع 2 بافظ فمه تعقد وإلباس . 
الثالث والعشرون : إذا استأجر الصبي مدة بلغ فبها بالسن» فإنالإجارة 
لاتصح في المدة الواقعة بءد الملوغ » كذا قاله الرفعي في الباب الثالثمن أبواب 
الإجارة »وهو مشكل » لآن الأصل بقاء الحجر > والمتجة أن يقال : إن 
استمر الحجر عليه يعد البلوع لأجل سفبه » صح » وكذا إن جبل حاله » 
ماذكرته من الآصل » وإن يلغ رشداً تيينا البطلان » ويلزم على ماقاله 
الرافعي أنه لوغاب الصبي عن ولله مدة يبلغ فيا بالسن . م يكن له 
التصرف في ماله » ولا إخراج زكاته » بل يتولى الحاك ذلك بحم الغيبة 
نعم ء ذكر الجرجاني في والقاسي: أنا إذا قلنا إن اختيار الولي للصبي يكون 
بعد الملوغ » قبل المخاطب بذلك هو الولي » أو الحام ؟ فيه وجمان 2 
والقائل بأنه الأب يازمه أن يقول في مساألتنا بصحة الإجارة . وجميح 
مايتفرع على دلك . ٠‏ 


ا كه 


ع ما ا ا ا د 
)١(‏ انظر « التنبيه » للإمام الثيرازي ص ٠ ٠١*‏ 
(؟) في «ط» في آخر كتاب الخلع . 
-4ؤغ - 


قول الصحابي حجة فنا ليس فيه للاجتهاد بحال» حكذا نص 
عليه الشافمي في اختلاف الحديث فقال : « روي عن على - رضي 
الله عنه - أنه صلى © في لية ست ركمات © في كل ركمة ست 
سجدات ٠»‏ وقال : لو ثيت ذلك عن على - رفضى الله عنه ‏ لقلت 
يه » فإنه لا بجال للقداس فيه » فالظاهر أنه فمله توقيفا » هذا كلامه » 
ومنه نقلت » وجزم به أيضاً في « الحصول » في باب الأخيار ,0 
في الككلام على كيفية ألفاظ الصحابي فتفطن له » ورأيته مجزوماً به 
لابن الصباغ في كتاب الأيمان من كتابه المسمى ب « الكامل » بالكاف 
لا الشين » وهو كتاب في الخلاف بيننا وبين أبي حشيفة . ٠‏ 

وأما قوله في الأمور” المجتبيد فيا : فلا يكون حجة على 
أحد من الصحابة الجتهدين الاتفاق » كا قاله الآم.ي 9) . وابن 


. في «ط» أنه قال صلى‎ )١( 

)؟) في « أ» في الأصول . 

(؟) انظر الإحكم للآمدي ( 10/6). 
-149494- 


الماح 0 » وهل يكون على غيرم حقى يهب علهم العمل وه ؟ 
فمه ثلاثة مذاهب © أصحبها عند الإمام 4 والامدئ © :وأتباعي © 
أنه ليس بححة 9) » والثاني » أنه ححة,) » والثالث : إن خالفب 
القساس كان ححة © وإلا فلا 0 

وإذا قلنا بأنه حجة » فبل بخص به ععوم كتاب أو منة ؟فيه 
خلاف لأصحاب الثافمي » كاه الماوردي في ١‏ الحاوي » » فلو 
اختلفوا ؛ أخذنا وقول الآ كثرين » فإن استووا أغذنا يقول من معه 
أحد الخلفاء الأريعة » فإن م يكن » رجعنا إلى الترجيح » قاله 
«المأوردي » قٍ أول «الحاري » 60 , 

وإذا قلنا : إنه ليس عحجة > فبل وز لمحتهد تقليده ؟ فيه 
ثلاثة أقوال للشافعى . الجديد : أنه لا يحوز مطلةا » والثاني + يجوز » 
والثالث ٠‏ وهو قدم ك0 إن انتشر حار 2 وإلا فلا 35 

)1( انظر النتّهى لابن الحاجب ص ع١١.‏ 

(؟) انظر الإبياج بشرح النهاج لابن السيكي ( +/1؟١‏ ) ونماية السول الإستنوي 
(عإحعد). 

(») وهذأهو مذهب الأشاعرة » والممتزلة » وأحمد ين حثيل في إأحدى الروايتين 
عله » والكرخي 0 والدبوسي من الختفمة » وهو اختيار [مام الحرمين 2 والغزالي 2 والرازي 
وأتباعه » والآمدي » وابن الحاجب » وغيرم » زاد الفزالي في المستصفى ( ١0/١‏ ) 
فقال : م لايكون قوله ححة ولو كان لامجال فنه للاحتهاد © . 

(:) وهذاهو مذهب أكثر الحنفية . 

(0) انظر أثر الخلاف في هذه المسألة في كناب «تخريج الفروع على الأصول» للزغاني 
تحقيق الد كور عور أديب صالح :* 


(1) «الحاري » للمارردي ( ق/ ٠١-أ)‏ مخطوط في مكتبتها عن نسخة دار 
الكتب المصرية . 


حا وؤ 0 هسه 


وما ذكرته في هاتين © المألتين ‏ أعني الحجة والتقليد » قد 
صرح به الغزالي في « المستصفى 2 9© « والآمدي في « الاحكام » "" » 
وغيرهما » وأفردوا لكل حم مسألة » وذكر في «الحصول» نحو/رذ لك 
أيضا » فتوهم صاحب « الحادل» خلاف ذلك » وخلط مسألة بمسألة “وتابعه 
عليه الببضاوي في « اانهاج» فحصل الغلط كا أوضحته في« شرح اانهاج (24. 

وقد نص الشافعي في مواضع من «الأم » على أنه حجة » وعلى 
هذا يجوز تقلمده > فلنذكر بعضبها » ويحصل في ضنه ذكر فروع 
القاعدة أيضا هنا : 

١-في‏ كتاب الك في قتال الشثر كبن ٠‏ » فقال ما نصه : 
ده وكل من يحبس نفسه بالترهيب تركنا ققتلىء » اتباعا ان بكر 
برحمه "'الله > ثم قال : وإنها قلنا هذا اتباع) لا قياساً » . 

؟- ومنها : في كتاب اختلاف أبي حثيفة وابن أبي ليلى " ء 
في باب الغصب فقال : « إن عئان قمى فما إذا شرط البراءة من 
العيوب في المموان أن ,برأ » قال : وهو الذي نذهب إليه > وإنما 
هذا إلى هذا تقلمداً » هذا افظه 2 ثم صرح بأن الأميم'ه! في القياس 
عدم البراءة . 


. في «ط» هذين‎ )١( 

(؟) انظر المستصفى للغزالي ( 01/١‏ ؟؟؛ ) . 
(؟) انظر الإحكام للآمدي ( 6 1+0 ) . 
(4:) انظر نهاية السول للإسنوي ( م5 ؟ ١‏ ). 
(ه) انظر الأم للإمام الشافمي ( 1090/6 ) . 
)5 في «طه و «أ» رحمه, 

(؟) انظر الأم للإمام الشاقمي ( ١#‏ ) . 
(ه) في «ط» الحكم. 

أ وه سمه 


اما 


ع« ومتها : في الكتاب المذكرر أيضا ما نصه'" : « وإذا 
أصاب9© الرجل بمكة حماما من امها فعليه شاة » اثراءالممر » وءتان» 
وابن عباس »2 وابن عمر > وغيرهم » انتهى . 

وللأصحاب وجبان في أن " إيماب الشاة هل هو لمائلة في الف 
لسوت » أو لتوقيف بلغهم عن الني مق ؟ . 

- ومنها : عتتى أمهات الأولاد ؛ وهو مذكور بعد باب جماع 
تفريق أهل السمان ها انه و.ولا صرر إلا-ها فلنا فنيا هت أي آم 
الولد - وهو تقليد لعمر بن الخطاب © هذه عبارته . 

وذكر في «البويطي » أيضا ما يدل على أنه حجة فقال في باب 
الدلالة : « لا يحل تفسير المتشايه إلا بسنة عن رسول الله مهلي » 
ار عي عن اهاي وال تقد ذلك ونه أرحضي ا دمن عصان 
أو إجماع العاماء » انتهى 

وفروع المسألة كثيرة » منها المسائل التي ذكرتها عن الشافمي لأجل 
ببان مذهيه في أصل المسألة . 


)١(‏ انظر الأم للإمام الشافمي ( ١/0‏ ) ونيه : وإذا أصاب الرجل بمكة حماماً 
من حمامها فعلمه شا » اتباعا لعمر»ر عءئان»رابن عياس » وابن عمر » وتافع بنعيد الحارث » 
وعاصم بن عمرو » وابن المسيب » وغيرهم » رضوان الله تعالى علهم أجمسين ؛ وقد زعم 
الذي قال فيه قيمة أنه لايخالف واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم » رقد 
خالف أربعة في حمام مكة ؟ ! » اه. 

(؟) في جميع النسخ « صاب » واائيت من « الأم » . 

6 ساقطة من «ط» . 


سا لماو م سد 


تبت لاوس 
ف 
سس و سلس 
لتححادل وال جيم 
٠ ْ‏ عو 


5 
سينا آذ جات 

الأمارتان ه أي الدليلان الظئيان يحوز تعارضهما في نفس 
امجتهد بالاتفاق : 

وأما تعادهها في نفس الأمر » مامه جماعة . لعدم فائدتم) » 
وذهب الجرور كا حكاه عنهم في «المحصول» إلى الجواز » وكذلك 
حكاه أيضا الآمدي ' » وابن الحاجب '"' واختاراه وعلى 9) هذا » 
فقيل : يتخير الىتهد بدنها » وجزم به الإمام فخر الدين » والبيضاوي©؟) 
في الككلام على تعارض اانصين » وقيل " : يتساقطان ويرجع الجتهد 
إلى البراءة الأصلة . 

وإذا قلنا بالتخيير » فوقم للقاضي © فح بأحدها مرة؛/م يحز 
له أن يحم بالأخرى مرة أخرى . 


. )١7١/)( افظر « الاحكام » لآمدي‎ )١( 

(؟) انظر « المنتهى » لابن الحاجب (صل. 15) . 

(ع) في «ط» على, 

)(:) انظر « الإبباج يشر حالمنهاج »( + ؟١)دم‏ ونهايةالسول » للاسنوي ١‏ +/؟١)‏ 
(ه) في الأصل و «ط» وقد ء والمثبت من «أ» . 


١ ©‏ © مسا 


واختار الإمام في الأمارتين طريقة ثلثة فقال : إن كانتا على 
حكين متنافيين افمل 2١‏ واحد كإباحة وحرمة © فهو جائز عقا » 
ملع شرعاً 5 

وإن كانتا على 5-5 واحد في فعلين متنافيين 0 فبوو جائر وواقع » 
ومقتضاه التخمير 5 

والدليل على الوقوع : تخبير المالك لائتين ٠9‏ من الإبل بين أربع 

4-ب22 حقاق أو خمس بنات/لبون . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

وها إذا تحير المجتهد في القبلة » فإنه يصلي إلى أي جبة شاء » 
فلو اختار جبة © ثم أراد الانتقال إلى غيرها ٠‏ فقتضى هذه القاعده 
أنه لا يحوز »2 سواء كان في هذه الصلاة أم 9) في غيرها 4 ومثله 
إذا خيرناه بين الىتهدين في الحم . 


مسألة 


إذا تعارض دليلان © فالعيل بها ولو من وجه أولى من 
إسقاط أحدهها بالكلية » لأرن الأصل في كل واحد منها هنتو 0 
الاعمال من فروع المسألة : ش 0 


وما إدا قن بل ا ١‏ دن + اشر لدف 
المخصوص التشردك ام » لاحيال إرادته ( وقيل : يكون رجوعاً 2 


)1( في «ط» كقمل ١‏ - 
0 في «ط» لما بين » . هو تصحيف ظاهر » وفي «أ» بمائتين . 
5) في«أك» أو. 


0-7 5مم- 


وهذا بخلاف ما لو قال : الذي أوصيت به ازيد [ قد أوصيت به 
لعمرو > أو قال : أوصيت لك بالعبد الذي أوصمت به لزيد 0 
فإنه رجوع على الصحيح ؛ لأذه هناك يجوز أن يكون قد نسي الوصية 
الأولى » فاستصحيناها بقدر الإمكان » وهنا مخلافه . 

؟ - ومنها : إذا قامت بشْة على أن جميع الدار لزيد » وقامت 
أخرى على أن جميعها لعدرو » وكانت في يدهما »أو م تكن في يد 


وأحمن مها 6 فإنها تقسم بدنها ٠‏ 


مساألة م 

إذا كان بين الدليلين عموم وخصوص من وجه » وثما اللذان يجتمعان 
١‏ في صورة »6 وددفرد كل منهما عن الآخر في صورة » كالحموان والأإسض » 
فيطلب الترجيح برن| » لآنه ليس تقديم خصوص أحدها على عموم الآخر » 
بأولى من العتكس » فإن الخصوص يقتضي الرجحان » وقد ثءت هبهنا لكل 
واحد مهما خصوص باللسبة إلى الآخر » فيكون لكل منها رححان على 
الآخر ؛ كذا جزم به في امحصول وغيره . 

إذا علمت ذلك © فمن فروع المسألة ٠‏ 

١‏ - تفضيل فعل النافلة في البست على المسحد الحرام » فإن قوله علمهالصلاة 
والسلام : د صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيا عداه إلا المسحد 
الحرام » ليل . يقنضي تفضيل فعلبا فيه على البيت » لعموم قوله فوا عداه . 


, ساقط من «أ»‎ )١( 

0( الحديث : رواه مسل في الحج م.5ه د .ذه » والترمذي في الصلاة 08م » 
والنسائي في الساجد 4 »لاءرالحج ؟؟٠١:‏ والموطأ في القيلة و » وأحمد في اللمسند ١/5‏ 
هع ود 2٠٠05‏ عمهء رالبخاريفيالصلاة١؟‏ باب فض لالصلاةفي مسجدمكة والمدينة. 


لل /اوة6 د 


وقوله عليه الصلاة والسلام : « أفضل صلاة اارء في بيته إلا المكتوبة » 600 
يققضفي تفضيل فعلبا فيه على المسجد الحرام ومسجد المديئة » والمنقول عندة 
فبه هو الثاني ؛ وقد جزم به النووي في « التحقيق » و « شرح المهذب »29 
وغيرهما . وسيبه : أن حكة اختيار الببت هو اليمدعنالراء المؤدي إلى إحباط 
الآجر بالكلية . وأما حكة المسجدين فبي الشرف المقتضي ازيادة الفضيلة على 
ماعداهما مع اشتراك الكل في الصحة وحصول الثواب . 1 

- ومنها : قوله عليه الصلاة والسلام «٠‏ من نام عن صلاة أو 
نسها فليصلبا إذا ذكرها » 9© فإن بينه وبين نببه عليه الصلاة والسلام 
في الأوقات المكروهة 24 عموم وخصوصا من وجه © لآن الخبر الأول 
عام في الأوقات » خاص ببعض الصلوات وهي المقضية . والثاني عام 
في الصلاة » مخصوص) ببعض الأرقات ©» وهو وقت الكراهة » فيصار 
إلى الترجبح ؟ ومذهينا الأخذ بالأول » لآنه عليه الصلاة والسلام قضى., 


)١(‏ الحديث : أخرجه البخاري في الأذان ١م‏ » والاعتصام + ٠»‏ والترمذي في 
المواقيت دوع ومالك في الموطأ في الماعة ع وأحمد في المسند فراا 52لا - 
ومسافي صلاة المسافرين ه؟ ‏ باب استحياب صلاة النافلة في بيته رمم ١١؟‏ . 

(5) في «طه» المذهب ؛ وهو تخريف . 

9) الحديث رواه البخاري في المواقيت «١؟‏ ؛ ومسل في المسأجد و.م - ؛١*ع*-‏ 
ورم 2 أب داود في الصلاة هم؛ » والترمذي في الصلاة 1١٠‏ - م؟١‏ ؛ والنسائي في 
المواقيت +ه - وه ء راين ماجه في الصلاة 595 9و5 - ومحد'ء والموطأ في الصلاة 
ه؟ » السفر ”ا ء والدارمي في الصلاة 55 2 وأجد مر ٠5-ه/؟؟.‏ 

(5) حديث النوي عن الصلاة يعد الصبح حق تطلع الشمس وبعد العصر حدق تغرب 
وواه البخاري ومسل » والترمذي » والنسائي » وأبو داود » وابن ماجه , والنهي عن الصلاة 
فيما وعند الزوال أخرجه أبو داود ١+7‏ » والترمذي . وانظرأحاديث النهي عن الصلاة 
في الأوقات المكررهة في نيل الأرطار (ع/؟ ) . 


ره همس 


سنة الظبر بعد فمل المصر وقال ١:‏ شغلني عنها وقد عيد القيس'١',‏ 
وأيضا لما في الميادرة إلى القضاء من الاحتماط والمسارعة إلى براءة الذءة. 

# - ومنها ه عدم كراهة الصلاة في الأوقات المكروهة يمكة شرفها 
الله تعالى » فإن قوله عليه الصلاة والسلام : « بابي عيد مناف من 
ولي مذكم أمر هذا الببت فلا عنمن أحد] طاف أو صلى أية ساعة شاء 
من ليل أ نهار » قف مع همه عن الصلاة في الأوقات المكروهمتة ‏ 
متعارضان م وحه » ؤقدموا خصوص مكة » ولايد له أيضاً من دليل ٠‏ 


0_3 

الأحكام بالو حي عن الله تعالى » ومنصب” الإمامة المقتضية للحكم 
والإذن فيا يتوقف عليه الإذن من الأئمة » كالتواية » وقيض الزكوات 
وصرفها ع ونحو ذلك » فأنه إمام المسامين ( والقاآم بأمورهم ؛وملصب” 

الافتاء يما يظبر رححانه عنده » فإنه صضنك الجتهدين 5 
فإذا ورد منه تسليط على شيء مثلا بلفظ يحتمل الثلاث هذهب 
الشافمي 6 9 لا نحمل على الثلاث !' » بل نحمله على التشريع العام, 
لأنه الغالب من أ-واله » ولآنه المخصب الأشرف »2 ولان الل عليه 
أكثر فائدة فوجب المصير إايه » إلا أن الأول أرجح من الثاني » 


. الحديث : ررآه البخاري ومسل‎ )١( 

(؟) الحديث : رواه مسلم ؛ والترمذي ٠‏ والنسائي ء وابن ماجه ؛ وأبو دارد وأحمد. 
9) في «ط» إنا . 

ك2( في الأصل و دأ» الثالك » والمثيت من «ط» 1 


هو.ضهم-ه 


للاتفاق عليه » يخلاف الاجتهاد » وقال أبو حن.فة : يحمل على الثاني» 
لأنه المنيقن . 

إذا عامت ذلك ؛ فلامسألة فروع : 

6 منها 2 حواز الإحماء يغير إذن الإمام 9 خلافا لأبي: حنيفة‎ -١ 
ومدرك الخلاف أن قوله عليه السلام : « من أحنا أرضاً ممتة فبو-ي‎ 
. له » © ب محتمل للاحتالات السابقة‎ 

؟ ‏ ومنه| : استحقاق القاتل للسلب إذا لم يصرح الإمام يذلك » 
لقوله عليه الصلاة والسلام : « من قتل قتيلآ فله سَلئه 2© » 


: 
وخالف فيه أبنو حضفة . 


يبي 1 02 


إذا تعارض 5 يقتضى إيجحاب الشىء مع م يقتضي تجحرعه فإنها 
يتعارضان 6 ف 0 الحصول 2 حى لا يعمل يأحدهها إلا مر جح ل لآأن 
الخير الخرم وتضدن استحقاق العقاب على الفمل ل والموحب بتهمية على 
التراكه » وجزم الآمدي إفرف بتر جم.ح الحرم » للاعتئاء يدفع المةف_اسد » 
وذكر ابن الحاجب 9©) نحوه أيضا » لكن ذكر الآمدي وابن الحاجب 


©» وأبو داود.في الامارة ملا.تم‎ »1١١ الحديث : أخرجه البخاري في الحرث‎ )١( 
: والدارمي في الببوع م4 » والموطأ في الأقضية ال ؛وأحمد‎ 

(؟) الحديث : أخرجه المخاري في الس م١‏ ء والمغازي ع د ء ومسل فيالجباد ١ع‏ 
وأبو داود في الجهاد 0197 ؟» 008 ؟» والترمذي في السير ١5+‏ » وابن ماجه ني الجهاد 
مخم”" والموطأ في الجباد ١٠‏ » وأحمد في المسلد د للحن 0 

)») انظر « الإحكام » للآمدي (07/6١؟)‏ 

):) انظر « المنتهى » لابن الحاجب (ص/ 5 )١‏ . 

د و[إه- 


أيضاً أنه رجح الأمر بالفعل على النبي عنه 22 . 

وفي معنى ما ذكرناه مالو دار الأمر بين ترك المستحب وفعل 
المنوي عئه . 

إذا عامت ذلك ؛ فللمسألة فروع منها : 

وك إنا اختاط موتى المسهين بوتى الكفار » فإنه حب غسل 
جميعهم » والصلاة عليهم» فإن صلى عليهم دفعة ؛ جاز > ويقصد المسلدين منهم » 
وإن صلى عليهم واحدا فواحداً جاز » وينوي الصلاة عليه إن/كان مسلماً» 
ويقول : اللبم اغفر له إن كان مساا , كذا ذكره الرافمي » وزاد النووي 


أن الصلاة عليهم دفمة أفضل » قال : واختلاط الشبداء يغيرهم » كاختلاط: 


الكقار بالمنامين > لآأرت الكفار والشبداء لاوز الصلاة عط 

؟- ومنها : إذا لم يعرف أن الميت مسم أو كافر » فإنكان في 
دار الإسلام صلى عليه » لأن الغالب فيا الإسلام » يخلاف' ما إذا كان 
في دار الكفر » كذا ذكره الرافمي > ومقتضاه أنه لا فرق بين أرن 
يكو نَ الغالب على تلك البقمة المسامون أم 9 لا غالب بالكلية » ولو 
قبل بالتفصيل ؛ لكان متجبا » وحمنئذ فإذا استويا ؛ حرمت الصلاة 
تغليياً للحرمة على الوجوب »© ولأن الصلاة على الكافر لاتفمل أصلاآ » 
وقد يترك ‏ عق المسل كالشهيذ ومن مات تحت هدم وتعذر غسله وتسممه 
ثم إن قياس ما سبق أن يأتي بالشرط فيقول : أصلي عليه إن كارف 
مساما كا سيق في الاختلاط . 


. )١١١/ص( انظر هذه القاعدة في الآشباه والنظائ. للسيوطي‎ )١( 
. (؟) ساقط من ط‎ 


واه 


دسب 


م ومنها : إذا م يعلم هل الميت شبيداً أو غيره > فالمتجه وجوب 
الصلاة عليه لان المقتضي وهو الإسلام قائم » وقد شككنا في 
المسقط » والأصل عدمه » والتعليق هنا على قوله : إن كان كنذا ؛ 
يعيد © لانه م يعتمد أصلا يتمسك به » مخلاف الاخةتلاط » فإت 
الموجب محقق » فيجب تماطيه با يمككن التوصل إليه 

ومتبا : إذا كان محدثا أو جني وخاف على المصحف هبن 
اة.لاء كافر عتبنه © فإنه صحمه > بل لو خاف يحجرد الضماع فإنه يحمله 
أيضاً » لا في تركه من ضياعه عليه 

واعم أن الشيخ عز. الدين قد عبر في « القواعد » يعبارة أخرى 
فقال : الفعل الواحد إذا كان في فعل مفسدة وفي تركه مفسدة » 
وأجاب عنه يأنه يراعى الأخف » وجمل من ذا_ك كشف العورة 
للمداواة . 

ه ومنها: إذا احتجم المتوشىء أو افتصد يعد أن صلى > فإنه 
يستحب له تحديد الوضوء ل.خرج من خلاف أبي حنيفة ء» فإنها ناقضان 
للوضوء عنده » فإن لم يكن قد صلى به شيئاً فإنه يكره له التجديد . لانه 
في دعنى الغسلة الرابعة النهي عنها » كذا ذكره القاضي الحسين في باب 
صلاة المسافرين من تعليقه » قال : كان ابن سبريج في هذه الهالة © 
يمس فرجه ثم يتوضاً » فدار الأمر في مسألتنا بين ترك المستحب 
وهو الخروج من الخلاف - وبين فمل منهي عنه © وهو عسل 
زائد على الثلاث . 

د ومنها : إذا شك التوضىء هل غسل مرتين أو نلاثة » فقيل : 


10( في دط» و «أ» في هذه المألة. 


وأعد يلاك« ولا فتل اخرى» لأف يرن لتدعة يتيسن لاد > 
وتارك لسنة بتقدير النقصان » ولككن صححوا أنه يأتي بالمشكوك فنه» 
وعلاره أنه إنا يككون بدعة بتقدير الإتيان به مم العم بالزيادة . 


٠‏ ومنها : أن المستحب لمن بريد الإحرام بالحج أو اله-مرة أن 
يتزين بقلم الأظفار » وحلق الشعر » ونحوها > وأنه يكرء ذلك لمن 
دخل عليه عشر ذي الحجة وهو بريد أن يضحى » اقرله علمه الصلاة 
والسلام/: « من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا 
يأخذن موده ولاد عن أظطفارة شيثا حتى يضحي » (2© رواء ملم » 
والذبح » يكسر الذال : الأبيحة » وقيل : يحرم ذلك » والهلة في 
النهي حصول المغفرة والتطبسير ليع © أجزائه » وقيل : للتشبيه 
بالحرمين > فلو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من بريد الأضحي-ة 
فراعاة حانب اانبي مقتضي () بقاء الكراهة » وهو واضح . 


م- ومنها ه غسل اليسرى ثلاثاً قبل اليمنى » ثم غسل اليمنى » 
فالأقرب أنه لا يستحب غل السرى ثلاث » مراعاة. لاستحاب 
التمامن 0 لان الزيادة مني عنها 0 والترقسب دس الرجاين مغلا مساحب ( 


كذا قاله الش.خ تقي الدين بن دقيق العيد 6 في دو شرح الإلمسام 2 


)١(‏ الحديث : أخرجه مسم في الأضاحي 00 والدارمي في الأضماحي ؟ء وأنو 
داود في الأضاحي 595١‏ ؛ وابنماجدفي الأضاحي 5 ١1+-.٠١ع‏ والترمذي++١١‏ . 

فش في «ط» ردأ» جميع . 

(؟) في «ط» و «أ» يقتضي . 

(5) هو شيخ الإسلام » تقي الدين » أبو الفتم ؛ حمد بن علي بن وهتٍ ' القشيري » 
المصري » ابن دقيق العيد » له اليد الطولى في الفقه » والأصول ؛ والحديث وعلومه » قال 
عنه ابن السبككي في الطبقات : وم ندرك أحداً من مشايخنا يختلف في أن ابن دقيق العييد 
هو العام المسءوث على رأس السبعائة » له مصنفات منها « الإلمام » وشرحه ء توفيسنة ؟ . بره 
( طبقات الشافعية ٠٠0/94‏ شذرات الذهب 5ه -الدرر الكامنة :ز١٠5‏ - التنجوم 
الزاهرة م/١1؟).‏ 
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قال : فإن غسل المسرى مره واحدة 2 ثم غسل اليمنى » ثم غسل 
السرى ففيه نظر © ثم إن الشيخ قرر النظر بتيء فيه ضعف . 

واعام ان المسألة يتلخص منيا أربعة أقسام : 

القس.م الأول : المعروف 0 

والثاني ه أن يبدأ بالبسرى فيفسلها ثلائا » ثم اليمنى كذلك » 
ففي استحباب إعادة الثلاث في اليسرى ما ذكره الشيخ من الاحهال . 

النالث : ان يغسل اليمنى مرةء ثم السرى كذلك . ثم يفعهل 
هكذا ثانا وثالئا » فبحتمل أن يعتد له بالثلاث في الممنى وبواحدة "' 
في السسيرى » وهي اللمفمولة بعد تام الثلاث في اليمين © وفي الغ تين 
الباقيتين نظر » ويحتمل أن يعتّدة له في اليسار بالشلاث ولا يعتد 
بالأخيرتين في اليمين » لآن حكمها قد انقطم بالأخذ في طبارة اليسرى. 

والرابع : أن بفسل أولآ اليسرى مرة © ثم اليمنى مرة » ويفمل 
هكذا ثنياً وثالثاً فحتمل أموراً . 

أحدها : فوات مننّة التثليث فهم مم » لأن التثليث المشروع في 
اليمين أن يكون قبل الشمال » وفي الثمال أن يكون بعد الممين . 

الثاني : فواته في اليمين © خاصة » لآن محل ذلك بعد الممنى'"" 
وهو باق . 

الثالث : الاعتداد به فيها مع في هذا القسم وفي الذي قبله. 

كذا قد قيل به فيمن توضأ مرة واحدة » ثم توضأ ثانية كذلك » 
ثم ثالث كذلك » فإن الفوراني وغيره قالوا : إنه يحصل له فضل التثليث . 


)١(‏ في «ط» وواحدة. 
(؟) كذا في جميع النسخ ؛ ولعل الصواب فيا فواته في الشالخاصة . 
0م( في «ط» اليمين . 

- اه 


أذ جاب 


إذا تعارض قياسان 2 كل منهها يدل بالمناسبة على تقديم مصلحة 
إحداهما متعلقة بالدين © والثانية بالدنيا» فالاول مقدم » لأن تمسرة 
الدينية هي السعادة الأبدية التي لا يعادنها شيء » كذا جزم به الإمام 
فخر الدين » والآمدي © » وحكى إبن الحاجب قولاً : إن المصالحة 
الدنبويه مقدمة 9» »© لآن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة ؛ وم 
يذكر الآمدي ذلك قولاً بل ذكره سؤالاً . 

إذا عامت ذلك ؛ فللمسألة فروع»2 منها : 


3< [ذا اتيت الزكاة و الدين" في تركة » وضاق المال/رعتهم ؛ ففمه أقوال : 


أصحبا : تقدمم الزكاة » وفاء بالقاعدة » ول “تقدم الزكاة في حال 
الحياة ويصرف الباق إلى الغرماء . 

والثاني : عككه » كأ يقدم القصاص على حد السرقة . 

والثالث : يستويات . 

وهذه الأقوال تحري أيضا في الدين مع كل ما يحب في الذمة » 
كالنذور والكفارات » وفي المسألة أمور ذكرتها في « المهمات » 

؟ - ومنها : لو اجتمع الدين والحج ؛ ففي المقدم منها هذه الأقوال» 
حكاها ابن الرفعة وغيره . 

" - ومنها : الجزية والدين © فيه خلاف »2 والصحيح : القطع 

)١(‏ انظر « الإحكام » للآمدي (ع/+؛؟). 

(5) انظر « المنتهى » لابن الحأجب (ص/١ ٠ )١١‏ 


امالس 


١5*‏ ا 


بالقسوية » وقمل : محري فيها الأقوال الثلائة 2 » كذا ذكره الرافمي 


»- ومنها 1 لو تلبس بالمكتوبة قي الدار المغصوية 6 فرتحه تخ ره 
على هذه القاعدة » سواء كان المالك حاضراً أو غائبا »> ولا خ-فى 


وجوب الأجرة '" إذا أمرناه بالاستمرار . 


:20 
)0( في «ط» الثلاث , 
(؟) في هطع الأخيرة . 


لاتب ب 
ف 
الامحهس اد والإفتاء 


مساألة د 


اختلفوا في جواز الاجتباد لأمة النبي صلى اله عليه وسم في 
زمنه على مذاهب > حكاها الآمدي ©© . 

أحدها : يحوز مطلقاً . 

والثاني: ينم مطلقا » لأن الاجتهاد يفيد الظن » والأخذ عنه يفيد 
البقين ٠‏ 

والثالث : يجوز للغائيين من القضاة والولاة »؛ دون الحاضرين . 

والرابع : إن ورد فيه إذن خاص 0 حاز » وإلا فلا . 

والخامس : أنه لا يشقرط الإذن . بل يكفي السكوت مع العم 
وتوعه . 

قال : واختلف القائلون بالجواز ٠‏ #نهم من قال : وقم التعيد 
به » ومنهم من توقف فيه مطلقا » وقيل بااتوقف في الحاضر دورتف 
الغائب ٠‏ 


.)١١5؟/6( انظر « الإحكام » للآمدي‎ )١( 
-9اه ب‎ 


قال : والحتار جوازه مطلقا ( وأن ذلك ما وقع مع حضورة 
وغبيته ظنأ لا قطعاً .. 

وذكر الغزالي لق قٌ وان الحاحب لقف نحوه أنضا 8 

واختار الإمام حوازه مطلت) 9" . 

وأما الوقوع فنقل عن الأكثرين أنهم قالوا يه في حت الغائب » 
وأنيم توقغوا قمه قف الحاضر 2 ومال إلى اختماره 0 وقيل :6 إن كان 
الغائب غير متولي م حبة الني ملئر و يد أصلة ص كتاب ولا 
سنة فلا يحوز له أن بتهد في حى غيره » لعدم ولايته عليه » ويحوز 
ف حق نفسه إن كان في شيء يخاف فواته . وعليه إذا قدم على رسول 
الل كلا أن يسأله عنه » وليس عليه أن يقدم ليسأل © فإن كان فيا 
للا حاف فواته ذفي '4) حواز احتهاده وحبان 5 

فان جوزنا ء«( فبل لفيره من لدس م أهل الاحتاد أن يقإنه 9 
فيه وجبان . 

وإذا جوزنا له الاجتهاد > فحضر عندالنى صلى الله عليه وسم؛ 
م يعمل به في المستقبل . 

وما تقدم من جواز الاجتهاد من غير أصل من كتاب ولا سنة » 
بل بمحرد ظهور معى مئاسب 0 هو رأي بعضوم 6 وظاهر م_مهب 
الشافمي ”م قاله الماوردى مخلافه . 

واعام أن الخلاف في أصل هذه المسألة قريب من اختلافهيم في 

. )٠١+/؟( انظر هد المستصفى » للإمام الغزالي‎ )١( 

(؟) انظر المنتهبى » لابن الحاجب (ص/90١) ٠.‏ 

(؟) انظر «الإبهاج» لاب نالسبكي (ع/+١؟7)‏ « ونهاية السول للإسدوي » (+/؟١).‏ 

(4) في وأ» في : 


35 1 - 


جوار/ الاجتهاد للني صل الله عليه وسل » وفبه ثلاثة أوجه لأصحابنا 
#6اثها ' : ما ذهب إليه الماوردي في كتاب القضاء فقال : إن كان 
لحك يشاركه فبه أمته كتحرم الكلام في الصلاة » والمع بين الأختين؛ 
ا يكن له أن يمد » لأنه يؤدي إلى أمر الشخص لنفسه . 

وإن م يشار كوم 29 فيه © تكمنع توريث القاتل , وكحد الشارب 
ا 

وقيل : يحوز لنيينا [ صلى الله عليه وسم ]| "' دون غيره . 

وإذا قلنا بأنه يجتهد ؛ ففي وجوبه ثلاثة أوجهدء لثما قال 
الماوردي : وهو الأصح عندي - : يحب عليه الاجتهاد في حقوق 
الآدميين » لأنهم لا يصلون إلى حقوقهم إلا بذلك © ولا يحب في 
حقوق الله تعالى » بل يحوز له © الآثهة تماق لو اراد ذلك منه لأمره 
به . 

ثم إذا اجتهد # فاغتال امضانناءغل وكدوة » اعدها: "انك 
برجم في استهاده إلى الكتاب »© لآنه أعم بمعاني ما خشفي منه . 

والثاني هو الأظهر: أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل 
من الكتاب » لآن .سنته أصل .في الشرع. . 1 


)١(‏ ذكر الأمدي في جواز اجتهاده عليه السلام ثلاثة مذاهب أخرى غير المذكور هنا 
عن المأوردي ٠‏ الأول : أنه كان متعيداً يه وهر لأحمد وأبىييوسف ٠‏ والثاني » ريكن متعبداً 
به وهو للبجائي أبي هاشم » الثالث : يجوز من غير قطع وهو للشافعي في الرسالة » وبعض 
أصحابه : وعيد الجبار » وأبي الحسين اليصري . الرابيع : يجوز في أمور الحروب * درن 
الأحكام الشرعية انظر « الإحكام » ( )١4*/4‏ . 

(؟) في «ط» يشاركه . 

(9) في زادة من «دأ» , 

ال 5 


:14 ا 


0 المارردي » والروياني » أوجما أخرى » وتفصلات 0 فأضريت 


0 عه لعدم فائدته الآن . 

إذا عامت ذلك ؛ فبتفرع على المسألة : 

» جواز الاجتهاد في الفروع مم ألقدرة “' على النصوص‎ -١ 
ونخو ذلك من الأخذ بالظن مطلقاً مع إمكان القطع؛ وبيان ذلك‎ 
: بمسائل‎ 

الأولى : جواز الاجتهاد بين مماه تنجس بعءضها وه-و على شاطىء 
اللخ عن 

الثانية ه جوازه أيضاً في أوقات الصلاة مع إمكان الصبر إلى اليقين. 

الثالثة : جواز مثله في الصوم أيضاً » والأصح في الجيع ”ا قاله 

الرافمي هو الجواز . 

الرابعة : إذا كان في ببت مظلم » واشتبه عليه وقت الصلاة» 
وقدر على الخروج منه لرؤية الشمس © ففي وجويه وجبان » أصحها 
في ه شرح الهذب » 9" أنه لا يحب > بل نحوز الاجتهاد ٠‏ 

الخامسة : إذا كان بمكة في المسحد » وأمكده الوقوف على عبن ؟) 

الكمية بشي إلى جمتها ولمسها » فإنه لا يحوز له الاجتهاد »> كا جزم 
به الرافمي ء على عكس المسائل السايقة . 

السادسة : قاضي الحاجة في الصحراء ؛ لانحوز له استقيال القبلة 

ولا استديارها >6 فإذا أمكنه الجلوس في بست معد لذلك »2 فهل محوز 


. في «طه» المقدرة‎ )١( 
. )79/( (؟) انظر « المجموع » شرح المهذب‎ 
. مكررة في «ط»‎ )9 

اهمد 


له تركه وقضاء الحاجة في الفضاء بالاحتهاد في القبة ؟ لم يحضرني فيا 
نقل » ويظهر أنه يتخرج على نظيره من الماء » وقد يفرءق عا عللوه به 
هناك » وهو أن له غرضاً صحمحا في كثرة الالية » والانتفاع بالماء 
الآخر في المستقبل » وقد يقال : إن المكان المستور الذى تأمره به 
قد يشى عليه إتيانه لبعد أو غيره . ْ 

السابوة 02) ه إذا روي 29 حديث اغائب عن رسول الله صلى 
عليه وسلم » فعمل يه © ثم لقيه » هل يلزمه مؤاله ؟ فيه وجمبان 
لأسكادنا » حكاثها الماوردي » والروياني » كلاها في كتاب/ القضاء » 
أحدهها : نعم ©» لقدرقه على المقين » والثاني : لا »لأنه لو لزمه, 
السؤال إذا حضر ؛ لكانت الهجرة تحب إذا غاب . قال الماوردي : 
والصحيح عندي أن الحديث إن دلء على تغليظ / يلزمه » وإن دّل* 
على ترخيص ازمه . 

الثامنة : إذا ظفر يحديث يتملق بالأحكام » فإن كان من المقلدين» 
م يازمه الؤال عنه > وإن كان من الجت_دين لزمه سماعة0», 
لمكون أصل في اجتهاده » ذكره أيضا الماوردي © والروياني » قالا: 
وغل "متيل السنة أن يبروا إذا سئل عنها > ولا يازمه روايته-ا 
إذا م يسأل 2 إلا أن يحد الناس على خلافبا . 

التاسعة : قال الرافعي : لايحب على واضع الجميرة أن يبحث عن 
البرء عند توهمه » بل يستمر على المسح والتيمم » قال : وتوقف فيه 
الإمام + 


. ساقط من «ط»‎ )١( 
 فيحصت (؟) في «ط» رهى , وهو‎ 
5 زوه في الأصل جاع ؛ والمثبت من «ط» و د‎ 


30 


كك - 


ل 1 مكلك 

لا وز للمجتهد بعد اجتباده تقليد غيرءه بالاتفاق » كا قاله 
الآمدي ' »2 وان الحاجب9© . 

وفما قبله مُانية مذاهب »© حكاها الآمدي » وكذا ابن الحاجب 
إلا الثامن : 

أصحبا عندهما وعند غيرهما : المنع مطلقاأ . 

والثاني يحول . 

والثالث : أنه جائز فيا خصه > دون ما يفت 9) يه '4) 1 

والرابع : الجواز فما يفوت وقته - أي مما يخصه أيضا »2 كا 
نيه عليه الآمدي »© ولا يجوز فما لا يفوت . 

والخامس : إن كات أعم غدان ع وان كأنك. امتساريا أو 
أو دون ؛4 فلا . 

والسادس + نحوز تقلمد الصحابي يشرط أن ركون أرجح في نظره 
من غيره » وما عداه فلا محوز ©» وقد تقدم تقله عن الشافعي . 

والسابع ه إلحاق التابعي أيض] بالصحابي . 

والثامن ‏ وهو الذي أسقطه ابن .الحاجب - : يجوز تقليد الأعم 
بشرط تعذر الاحتهاد : 

إذا علمت ذلك ؟؛ فمن فروع المسألة : 

وما إذا خفيت أدلة القبلة على امجتهد لهسم أواظتة 4 أو 

(() انظر «الإحكام » للآمدي ( )9/4 ؟١)‏ . 

() انظر « الماتهى » لابن الحاجب ( ص/١5١)‏ . 

ا" 

5 01 


تمارض أدلة © فإنه لا يقلد في أظبر القولين » بل يصلى كيف اتفق 
نكن زاقاق كن مدلا تسم و الس برشل الرانسي عن 
الإمام أن هذا الخلاف محل فيا إذا ضاق الوقت © أما قبل فيصير » 
ولا يقل قطما لعدم الحاجة © قال : وفيه أحهال له . 

؟- ومنها إذا م تخف الأدلة عليه » ولكن ضاق الوقت عسن 
احتهادء » وهناك شخص قد اجتهدء فأوجه » حكاها الرافعي > أصحبا ه 
أنه لا يقد » بل يصلى كيف اتفق ويميد » والثاني » يقلد » والثالث : 
ينهد ولو خرج الوقت . 

م - ومنها : الأعمى ٠‏ يتهد في الأواني والثياب في أصح القولين » 
فإن عجز قد » ولا يوز له التقليد ابتداء » إلا أن الرافمي وغيره 
قد ذكروا في أوقات الصلاة ما يخالف المذكور في الأواني فقالوا : 
يتحرى - أي الأعمى - بين الاجتهاد والتقليد على الصحيح » وقيل : 

يتعين الاجتباد أولاً »؛ وقد ذكرت الفرق بدنها » وكذلك بين كل منها 
وبين انم في القباة مطلة) في الكتاب المسمى « مطالم الدقائق في 
الجوامع والفوارق » قراجعه . 

4 وما : المؤذن الثقة العارف تحوز للبصبر/اعتاده في الصحو على 
الصحيح » لأنه كالخبر عن مشاهدة » وأما في يوم الغم فوجبان » 
أقريها كا قاله الرافمي : المنم » لأنه في هذه الحالة كالمجتيد » وصحح 
الذووي الجواز ٠.‏ 

وقريب من هذه الفروع أن عادم الماه وز له على الصحيح أرن 


يرجم إلى 50 بمحث عله 0 ولا يأزمه الطلبء نقسة ٠‏ 


00 


م6 


- 
نينا أذ - 9ب 

من : يبلغ رثبه الاجتهاد » هل له التقايد ؟ٍ قمه ثلاثة مذاهب 
حكاها فى «١‏ المحصول » أصحها عنده » وعند الآمدى 02 » وغيرهها : 
يحوز » بل يحب »© لقوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كتنتم 
لا تعسون )“" © ولآأت المعاش يفوت باشتفال جيم" الناس 

والثاني : لا يحوز » بل يحب عليه أن يقف على الحم بطريقه » 
وإلبه ذهب المعتزلة البغدادية . 

وثالثها ع قال به الجمالني دب >-وز ذلك في المسائل الاحتهادية 2( 
كإزالة النحاسة بالخل ونحوه ؛ دوت المسائل المنصوصة 3 كتحر م الرما 
.في الأشياء الستة » ولا فرق في هذا الخلاف 5 قاله ابن الحاجب(*» 
بين العامي اللمحض وغيره 5 

إذا عامت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

» جواز تقليد العامي في أحكام العسادات » والمعاملات » وغيرهها‎ -١ 
. وذلك ما لا خلاف فيه عندة‎ 

؟-ومنها : إذا لم يكن عالا بأدلة القبلة » ولكنه متسكن من 
تعامها » قبل يحوز له أن يقد » فيه خلاف ينبني على أن تعامها فرض 

: انظر « الإحكام » للآمدي (:!/؟وذ)‎ )١( 

(0) الأنبياء/؟ . 

(5) ساقط من «ط» و «أ. 

(؟) انظر « الماتمى » لابن الحاجب (ض/54١) ٠.‏ 

لمهم 


الأول ل وقال الثنووي 0 الختار ما قاله غيره 4 أنه إن أراد تر 6 
ففرضص عين © أكثرة الاشتياه عليه ©» وإلا ففرض كفاية لاه ألم 
ينقل عن الني هتبيه >ولا الصحابة فمن بعدهم أنهم ألزموا أحداً بذلك . 


مساألة -غ4- 

قال ابن الحاجب (؟ إذا قاد بحتهدا في حك > فليس له تقليد غيره 
فيه اتفاقً » ويجوز ذلك في حم آخر على الحتار . 

إذا عليت ذلك : فمن فروع المسألة : 

١‏ عدم جواز تقاند الصحابة ‏ رضي 
ذكره ابن برهان في « الأوسط » » قال : لآن مذاهيهم غير مدونة 
ولا مضبوطة حتى يمكن المقل الاكتفاء بها ٠‏ فيؤديه ذلك إلى الانتقال 19 , 

وذكر إمام الحرمين في «البرهان » نحوه فقال : أجمع الحتقون 
على أن العوام ليس لهم أن يتعلقوا بمذهب أعيان الصحاية ‏ رضي 
الله عنهم - بل علهم أن يتبموا مذاهب الأئمة الذين سبروا فنظروا 
وبوبوا الأبواب » وذكروا أوضاع المسائل وجمعوها » وهذبوهاءوثيتوها 9) . 

وذكر ابن الصلاح أيضاً ما حاصله أنه يتعين الآن تقليد الآثّة الأربعة 
دون غيرهم » قال : لأنها قد انتشرت »© وعلم تقيبد مطلقها » و تخصيص 


الله عنوم أجمعين كنذا 


عامها : وشرط فروعبا 4 خلاف مذهب غيرهم - رضي الله عنهم أجمعين ٠.‏ 


.)١ة5/ص( انظر « اللاتهى » لابن الحاجب‎ )١( 
قبل هذه العبارة قوله : تقليد الصحابة رضي الل‎ )١1/+( » (؟) في « نهاية السول‎ 
. عنهم يني على جواز الانتقال في المذاهب ٠ك حكي عن أبن برهان في الأرسط الخ‎ 
. (؟) في «ط» وييئوها‎ 
-/0ام ب‎ 


6 ب 


ساألة -0- 


إذا التزم مذهبأ معينأ كالطائفة الشافعية والحدفية/ ففي الرجوع 
إلى غيره من المذاهب ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب 27 »2 ثلثها : 
يجوز الرجوع فيا م يعمل به ء ولا يجوز في غيره . 

إذا علمت ذلك ؛ فمن فروع المسألة : 

١‏ - ما ذكره الرافعي في كتاب القضاء نقلاً عن الغزالي في الأصول 
من غير مخالفة له فقال : إذا تولى مقلدى للضرورة فحم ذهب غير مقإده 
فإن قلنا : لا يحوز للمقك تقليد من شاء » بل عليه اتباع مقلده ؛ 
نقض حكه » وإن قلنا : له تقليد من شاء ؛ لم ينقض . 


مسن اد 


ذكر القراني في « شرحالمحصول» أنه يشترط في جواز تقلي-د 
الشهوة 4 فلايد أن يدلك دديه 6 وعكسح لسع رأسه 6 وإلا فتكون 
صلاته باطلة عبد الإمامين 5 

إذا عامت ذلك »2 شمن فروع المسألة : 

إذا نكس بلاولي » تقليداً لأبي حنيفة © أو بلا شهود © تقليداً 
مالك » ووطىء »© فإنه لايحد > فلو تكح بلاولي كم 


ا قالة الاق .لأ الأعامث قن اتمنا عل النظلان. 
يي 2 : 


٠ )١55/ص( انظر «المنتهى » لابن الحاجب‎ )١( 
- 5م‎ 


5 
يك 9 

إذا وقعت المجتبد حادثة » فاجتهد فها وأفتى وعمل 2 ثم وقعث 
له ثانيأ » ففي وجوب إعادة الاجتباد ثلاثة أقوال صرح بها الآمدي "٠"‏ 
زقال 5 أمكا إن كان ذاكراً لا مضى من طرق الاجتهاد [ ل يحب» 
وإلا وجب > وصحح ابن الحاجب ') أن تجحديد الاجتهاد  ]‏ لاحب 
وم يفصل بين الذكر وعدمه » وجزم في « المحصول » بالتفصمل »> قال : 
وإذا تفير 19 اجتهاده فالأحسن تعريف المستفتى بذلك . لآن لايعمل 
به © ثم بحث بحثاً يقتضي عدم الوجوب مطلقا » فقال : لقائل أرنف 
يقول : لا كان الغالب ظنه أن الطريق الذي سك به أولاً كان طريق 
قوي ؛ لزم بالضرورة أن يحصل له الظن بأن تلك الفتوى حتى »؛ والعمل 
بالظن واجب . 

إذا عامت ذلك ؛ نمن فروع المسألة : 

١‏ ما إذا تنجس أحد الإناءين فاجتهد وتوضأ بما غلب على ظنه 
طبارته منها » ثم حضرت فريضة أخرى وهما باقبان » فإنه يحب علمه 
إعادة الاجتهاد على الصحيح » ومثله الجتهد في القبلة » وطلب الماء للفريضة 
الثانية إذا كان منازلاً في موضعه . وهكذا القياس في الأوقات ونحوها . 


ولو أراد قضاء الحاحة ف الصحراء 5 فالقماس ووب الاو _اد 


. )؟١1/6( انظر «الإحكام» للآمدي‎ )١( 
.)١50/ص( (؟) انظر «النتهى » لاين الحخاجب‎ 
/  . (؟) مابين القوسين ساقط من «أ»‎ 
. (؟5) في «ط تعين‎ 
-159م6-‎ 


٠؛١‏ ا 


في القبلة حتى لايستقبلبا ولايستديرها » وإذا احتهد فالقياس وجوب 
إعادته كلما أراد ذلك , 

واعلم أن أصل المسألة قد حكى فيا الرافمي وجبين » واقتضدى 
كلامه تصحيح الإعادة » وزاد في «الروضة » فقال : إن كان ذاكراً نا 
مضى ؟؛ م يلزمه قطعاً , وإن تحدد ماقد يوجب الرجوع ؛ لزمه قطما . 


مبعينا /3 415 


قال في « الدصول » : اتفقوا على أن العامي لايحوز له أن يستفي)/إلا 
من غلب على انه (© أنه من أهل الاجتهاد والورع © وذلك بأنف 
براه منتصيا للفتوى بمشهد الخلق »> وبرى إجماع المسامين على سؤاله . 

فإن سأل جماعة » فاختلفت فتاوهم » فقال قوم : لاحب عله 
البحث عن أورعهم وأعامهم » وقال آغرون : حب عليه ذلك » 
وحيلذ فإذا اجتهد 4 فإن ترجح أحرهها 0 مطلة) في ظنه ؛ تعين العمل 
بقوله » وإن ترجح أحدهما في الدين واستويا '" في العلم ؛ وجب الأخذ دقول 
الآدين » ولو انفسكس الحال ؛ نهم من خيره © وهنهم من ارحب الأتغن 
بقول الأعم » وهو الأقرب » وإن ترجح أحدهها في الدين » والآخر 
في العم » فقيل : يرجع إلى الآدين © والأقرب الرجوع إلى الأعم > 
وإن استويا مطلقاً » فقد يقال : لايحوز وقوعه '4' »كا قد قبل به في 


() في «ط» على ماظنه. 
)0( ساقط من «ط» . 
(+) في «ط» واستّووا . 
):) ساقط من «ط» ر «أ» . 
حا م هله 


استواء: «الأمارقن » وقد يقال يجوازه » وحينئذ فإذا وقم ذلك يخير» 
اليق كلام « المحصول » . 

ورجح أبن الحاجب ''' جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل . 

وما ادعاه الإمام من الاتفاق على المنع من استفتاء المجبول ؛ ليبس 
كذلك ؛ ففيه خلاف حكاه الغزالي 19 » والآمدي 0 , وابن الحاجب'؟. 

إذا عامت ذلك كله ؛ فقد اختلف أصحابنا في الفروع » فقال 
الرافعي في الاجتهاد في القبلة : إنه إذا اختلف عليه اجتهاد مجتهدين 
فإنه يقكى من شاء منها على الأصمم » وقيل : يحب تقليد الأوثق والأعمء 
ورجحه الرافعي في «الشرح الصغير » فقال : إنه الآشبه » وقسل : 
يصلى مرتين إلى الجهتين » وقد أطلق الرافمي السألة » وذكر في 
« الروضة » في كتاب القضاء ماحاصله : إفه إذا علم ابتداء أن أحدهما 
أعل أرق وم يحتج في ذلك إلى بحث ؛ وجب عليه تقلده . 
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ليس كل بحتهد في العقليات مصيبأ ؛ بل الحق فعا واحد » مسن 
أضابه أصاب © ومن أخطأه أخطأ وأثم بالإجماع » م قاله الآمدي" . 

وأما انمجتهد في المسائل الفرعية ؛.ففّيه خلاف ينبني على أن كل صورة 
هل لها حم معين أم لا؟ 


)1( انظر « المزتبى » لابن الحاحب (ص 1586). 
(؟) انظر « المستصفى » للإمام الغزالي (؟/ه ؟١١)‏ 5 
6 انظر « الإحكام » للآمدي (0/4٠؟).‏ 
(:) انظر « المنتهى » لابن الحاجب ( ص]: .)١5‏ 
() انظر « الإحكام » الآمدي (4/4 ٠0‏ ).ونسب إلى العنبري أنه يقول بالتصويب 
وانظر ماعلقناه على هذه السألة في تحقيقنا لمفخول (صر١ه‏ ؛) . 
الام 


4 اب 


وقد لخص الإمام فخر الدين هنا الخلاف فقال . اخد'ت الماما 
في الواقمة التي لانص. فيها على قولين : 

أحدهما : ويه قال الأشعري » والقاضي » وججمبور المتكلمين » أنه 
ليس لله تعالى قبل الاجتهاد 3 معين » 1 سكه تعالى فيا تابع لظن 
الجتيد » وهولاء ثم القائلون يأن كل بحتبد مصيب واختلف هؤلاء فقال 
يعضهم : لابد أن يوجد في الواقعة مالو حك الله تعالى فها بحم ل يحم إلا 
يه » وهذا هو القول بالأشبه » وقال يعضهم : لايشترط ذلك 

والقول الثاني : أن له تعالى في كل واقعه كما معية ؛ > وعلى 
هذا فثلاثة أقوال : 

أحدها ‏ وهو قول طا":1 من الفقباء وا. كلمين ‏ : حصل الحم من 
غير دلالة ولاأمارة » بل هو كدفين يمثر عليه الطالب اتفاقاً » نمن 
وحده فل أجران » ومن أخطأه فله أجر. 

والقول الثاني : عليه أمارة - أي دليل ظيلب والقائلون به اختلفوا 
فقال بعضوم : م ركلف الجتهد بإصايته لخفائه وغموضه »© فلذا-ك كان 
الخحطىء فيه معذوراً مأجوراً » وهو وول جمبور الفقهاء » وينسب إلى 
الثافمي وأبي حشفة . 

وقال بعضهم : إنه مأمور بطليه أولاً » فإن أخطأ وغلب على ظنه 
شيء آخر ؟ تغير التكليف 4 وصار مأموراً «الغمل بمقتضى ظنه . 


والقول الثالث : أن عليه دلي قطعيا > والقائلون به اثفقرا على 
أن الجتهد مأمور يطليه » لكن اختلفوا فقال الجهور : الخطىء فيه 


5 


لايأائم » ولابئقض قضازه » وقال بشر المريسي 60 بالتأئم » والأمم* زفذ 
باالقفض . 

والذي نذهب إلليه أن لله تعالى في كل واقعة حكما معيناً » عليه 
دليل ظني ©2 وأن المخطىء فيه معذور » وأن القاضي لاينقض قضازه . 

هذا حاصل كلام ١‏ الحصول » وقال الببضاوي في « اانهاج » ”© : إنه 
الدي نص علمه الشافمي . 

إذا عات ذلك ؛ فلمسألة فروع منها : 

١-إذا‏ اجتهد في القبلة وصلى» ثم تبقن الخطأ » ففي القضاء أقوال : 

أصحها : أنه يحب . ش 

والثاني :لا . 

وااثالث : إن تيقن الصواب أيضاً وحب » واإلا فلاء فإن م يتيقن 
الخطأ بل تغير اجتهاده ؛) لم يازمه القضاء » حنى لوصل أربع ركمات إلى 
أربع جبات فلا قضاء أيش) 1 . 


» هو يشر بن غياث بن أني كرعة » عبد الرحمن المريسي » أبو عبد الرحمن‎ )١( 
فقيه مءتزلي » عارف بالفلسفة » وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء » أخذ الفقه عن‎ 
, أي يوسف ؛ وقيل : كان أبوه عوديا توفي منة م51‎ 

( وفيات الأعيارن ١/له؟‏ -آريخ بغداد بده ميزان الاعتدال ١١١/١‏ - 
لسان اليزان ؟/9- اللباب +/ه ١١‏ النجوم الزاهرة ؟/؟؟ د المير جإموم - 
سشذرات الذهب 9 

)2 هو عبد الرحمن بن كيسان ٠‏ أبو بكر الأصم ؛ المعتزلي » صاحب المقالات في 
الأصول » ذكره عبد الجبار الفمداني في طبقاتهم » وقال . كانمن أنصح الناس » وأررعبم 
رأفقبهم ؛ وله تفسير عجيب » ومنئلامذته إبراهم ابنإسماعيل بنعلية(لسان الميزان «/؟7 ع ) 

(؟) انظره الإيهاج » لابن السبتكي (©/0١)ر‏ «نهايتالسول»للاستوي وم ملاوع 

(4:) ماقط من «ط» . 

رض 5 


؟-ومنها : إذا صلى خلف من توضأ تركا للنمة » أو الترتتب » 
أو التسممة في الفاتحة » ونحو ذلك » وفيه () وجوان »2 أصحها : 
وحوب الإعادة . 

م ومئها : جواز استخلاف الشافمي للحنفي ونحوه من الخالفين » 
وكلام الشافمي يدل على المنع » والمعروف في المذهب خلافه » وحينئذ فبحكم 
النائب بمقتضى مذهبه » كذا نقله الرافمي عن الروياني وأقره . 

ومئها : إذا رفع إلى الشافمي .مثآ حم من قاض آخر لابوافق 
اعتقاده ؛ إلا أنه لابرى نقضه » بل برى أن غيره أصوب منه » فيل 
له تنفذه ؟ فمه وجبان : 

أدهي : ونقله ابن كج عن نص الشافعي » أنه معرض عله © 
ولابرى تنفيذه 9) »© لآنه إعانة على ما يمتقد أنه خطأ . 

وأصحها كا قاله السرخسي », وبه أجاب ابن القاص : أنه ينفذه » 
وعليه العمل » ل لوحك بنفسه © ثم تغير اجتهاده تغيراً لايقتضي 
النتقض »© ثم ترافع إلبه غرماء الواقعة التى حك فيا فإنه 9) يوضي 
حكمه الأول وإن أدى استبهاده إلى أن غيره أصوب © كذا ذكدره 
الرافمي في كتاب القضاء » والله تعالى أعلم . 

قال المولف - رضي الله عنه : فرغت من تحريره سنة كارن 9) 
وستين وسبعائة سوى أشياء ألقتها بعد ذلك »© نفم الله بها مصنفه » 
وكاتبه » وقارئه والناظر فبه » وجميم المسامين © . 

«2 «* « 


. في «ط» ففيه‎ )١( 

(؟) الذي في الأصل « وينفذه » والثبت من «ط» و «أ» . 

6 ساقط من الأصل » والمثيت من «ط» و «أ» . 

)(:) في «ط» ثاني . 

(ه) في هامش الاصل قوله : بلغ مقابلة بالأصل المنقول منه . 
-735©ه- 


الم لها رس 


برس ٌالأحادم * التَبَوية 


فهمرس الموضوعات 


ممه 


2-١‏ فهم الأحادسثاسُْمَوية 
01 


1 - إذا بلغ الماء قلتين عه؟ وملام 
-إذا سممتم المؤذن دين 
؟ -إذا وقم الذباب 5 
> -إذا ولغ الكلب يفف 
- أرخص في صوم أيام التشريق إغ 
< -- أرخص في العرايا بف 
لا -- أرخص لضماعة 6.5 
# -- أغبظ رجل عند الله قمالى خض 
8 - أعتق رقبة ف 
-أفضل صلاة المرء ممه 
١‏ -أفطر الحاجم ل 
١ 4‏ - أقتل الأسود.ن ل 
١‏ - إلا الإذخر ْ لف 
١‏ أمرت أن أسحد 535" 
١-أمرت‏ أن أقاتل ١‏ 
+-1 - أمر المرنيين ود 
1 -أمسك أربعاً ضض 
١‏ --آمنت بكتابك الذي أأزلت ل 
٠5‏ - انظر إلين فق 
أت > إني إذن أصوم ف 
1- إن أخنع اسم عند الله لشن 
لكت - أها إهاب ويخ 41 


م 5 


بيب بعد من ذكرت عيده 


> - تنزهو من البول 


جب - الثيب أحق بنفسها 


ا -الخراج بالضمان 
حي -- خلق الله الماء 


تن سمازيد على السبعين 


- »ع شغلوئ عن الصلاة الوسطى 


51 - شغلني عنها وقد 
؟ 9 - صلاة في مسحدي 


4 -- ضربة للوحه والكفين 


سمخ" © ده 


>42 


حص 


دحا 
هنا 


للق 
54٠‏ 


ردنا 


/اه؟" 


ع ”7 - عرفة يرم تعرفون بدن 
ف 

5 -- فإذا كان نوم صمام 1 ١5‏ 

ب -- في أربعين ما ام 
-ق- 

ع0- قشى بالشاهد والممين اين 

قوارا للبم صل يفف 
َك 

-م --كان إذا كرر كلام ' ١/١‏ 
اج 

1 5 -لا تبيعوا الذهب بالذهب ١6‏ 

© ع- لا تقربوه طمما 34 

© الا تكح المرأة ممم 

5لا ضرر ولا ضرار /ضى؛؟ 

6-لا طلاق في إغلاق ا 

١‏ سلا نكاح إلا ين 

7 م - لا قبل الل صلاة 925" 

م ارق فم الصائم ١65‏ 


74م - 


دخ من أحيا أرضا 

5- من بدل دينه 

!0 من حفظ أريمين حديثا 
كاسمن صام.البوم ادي يثك فيه 
مس من كان له ذبح 
؟ 5ع من قتل قتية 
0ع حدين ا لمن يلاه 


- سه - 
1 5 - نهى عن بيع الغرر 
اا ساني عن ينسم النسم 
اح نهى عن تقلم الأظفار 
1 نم نهى عن صوم يورم النحر 

ده 
17 هلا أغذتم إهابها 

-ق- 


كا 


لمحل 
37 


١4 
1؟‎ 


؟- فهم سال عتلام 


وقد اقتصرت فيه على الإشارة إلى أول صفحة 
ورد فيها ذكر العام ورجمته فيه 


الآأمدي ح علي بن أبي علي 


إير أهم بن إمعيل بن مقسم 


إبراهم بن جابر 


إبراهم بن عبد الله بن أبي الدم 


"0 


إبراهم بن علي بن يوسف الشيرازي 


إبراهم بن مد بن إبراهم بن مورأن ع أنو إسحاق الاسفرايفي 


الأببري ح عمد بن عبد الله بن عولد 


أجد بن أبي أحمد بن لأقاص 
أحمد بن إدريس القرافي 

أحمد بن الحسين الكلاعي 

أجمد بن عبد الله بن مد الطبري 
أحمد بن عمر بن سريج 

أحمد بن محمد بن الرفعة 

أحمد بن مد بن عبد الله 

أحمد بن حمد بن القطاك 


- :عم -- 


أحمد بن جمد بن القاسم 

أحمد بن موسى بن يونس الأربيلي 
الأربيلي - أحد بن هومى 
الأرموي -عحمد بن عبد الرحم 
اين الاستاذ - عر بن حمد 

أبو إسحق البصري ح إبراهم بن إسمعيل بن مقسم 
إسمميل بن 55 بن ممد الرواني 
إمععيل بن حماد الجوهري 
إممصيل بن عبد الواحد البموشنجي 
إ«مميل بن مد بن علي الحضرمي 
إسمسل بن يحبى المزفي 

الأشعري - على بن إسمميل 

الأصم - عبد الرحمن بن كيسان 
الأصفبانى ج حمد بن جمود 
الأصبحي - مالك بن أنس 


الياقلانى - عمد بن الطيب 
بشر بن غياث المريسي 
البغوي - الحسين بن مسعود 
ابن بنت الشافمي - أحمد ين محمد بن علد الله 
اليند نحي عد الحسن بن عمد الله 
البو شنجي ح إسمعيل دن عمد الواحد 
الو شنحي > محمد بن إبراهم 
البويطي > يوسف. بن يحيى 
البيضاوي ح عبد الله بن عمر 
دالاههت 


فس لك 


التبريزي ح ممد بن مظفر 


نئي 
الجماني - عرد السلام بن ممد 
الجبافي - جمد بن عند الوهاب 
الجرجاني > أحمد بن حمد 
الجرمي - صالح بن إسحق 
ابن جني - عناكف 
الجوهري ح إممعيل بن حماد 
الجويني - عبد الله بن بوسف (أبوحمد) 
اليني - عبد اللك (إمام للرمين) 


الحسن بن الحسين بن أبي هريرة 
الحسن بن عيد الله البندنيجي 

أبو الحسن بن جمد بن أحد 

أبو الحسين البسري ح عمد بن علي 


الحسين بن الحسن بن مد بن حلم ( الحليمي ) 


المسين بن شعيب بن محمد السنجي 

الحسين بن صالح بن خيران 

الحسين بن علي أبو عبد الله البصري 
موه ب 


١65 
م4١‎ 


49 
احلضن 
8 
1" 
"1 
غرف 
كا 
55 


14 
"14 
60 

7 
وق‎ 
7 
١7 

7 
وفث 
0 


الحسين بن علي بن زيد 
الحسين بن على الطبري 
الحسين بن حمد بن عبد الله 
الحسين بن .مسهود البغوي 
الحضرمي - إسمعيل بن حمد بن علي 
للد جاللمين رن اميق 
حمد بن محمد الخطابي 
الحناطي - الحسين بن تمد 
3 حضسفة - النمان بن ثبت 
أبو حمان - حمد بن يوسف 
-خ- 
الخطابي - حمد بن همد 
الخوارزمي ع مود بن محمد 
ابن خيران > الحسين بن صالح 
د هس 
الدارى - عبد العزيز بن عبد الله 
الدارمى - عمد بن عند الواحد 
داوه بن على بن خلف الظاهري 
الدقاى ح حمد بن حمد بن جعفر 
ابن دقيق السدا عه نز على 
ابن أبي الدم ‏ إبراهم بن عبد ا 
50007 
الرازي - عمد بن عمر 
8ه - 


*"4١ 
١ 
د‎ 
لحل‎ 
ضف‎ 
1١410 
اناا‎ 


ب 
١‏ 


ه غ١‏ 


ان 
يدق 
* 1 


541 
هم 


مض 
لضا 


ا/١‎ 


الرافمي - عبد الكريم 
أبن الرفعة - أحمد بن عمد 
الروياني عد إسمميل بن أحمد 
الرويافي - عبد الواحد بن إممعيل 
5 
الزبير بن أحمد بن سليان 
الزبيري -.. الزيير بن أحمد 
الزجاج ‏ إبراهم بن السري 
الزعغشري - مود بن مر 
- سن - 
السرخسي ... عبد الرحمن بن أحمد 
أبن سريج ب أحمد بن عمر 
سعيد بن مسعدة الجأشمي 
. السامي . علي بن المسم 
السنجي .. الحسين بن شعيب 
السهر وردي > عمد القاهر بن عمد الله 


بي 


ماس - 
الشائشي > عمد بن أحمد 


الشافمي ح عمد 20 إدرس 


الشيرازي ح إبراهم بن علي ( أبو إسحق ) 


ص - 
صالح بن إسحق الجرمي 


 ©6©8غ6ه-‎ 


رفن 
لذن 
رذ 
فيل 


16 


>33 


١ 


كلا 


نلا 


ابن الصياغ ح عبد السيد بن محمد 
ابن الصلاح ج عؤان بن عبد الر حمن 
الصمد لاني - عمد بن داود 
الصيرفي محمد دن عدد الله 


الصبمري :< عبد الواحد بن الحسين 


٠ 


صصص 
ضياءة بنت الزبير بنت عيد المطلب 
طُّ 


طاهر بن عبد الله الطبري 
العبادي مد 4ن أجد 
عبد ال حمن بن إنراهم بن الف ركاح 
عيد الرحمن بن أحمد السرخسي 
عد الر حمن بن كيسان 
عبد الرحمن بن مأمون المتولي 
عبد الرحمن بن حمد بن أحمد 
ش عند ال رحمن بن محمد القيرواني 
عمد الرحمن بن مهدي 
عبد السلام بن عمد الجبائي ( أبو هاشم ) 
عبد العريز دن عمد السلام 
عبد المزيز بن عيد الله الداركي 
عبد القاهر الجرجاني 
-45ه- 


لاه 
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رفك 
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كم 
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عمد القاهر بن طاهر البفدادي 


34> 
عيد القأهر بن عند الله السبروردي ولاس 
أبو عبد الله البصري - الحسين بن على 
عبد الله بن عمر البيضاوي 0 
عيد الله بن مد بن التامساني ١م‏ 
عبد الله بن مسعود ١:١‏ 
عرد الله بن بوسف الجويني 71 
عبد السيد بن محمد بن الصياغ “7 
عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني جه 
عبد الكريم بن جمد ( أبو القاسم الرافمي ) 5-5 
عند الملك بن عند الله الجويني 55 
عبد الواحد بن الحسين الصيمري 0 
عبد الواحد ين إسمعيل الروياني 5 
عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلي 47 
عئؤات بن جني 54 
عؤان بن عمد الرحمن هه 
عان بن عمر الأسنائي ( ابن الحاجب ) 4 
المز بن عمد السلام ح عبد العريز ىم/ 
ابن عصفور - على بن موّمن 
علي بن أبي علي الآمدي 7 
علي بن أحمد بن المرزبان 34 
علي بن إسمعيل بن أبي بشر ١١‏ 


أبو على الثقفي - هد بن عبد الوهاب 
أبو على للجبائي - عمد بن عبد الوهاب 
- 217 6ه 


أبو علي الطبري - الحسين بن علي 
اوبعل القارس :كه الممق بن اد 
علي 58 سحمد ين حسدب الماوردي 
علي بن المسم 

على بن مؤمن دن عصفور 

العمراني > محيى بن سام 

عمر بن مد بن الاستاد 

عياض بن موسى - القاضي عياض 
عيسى بن أبان 

الغزالي عمد بن تمد 

غيلان بن سفهة 


٠ 


ى 


الفراء - نحمى بن زياد 
ابن الفركاح - عبد الرحمن بن إبراهم 
ابن فوران > عبد الرحمن بن مد بن أحمد 
ق 
القاضى أبو الطيب الطبري - طاهر بن عبد الله 
القاضي حسين بن كد 0 أحمد 
القاضى عياض بن موسى 
القاظى جعي يزه الطمها: 
ابن القاص ‏ أحمد بن أبي أحمد 
أبو القاسم الكرخي - منصور بن حمر 
قثم بن خمية 
القرافي - أحجد بن إدريس 
-58ه0 - 
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رذن 
يدن 
احا 
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7 
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القزويني - عبد الغفار بن عبد الكريم 
ابن القطان - أحمد بن جمد 
قطرب - حمد بن المستنير 
القيرواني - عبد الرحمن بن جمد 

3 
ابن كج - بوسف بن أحد 
الككرابيسي - الحسين بن علي 
الكلاعي - أحمد بن ليق 
الكلوذاني - محفوظ بن أحمد 


مم 
ابن مالك جمد بن عمد الل 
المارردي ح على بن جمد 
المبرد ‏ مد بن يزيد 
المتولي - عبد الرحمن بن مأمون 
الحاشمي جح سعيبك بن مسعده 
جلي بن جميع الأرسوفي 
يمل بن جميح بن نحا 
حب الدين الطبري ح أحمد بن عبد الله 
محفوظ بن أحمد 
حمد بن أبراهم البوشنجي 
جمد بن إبراههم بن المنذر 
مد بن أحمد بن الحسين الشاشي 
20 بن أحمد بن عيد الله العبادي 
جمد بن أحمد الهروي ( القاضي أبو سعد) 
-4ةعه-, 
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55 555 555554555 


مهل 
هد 
غهودن 


بن أحمد الحري ( أب الحسن العبادي ) 
بن إدريس الشافعي 

ين الحسن المرعشي 

امن الفساق 

داود الداوودئ 

الطيب الباقلاني 

عبد الرحم الأرموي 

عبد الله الصيرفي 

عيد الله بن مالك 


ا ا ل 


بن عبد اس بن مد الأببري 

بن عبد الوهاب الثقفي 

بن عبد الوهاب .بائي ( أب علي) 

بن عبد الواحد الدارمي 

بن علي الطيب ( أبو الحسين البصري ) 
بن على بن وهب . 

بن عمر بن حسين ( فخر الدين الرازي ) 


عمد 
مود 


عمد 


بن حمد بن جعفر 
ين محمد الغزالي 
بن حمودين تود الأصفباني 


1 
هه 
"15 
امآ 
7 

م 
كا 
ل ذل 
.1 
1 
"8١‏ 
8 
0 
هال 
ردان 

000 
١١ 
55١ 
ون‎ 
1 
535 
١6: 
١1م‎ 


114 


شمد بن يوسف بن علي 
حمود بن عمر الزعشرني 
مود بن محمد ارسلان 
ابن المرزيان حت علي بن أحجد 
المرعشي - عمد بن الحسن 
المروروزي - القاضي حسين 
المريسي - . يشر بن غماث. ٠‏ 
المزفي ‏ إسمعيل بن يحيبى 
ابن المنذر ع محمد بن إبراهم 
أبو منصور البغدادي ح عبد القاهر بن طاهر 
منصور بن عمر بن علي الككرخي 

ا 5 
٠‏ التممان بن ثابت ( أبو حشيفة ) 
النمر بن تولب 
النووي - يحبي بن! شرف 

هد 


ابن ألي هريرة - الحسن بن الحسين 
الهروي عد عمد بن أحمد 
الهري سه عمد بن أجد 


محمى بن زياد الفراء 


- اهم 


١١ه‎ 
"16 


برف 


تاوف 


١ 


يحبى بن شرف النووي 

يعقوب بن إبراهم ( القاضي أبر يوسف ) 
أبو يوسف - يعقوب بن إبراهم 

بوسف بن أحمد بن كج 

يوسف بن يحيى البويطي 


-867 سه 


؟ -فهءَينُ الوضويّات 
الصفحة ‏ '. االوضوع 
١826‏ اللمقدمة 
و_عض تترجمة الإمام اللإسنوي 
58 الإسنوي والشييه" 
7م40 . عل في. التخفيق 
4107-4 مقدمة المؤلف للتمهيد 
م ب للم اشرعي. 
04 صآلة(١)‏ تمريف الحم الشرعي 
0 0 )0( تعريف الفقه 
4ه () الفرض والواجب 
9ه (4) البطلان والفساد 
(5) الجهور على أن المباح حسن 
1 « (0) العبادة إن وقمت في وقتها المعين لحا شرعاً 
(0) إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آغغر وقت 
العيادة الموسعة 
هد صاألة(م) إذا لم يبادر المكلف لفعل العبادة رغم ظنه أنه: 
١‏ ينان م بخان 
04 مسألة(4) الأمر الأداء هل هو أمر بالقضاء 
54 د )٠١(‏ دخول السابة في الأفعال المدنية 
)١١( « 7‏ تعريف الرخصة وأقسامها 
4/ا 2 2 )١1١(‏ فرض العين > وفرض الكفاية 


6677# مه 


-- 


5١ 


١ 
كذ‎ 
لمها‎ 


., 4/ا مسألة )١8(‏ الواجب الممين ء والواجب الخير 
١م‏ 0 (14) تحريم وأحد يعيئة 
كد )١6(‏ الآمر بالذيء أمر بما لا يتم الشي إلا به 
.202020 و(5١١)‏ الواجب إذالم يكن معلقاً بقدار مين 
2204 «(179)الأمر بالشيء هل هو نبي عن ضده 
020204 «(م١)‏ المطلوب بالنهي إنما هو فمل ضد النهى عنه 
)1١5(« 26‏ إذا أوجب الشارع شيئاً ثم نسخ وجوبه فبحوز 
الإقدام عليه 
6 2 أركان_اليكم 
ممسألة )١(‏ الأفعال الصادرة من الشخص قبل بعثة الرسل 
«١ 1‏ (؟)هل يصح تمليق التكليف بإيقاع الفمل من لا يفوم 
005 «(2)لا يشترط التكليف في خطاب الوضم 
«١ 064‏ (؛) شرط التكليف بالفمل حصول التمكن منه 
١١‏ « (ه)التكليف مع الإكراه 
0*١ 1‏ رم عاظة الكنان بتروع الترويية 


ا 


6 


ر يز هوم« أيحاث الكتاب 
15/ الباب الأول في اللفات 
© 5م١1‏ الفصل الأول في الوضع 
ه١1‏ مسألة )١(‏ الكلام يطلتى على اللساني 000 
شن , () اللقات أ هل هي توقيفية أم 
ييا ١4‏ د (#) القراءة الشاذة هل هي ا الا 
م2014 «١‏ (4)الإنشاءات يترتب معناها على ترقب. لفظبا 
< ه؛١‏ الفصل الثاني في تقسم الآلفاظ 
مسألة(١)‏ الفعل المضارع المئيت مشترك بين الحال والاستقبال 
والمذاهب قمه 


©9688 - 


لحل 


مسألة )١(‏ المضارع المنفي (بلا) يتتخلص إلىالا- تقبالوالمذاهب فيه 
(#) الكلام هل يشترط فيه أن يكون من #طتى واحد 
« (4) إذا تمكن إحمال اللفظ فهو أولى من إهماله 
الفصل الثالك في الاشتقاق ش 
مسألة )١(‏ إطلاقالمشتق كاسم الفاعلوالمفمول باعتبار الحا ل حقيقة 
الفصل الراسع في الترادف والتأ كيد 
مسألة )١(‏ هل يازم إقامة كل من المترادفين مقام الآخر 
« (؟) تعريف التوكيد وأقسامه » وفيه مسائل 
الأولى : التأسيس أولى من التأكمد إذا دار اللفظ بينها 
الثانية : لايحوز الفصل بين التأ كمد والمؤكد 
الثالثة : لايشترط في التأكيد .اتفاق الألفاظ 
الرابعة : العرب لا تؤكد أكثر من ثلاث مرات 
الفصل الخامس في الاشتراك !؛ 
مسألة )١(‏ إذا امتنع المع بين مدلولي المشترك لم مز استعماله فيما. 
المسألة الثانية : إذا ل يمتنع امم بين مدلولي المشترك . 
المسألة الثالثة .: استمال اللفظ فى حقمقته ومجازه . 
الفصل السادس في الحقيقة و الجاز ١‏ 
تعاريف الحقيقة والمجاز 
مسألة )١(‏ من علاقات الجاز الإضمار 
ارا لضي 
د (ع) من أنواع الجاز أيضاً إطلاق البعض على الكل 
, 5( المجاورة 
0 © إطلاق الشيء باعتمار ما كان عليه 
٠‏ ()الجاز لايدخل في الحروف 


- 6 86 سس 


مسألة (7) أقسام الجاز 
د (م) إذا غلب الاستعمال الجازي على الحقيقي 
ه (4) صمغ المقود والفسوخ والالتزامات إخبارات في 
أصل» الى 
الفصل السابع في تعمارض ما يخل بالفهم 
مسألة )١(‏ إذا م ينتظم الكلام إلا بارتكاب انجاز 
هد )١(‏ إذا تعارض الجاز والإضار 
الفصل الثامن في تفسير الحروف 
مسألة )١(‏ الواو العاطفةتشرك في الحكبينالممطوف والمعطوف عليه 
(0) إفادة الواو المع والخلاف فيه . 
() واو العطف يثابة الف الثنية مم الاثنين . .. . 
« (4) الفاء تقتضي تشريك ها بمدها لا قبلها ٠‏ 
0 (ه) ثم » من حروف العطف . 
د (1) إلا ءللحصر على المعروف ٠‏ 
و (9) لفظ من" للتبمعيض . 
(8) ومن معاني من » التعليل . 
5 © إلى » لانتهاء الغاية . 
دو )٠١(‏ إلى »قد تكون لابتداء الغاية . 
)١١( 9‏ في » للظرفية . 
الفصل التاسم في كيفية الاستدلال بالألفاظ 
مسألة )١(‏ في تعارض الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية . 
ه (١)يصرف‏ اللفظ إلى المجاز عند القرينة 
هو (خ)الحي اللازم عن المركب ( فحوى الكلام ) 
0 2( دلالة الالتزام ححة . 
0 (ه) مفبوم الصفة والشرط . 


ل 5 


4 مساألة (4) شروط العمل بمفبوم الصفة والشرط 

1 5 0( مفهوم العدد 

«١ "64‏ (م)هفهوم الزمان والمكان 

نض «< (ه) مفبوم اللقب 

يلف ل لس ل 

١‏ الماب ٠‏ الثاني في الأوامر .والنواهي؛ 

4 الفصل الأول في الأوامر 

04 صسألة )١(‏ لفظ الأمر حقيقة في القول الدال بالوضع على طلب 

الفعل. 

557« ("؟) مدلول صيغة الأمر من .الوجوب وغيره . 

احلض , (©) الأمر بشيء عند المأمور وازع علمه . 

ذلا« (4)الأمر بعد الحظر 

3 3 زه( الأمر بعد الاستئذان 

“/ا «١‏ (4) حجية الاقتران 

:لاا < 78) الأمر بالأمر بالشيء 

١. 5“‏ (م)الأمر بالعم بالشيء 

/ا/ا 5‏ « (4) إذاورد أمران متعاقبان بفعلين متتائلين والثاني 

غير معطوف ٠.‏ 

391" ه )٠١(‏ إذا كان أحد الأمرين عامأ والآخر خاصا 

«١ 147‏ (١١)دلالة‏ الآمر على التكرار 

64ل < )١1١(‏ تمليق الخبر على الشرط لايقتضي التكرار 

/ا54 « )١8(‏ نحل ماذكرمن كون الحم المعلق (يمن') الشرطية 
لايقتضي التكرار إذا اتحد الحل . 

/ا4 2 < (4١)دلالة‏ الأمر على الفور 


امه - 


3 لض 


الفصل الثاني في النواهي 
مسألة )١(‏ النبي هو القول الدال بالوضع على الترك . والخلاف 
ف مدلول صيغمه 


0 (0) النبي بعد الوجوب 


0 )ع( دلالة النهمي على الفساد 
د (4)الترك هل هو من قسم الأفمال أم لا ؟ 


( الاب اكاك فق الصو فورض" 
حك ١‏ 0ك ا 2 


الفصل الأول في ألفاظ العموم 


الجهور على أن المرب وضعت للعموم صيغة 
الفرق بين الككلي » والكل , والككلية » والحزئي » والجزء » 
والجزثية 
مسألة )١(‏ صمغة ( كل ) عند الإطلاق من ألفاظ العموم الدالة 
على التفصيل 
مسألة (؟) « من" » عامة في أولي العم 
د (م) صيغة دأي » عامة في أولي العلم وغيرهم 
« (4)الجم إذا كان مضافا أو تحلى بأل 
د (ه)إذا احتمل كون أل للعبد 
د (0)الجمم إذا م يكن مضافا وم يدغل عليه أل 
ه (0)التكرة في سياق النفي 
د (ه)النكرة في سياق الشرط 
ه (4)النكرة في سياق الإثبات إذا كانت للامتنان 
)٠١( :‏ التكرة في سماق الإثبات إذا لم تكن للامتئان 
« [(١()إذا‏ أمر جمعاً بصمغة جمع 
)١١( «‏ المفرد الحلى بأل 


-م8مهه6-ه 


مسألة )1١(‏ قول الصحابي نهى رسولافة أو قَشى لايفيد العموم 


شف 
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55 
6:5 
هه 


همهم 
عيبب 52 


ان 


يلض 


الف 
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« (4١)ترك‏ الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحهال 
ينزل منزلة العموم في المثال 
د (16) المدح والذم يخرجان الصيغة عن العموم 
«(5ل) مساواة الشيء الشيء 
)١7١( ٠‏ المأمور به إذا كان اسم جنس مجروراً يمن 
« (18)الفرد النادر يدغل في العموم ١‏ 
« (19) المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه والخحلاف فنه 
)٠١( «‏ دخول الخاطب في العمومات الواقعة معه 
« (١؟)‏ العموم الوارد من-.الشرع كالمامين هل يتناول الرقيق 
د (؟؟) لفظ الذ كور الذي عتاز عن الإناث بملامة 
كالممين لا يدخل فيه الإناث تبعاً 
د )١0(‏ خطاب المشثافبة نحو با أما الناس ليس خطابا لمن 
بعدم إلا بدليل 
« (4؟) التمك بالعام قبل البحث عن الخصص 
الفصل الثاني في الخصوص 
مسألة )١(‏ تخصيص العلة 
ه )١(‏ تخصيص العام المؤكد 
د (©) استنباط معنى من النص يزيد على ما دل عليه 
( وهو القياس ) 
٠‏ (4) استنباط معنى من النص يخصصه 
« (0) المقدار الذي حب بقاؤه بعد التخصيص 
الفصل الثالث في الخصص وأنواعه 
فصل في الاستثناء 


5 1 0- 
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مسألة )١(‏ الاستثناء من العدد 
هد (") الخلاف في الاستثناء هل هو إخراج قبل الحكم 
أن نعفة 
«ه (#) يشترط اتصال الدلانى منه بالمستثى 
« (4)لا يجوز تقديم ااستثنى في أول الكلام 
د (ه)الاستثناء المنقطم ْ 
و (5)إذا احتمل الاستثناء أن يكون متصلا ومنقطعاً 
ه (7) الاستثناء من الإثيات 
د (م) الاستثناء المستغفرق 000 
« (4) إذا م يكن الاستثناء“مستفرةا جاز أن كوت 
المستثى أكثر 
:«(١0٠)الاستثناءات‏ المتعددة إذا م تتعاطف 
« (١١)الاستثناء‏ عقب الجل المتعاطفة بالواو 
فصل في الشرط 
مسألة )١(‏ الشرط إذا قيد به أحد المتعاطفين 
)١( ١‏ وقوع المشروط مقارة للشسرط 
فصل في التقيبد بالحال 
مسألة )١(‏ إذا قبد المعطوف أو الممطوف عليه بالحال 
ه (؟)الأصل في الحال أن تكون مقارنة لصاحبها 
ه (#)التقبيد بظرف زمان أو مكان 
فصل في التقبيد بالصفة المتعقبة للجمل 
فصل في التقبيد بالتمييز بعد .العطف 
فصل في التقبيد بالغاية بعد الجل 


حاو 5م مه 


يفف 
لحف 


ايفية 


معلو 


ه*14 


0 درف 


فزق 


6 


مسألة )١(‏ الخاص إذا عارض العام 
0 (؟) وروه العام على سلب خاص 
د (س) إذا كان السيب عاماً واللفظ خاصاً 
, 4( الراوي ديك عام إذا فعل ما خالفه 
ه (0)إفراد فرد من أفراد العام 3 العام 
ه (0)إذا ذكر العام وذكر قبله أو يعده اسم لو لم 
سرع :ب لحل هه 
دم) إذا علق بالصفة حم »© ثم عطف عليه حم آخر 
د )٠‏ إذا ورد تقبيد المطلق بقيدين متنافمين 
0 . « (١1١1)صورة‏ أخرة 0 من صور التقبيد 
الياب الرابع في في المحمل و الي 
حال )١‏ حوز تأخير البيان عن وقت الطاب على الصحيح 
._« (؟) الاختلاف في إجمال آية السرقة 
الماب الخامس قِ الناسخ والفسوت» 
مسألة ( رار حِ أن 00 لا يئدت قبل تبليغ يديل 
الكتاب الثاني في السنة ٍ 
/ الباب الأول في أفعاله عله الصلاة والسلام 
مسألة () ما كان من الأفمال منوعاً لم يكن واجما » فإذا 
قعله علية السلام ذل على وجويه 
حمل على العمادة 


اكة - 


/ء 


, ف الخبر إما صدق أو كذب 
د (م) خبر الصبي الذي لم يحرب عليه الكذب 
ه (4)اشتراط العدالة في الخير 
الكتاب الثالث في الإججاع 
مسألة )١(‏ تعريف الإجماع وشروطه 
09 اتفاق أهل العصير الثانى على أحد قولي العصر الأول 
« (م) اختلاف أهل العصر على قولين ثم اتفاقهم على قول 
د (4)إذا أججعوا في شيء على حك ثم حدث فيه صفة 
الكتاب الرابع في القباس ظ 
مسألة )١(‏ القياس في الحدود والكفارات والرخص والتقديرات 
« (١)القياس‏ في اللغات 
ه (م)ترتيب المي على الوصف المناسب يقتضي العلية 
د (4) صلاحية كون الشيء جوابيا لسؤال مغلية على الظن 
أنه جواب له من أقسام الإيماء إلى العلة 
د (ه) التمليل بالمظنة 
ه (4) تردد الفرع بين أصلين يشيه أحدهها في الصورة 
والآخر في المعنى 
«(7) إذا استنبط الجحتهد من النص وصفاً مناسياً > لاملعه 
ا حصم : ' 
« (4) تطلل الحم يعلتين . 


اما اعم 


مسألة (ه) المعلول هل هو مقارن لام علته أم يتأخر عنها ٠‏ 
الكتاب الخامس في_دلائل اختلف فيا . 
لباب الأول فى امتبول منم! 
مسألة )١(‏ الأصل في المنافم الإباحة وفي المضار التحريم 
«٠‏ (؟١)‏ استصحاب الحال 
لباب الثاني في المردودة 
مسألة )١(‏ قول الصحابي والخلاف فيه 
الكتاب السادس في التعادل والترجسح 
مسألة )١(‏ تعادل الأمارتين 
٠د‏ (؟) إذا تعارض دليلان فالعمل بها ولو من وجه 
أولى من إسققاطها 
و (#) إذا كان بين الدليلك: عموم وخصوص من وجه 
« (؛) مناصب رسول الله صلى الله عليه وس ثلاثة: النبوة 
والإمامة » والإفتاء » فإذا ورد منه تسليط على شيء 
فملى أيها يحمل ؟ 
« (ه) إذا تمارض ما يقتضي إيحاب شيء وتحريمه 
د (1) في تعارض القياسين 
الكتاب السابم في الاجتهاد والإفتاء 
مسألة )١(‏ اجتهاد المسامين في زمنه عليه السلام 
د (0)لايحوز لجتهد أن يقد آغر بعد الاجتهاد » وأما 
زافق لات 
« (م) تقليد من ل يبلغ رتبة الاجتهاه 
ه (4) إذا قد مجتهداً في حي فليس له تقليد غيره فمه اتفاقاً. 
دمكهةه- 


24 مسألة (ه) رجوع المقاى إلى مذهب آخر يعد التزامه مذهبا معيناً 5 
10 )شرع رار صليع اضيب لد 
١ 6‏ (؛) الخلاف ف وحوب إعادة الاءتهاد المحتسد إدا 
تعدد وقوع الحادثئة ٠.‏ 
.مه «(م)لاحوز للعامي أن يستفتي إلا من غلب على ظنهسم 
أنه ورع مجتهد . 


اله « (4) ليس كل مجتهد في العقليات مصبب » وفي الفروع 
خلاف . 


